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SHE 


= 


إن الحسد لله نحمدء ونستينه ونستفقره ونستهديه. ونعوذ بالله 
من شرور أنفسسا ومن سيلات أعماثاء من يهدء الله فلا مضل له ومن 
يضلل فاه هادى لمه. 


وأشه الااله الاالله وأشهد أن محبداً عيد. ورسول. أماا يعد: 


فان أول نزاع حدث في الأمة هر اللزاع في اتكثير حين كثرت 
الخرادج المارقة علياً رشسي الله عنه بعد حادقة التحكيم المشنهورة؛ 
ومنذ ضفين -حيث بدأ الاختلاف والتفرق في الأمة- وإلى اليوم والخلاف 
قصالم حول حقيقة الايمان والكفسر ومايتبع ذلك من القول في اتكفيي. بل إن 
الانصراف قد اداد مع مرور الأيام نضراً لردود الفعل المتعاقبة. ونللا 
أيضآ لدخول السالة في نطاق التقميد القالم على تبرير الامج بالتماس 
الموّيدات الشرعية لمقررات سابقة. 


وعلى هذا نخلاف المْرّق في حقيقة الايمان والكفر ليس في 
حقيقته تائماً على نظلر واع واجتهاد مدروس؛ وإتما فهو ردود أفمال 
غالية على غلو سابق. ومذهء حقيقة تاريخية مهمة. 


فين بنى الخوارج منهسجهم في التكثير بالكبيرة على أن الأعبال من 
الايمسان. جاء من يقول ان الأعمال ليست من الايمانء فقابل بدعة 
التكفيس بالمعصية ببدعة نفى أن يكرن العمل داخلاً فى منسمى 
الايمان. 


وأساس خطأ الفريقين وشبهتهم واحدة. وملخصها عدم التفريق 
بين أحكام الظامر وأحكام الحقيقة. أوبين حقيقة الاإيمان وثبوت وصف 
لاام للسين فجملور! الايمان والاملام وصسفين متسرادفيّن. 


فالخوارج ظلنو! أنه ليس الاموّسن أوكافر وأن الموّمن هو من التزم 
بجميع الراجبات وترك جميح المحرمات وأن من لم يكن كذلك فهو كافس. 


وأصسل ذلك أنهم قالوا: أنه إذا كان العمل من الايمان فان تحقق 
المخالنة فيه يقتي انتفاء الإيمان لأنه كما لايتصزر أن يكوت الاتسّان إلا 
مساماً أوكافراً. قالوا فكذلك لايتصور أن يكون الاتسان الامؤساً أوكانراً. 
وكما أن وصف الاسلام إما أن يكون موجودآ اأوستفيًاً فكذلك ومست الايمسان 
اما أن يكون 1١‏ أونتفياً. شم رتبوا على ذلك أن الاإيسان لاینشس؛ 
وأن نقصه يمني انتناء حقيقته بالكلية. وعلى هذا فبرتكلب أكبيرة يمن 
سلما 


لكن المرجلة قابلو! ذلك الفلو بقلو آخر فقالرا: انه قد ثبت أن 
وصفا الاسلام يثبت للسعين بالاقرار فدل ذلك" على أن الأعسال ليست من 
الإيمات نها ليست هرما في شبرت وصف الاسلام للسين ابتداه. ثم 
رتبوا على ذلك أنها ايشا ليست هرما في بقنام وصف الاسلام بعد شبوته 
ابتداء, 


ولهذا كانوا يجادلون أهل السنة بقولهم أمؤمئون أنتم؟ 
ويتلتورن أن الايمان مرتبة واحدة لااسطناء فيها كالاسلام. 


ومن أشهر اسددلالاتهم فى ذلك حديث الجارية اتس سالها 
الرسسول صكى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت فى السلاء. فسألها: من أنا؟ 


قالت: رسول الله. فقال لسيدها: اعتقها فانها موّمئة). )١(‏ 
وقد فهموا من ذلك أنه لو كان شن غير الاقرار صطلوباً فى 
تحقيق الايمان لم يشهد الرصمول ملى الله عليه وسلم تلك الجارية 


بالايمسان بمجرد الاقرار. 


,)057( أخرجه مسلم /كاب المساجد/‎ -)١( 


وعلى هذا نفهم قول الكرامية أن الايمان هر الاقرار فاليم انما 
رة ماعليه سوم الشركة سن أله اهم شووت اة النناقي. يكرة 
مؤمناً بمجرد اقرار.. لكنهم لايفرقون بين وصفى الايمات والاسلام الحكمسي. 
بل هما عدم كما عند الخوارج وصلكان مترادفان, 1 : 3 


ولهذ! كات رد أهل السنة على كلتا الطائفتين بتقرير أن الايمان 
يزيد ريفس كن اسن اله هارا يرةب اهل المستة امن يرف 
وبتقرير الفرق بين وصفي الايمات والاسلام الحكمي تبمأ لذلك وهذا هر 
ممنى قول الاسام أحمد الذى تأبع فيه الاسام الزمرى رحمهما الله: 
(الاسادم الكلمةء والإيمات قول وعصمل) () 3 


فالاسلام يثبت ابتداء بالكلمة التي هي الاقرار. كن لابد من تحقيق 
مقنضى الاقرار واجتناب لواقضهء وليلست المخالغة كفراً مطلقّاً بل تكرت 
قصاً في الايمان سح أنها مخالغة لمقتضى الاترار حتى إذا كانت المخالفة بناقس 
اتتقش نفس الاقرار ولم يبق له اعتبار. 


ولم يقن الامر عند هذا الحد بل تجاوزء الس غلر أبمد عند 
كاد الاتجاهين على السوام. 1 
فاذا كان الخوارج الأوائل قد كنروا بالذئب فائهم لم يصاوا الى الاتفاق 
على أن الأسل في مخالفيهم مطلقاً مو اكفر أواتوقف. بل ذهب بعشهم 
كالبييسيه الس أنه (اذا كفر الامام كفرت الرعية وقالت: الدار دار شرك 
وأهلها جيماً مشركون. وتسركت الصلاة إلا خلف من تمرف). (1) 


-)١(‏ الايمان -لاين يمية- ص(110). 
(؟)- مقالات الاسسلاميين لاشعرى. صص(15١).‏ 


واما آخرون منهم كالاختّسية فائهم (يتوققون في جميع من في دار 
الفية من متتحلى الاسلام وأهل القبلة الا من عرفوا مله ايمالاً فيتولوته 
عليه أوكفر فيتبرؤن منه لاجله). )١(‏ 


فلم يكن ذلك اتجاماً عاماً لجيع الخرارج. بخسلاف أصحاب التوقةث 
في عصردا فانهم جعلوا ذلك أصلاً واشترطوا التبين مطلقاً فى الحكم للمحين 
بالاسلام مما كان من تتائجه عند بعشهم الكفير بالكبيرة. 


وفرق بين من يكون اتكفير بالكبيرة أصل قوله مع عدم التزامه 
بالترقف عن اثقبات الاسلام لمن تحقق منه سايدل على ذلك وبين من يكرن 
التكفسير بالكبيرة تتيجة لافتراط حداً أدنس للاسلام لايشيت ابتداءٌ لاي مين 
الا بعد استيفائه واتحقق منه. 


بل وسل بهمالامر إلى القول ب(سحب الكفر على عصرر الاريخ 
الاسلاس منذ القرن الرابع). )١(‏ 
والس القول بأن جماعتهم (هي الجماعة الرحيدة المسامة في المالم). (؟) 
وهذا نهاية الفلو وغاية الللم والاسراف, 


وأما الارجاء(؛) فلم يبق على ماكان عليه من سجرد اعبار العمل 
خارجاً عن مسمى الايمان وأن الايسان لايزيد ولايئقس. 


(1)- شس المرجع السايق سن(579), 
(9-؟)- ذكسرياتي مع جماعة السلين (الكنير والمجرة) . 
عبد الرحمن أبو الخير. 
(:)- عن حقيقة الارجاء وتطصسورء الفكري ومااتتهى إليه واستقر 
عليه أنظر: (ظاصرة الارجاء في الفكر الاسلامي) لأ د. مشر الحوالي. 


بسل تجاوزه إلى اقول بان الايمان هر مجرد التصديق وذلك حين 
أدخل علماء اكلام الايمات فى مباحثهسم القلسفية التتجريديةء وأرادوا 
تمريفه وفقا لنظرية الحد المنطقية اإتي لابند فيها من وجرد حقيقة وماهية 
ثابتة مشتركة بين الأفراد مجرده عن المرشيات ‏ وجعلوء مجرد اعتقاد 
بوحدائية الله فى ذاته وصغاته وأفماله واعتقاد بحقية ماجاء به الرسول 
ملى الله عليه وسسام. وجردوه عن العمل وننو! زيادته ونقصانه وأثبتو 
تساوى أفراده فيه 

وقد رتيبير! على ذلك: القول بأن من ترك العمل بالكلية لايكفر إذا 
أقر ونطق بالشسهادتين مرة في حياته ببسل قال بعضشهم وحتى الاقرار 
نيس من الايمان وإنما هر عجره شرط لاجرام الأحكام الدنيريةء وأن من 
سدق بقلبه ولم يقر بلسانه من غير عذر ومات على ذلك يكرن تاجياً. 


وميا يترتب على ذلك أيقا: التقول بان التشريع والثقئين والالزام 
بما يشاد حكم الله ليسس في ذاته كفراً وإنما هر ممصية وأن من تحقق منه 
ذلك عامداً لايكشر حتى يذهر بلساته أنه مستحل لما فصل جاحد لحكم 
الله 


1 ونتيجة لما تقدم ققد دار البحث حول ثلاثة أصور رئيسية 
توزعست على أبرابه وفصوله. 


الأول: 1 
حول تقرير حقيقة الايمان المنجي أومايمكن أن نسميه أصسل الدين 
وبيان مايقابله من حقيقة احفر ولان الأمل في البحث هر بيان أسول اهل 
السنة فيما يتملت باتكفير. تقد كان لزاماً أن يقتصر الكسلام هنا على ماله 
صسلة مباشرة بالموضوع مما يكرن للخلاف فيه أثر حقيقي على الخلاف في 


I 


ولهذا كان الامتمام بتقرير حقيقتن 
الأولى: بيان حقيقّة التوحيد وأنه يس مجرد اعثقاد الوحدانية لله في 
ذاته وصسفاته وأنماله كما هو عند المتكلين على اخت«افهم في ذلكء وإنما 
هو توحيد الله تعالى بالقصد والارادة واخلاس اللوهية والبرذية له وكل 
ذلك يتضين اععتقاد الوحدانية لله قي ذاته وصفاته وأضاله. 


ونتيجة لهذا الخلاف فى حقيقة التوحيد نانا لانجد ذكراً لشرك 
الارادة عند مرجلة المتكليمن بل الشعرك عنتدهم اعقاد شريك مع الله اما 
في التدبييس والتصرف واما في استحتاق المبادة ولهذا لم يكن الشرك باتشاذ 
الوسائط وطلاب مالايقد ر عليه الاالله من غيره شراً علدهم هسالم يتضمن اعتقاد 
اسستقادلية من تكلب منه ذلك بالخلق والايجادء كما أن سرف. بمض أتضواع 
المبادة لفير الله كالذبيح واللذر ونحو ذلك يس شركاً كذلك مالم يتضصمن 
اعتقاد. استحقاق من صرف له ذلك للعبادة. 


وهذا هو الذى دار فيه الخلاف بين هؤلاء وبين الامام محمد بن 
عبد الوهاب حين الزمهم أن الشرك فى الارادة كالشرك في الاعتقاد ولافرةق؛ 
وأن شرك الارادة لايقيئد بشرك الاعتقاد بل هر شرك بذاته. 


ولما استقر عندهم ان تلك الأمرر إما خطأ في الأسباب لاعلاقة 
لها بالشرك وإما مجرد مصية لاتصل إلى حد الشرك فتن إتهسموء بالتكفيس 
بالبعسية وان خارجس حروري مستحل لدماء المسلمين. ولايسزال الأمر في 
ذلك على أشد. إلى اليوم. ولن يتتهي مادام الخلاف في حقيقة التوحيد 


قائماً. 


وأما الحقيقة الأنية فهي بيان منزلة الالتزام اللاصر بالعسل من 
أمل الاين وأنه شرط للنجاة في الآخرة وداخل في حقيقة أسل الدين. 
وأن تقض الالتزام المجمل في الظامر بترك العمل بالكلية أوترك مادل الديل 
على أن تاركه كافر أوفصل ايناقضص حقيقة هذا الاتسزام كفر أكير مخرج من 
الملة. 


وآائه لانرت بين ذلك وبين نقض الالتزام الياطن يعدم التسليم لامر 
الله والرشضس بشريعته الذي هو كضر المنافقين وأن ساقضة الااتلزام الاجمالى 
في الظامر كفر بذاتها لايشترط فيها الاستحادل والجحرد. . 


لكن لما استقر عند المرجئة أخيراً أن الايمان مجرد اعتقاد 
بوحدانية اللهء واعتقاد حقيّة ماجاء به الرسول مسلى الله عليه وصسلم تقد 
تب على ذلك أن مجرد نقشس الاتزام الاجمالي في الظامر يس كثراً 
ا بل هو مممسية يشترط في اتكفير بها الاستحادل والجحوه الذي 
لايعلم بمجرد العثاد بالعمل قعل أوتركآ بل لابد من تصريح صاحيه بالنطسق 
يلساته. 
وعلى ذلك فمن ترك الممل بالكلية لايكون كافراً ويكفيه مجرد الاقرار 
بالاملام؛ كما أن من شرع هن دون الله ورفص شسريمة الله لايكرن كافراً 
بذلك مالم يكن مستحالدٌ جاحداً سلا ذلك بلسانه. وليس هذا مجرد 
الزام لهم بل هم قد التزموا بذلك. 


ولاينتهي الخلاف في هذه الحقيقة أيضاً مادام الخهاف قائماً في 
حقيقة الالتزام بالشريمة. 
ومن مجمرع اللنتلر في الأمرين السابقين يتبين أن الخلاف بين أهل 
السنة وبين المرجلة تائم في حقيقة أصل الاين بركنيه: التوحيد 
والالتزام الاجمالي بالشريعةء وأن أماس الخلاف بين أهل السنة وبين 
المرجلة في التكفير أسله وأساسه الخلاف في هذين الامرين. وأنه ‏ لامجال 
للحديث 2 حول ضوابط التكفير وتصديد شروطه وموائصه قبل الإتنساق على 
حقيقة التوحيد وحقيقة الالتزام الاجمالي بالشريمة. 


فإنه ألما غلا المرجلة فاعتبروا مجرد الاقرار كانياً ثبوت وصسف الالام 
للمميلن ابتداءٌ واستتيراراً ققد غلا آخرون فألفوا اعتبار الاقرار في الحكم 
للسين بالاسدهام إبتسداء. 


واشترطرا بدلاً من ذلك شروطاً ابتدعوها تناقض مريح 
السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسام العملسية وما امتقر عليه فهسم 
المحابة رشوآان الله علهيم بمدهء وماهر معلوم بالضرورة عند جميع علمام 
للستي 


ومدشاأا هذا الفلر من أحد أمرين: 


الأول: 
الزعم بان عمرم الناس اليرم قد جهلوا مغهوم الشهادتين؛ وأنهم 
Ee‏ حقيقة البادة والديسن ولاممنى الرب والاله وأنهم ليوا مسسلمين 
ن نطقوا بالشهادتين واظهروا شدائر العبد. 


لكتهم بمد أن اتنقوا على التوقف عن اثبات وت الاسلام للناس 
بمجرد النطلق بالشسهادتين اختلفوا في الأصسل في الحكم على الئاس الينوم 
فمنهم من يقول إنهم في الأصل كنار كما كان الناس في عيد رمرل الله 
صلل الله عليه وسلم في الأسل كفاراً حتى يتين منهسم إسلام؛ وهم من 
يقول بالتوقف عن انبات وسن . الكنر أيضأً كما ترقف عن اشبات وضصف 
الاسلام. 


والحقيقة أنه لم يحصل أن ارتدت الآمة ردة جماعيسة شمتتها 
ولاحمسل أن شل الجهل ببفهوم الشوهادتين عمرم اللاس بحيث يكون 
مبرراً لصدم اعتبار إقرارهم بالاسسهام وقيامهم بشمائره في الحكم لهم بهء 
وإذا حصل أن ارد بمض اللمسامين أوجهسل بض السليين متهوم. 
الفسادتين فلا يمكن أن يكون ذلك حكماً عاماً على جميعهم. بل الاسام 
بت ابتداهمٌ وهذء الأمور إن حمتت فهي أمرر طارئة لايمكن أن تصل 
الى حد التصميم والاعدة | الطللتة. 


وأما السبب الثاني لهذا الفسلو فهر: الخلط بين اعبار الالتزام 
بالعمل وكونه شرطاً في أصل الديسن وبين الحكم للمعين بالاسسلام. 


واشستراطا حد أدنئى من ذلك الالتزام لابد من استينائه من السين قبل 
الصكم باملامه. واعتبار الالتزام بالفرائض فهو حد الاسام الادفى مما 
ترتب عليه اشتراط التبين لذاك الحد في كل مسين بكينية ابتدعوما. 
والتكضير بالساسي لما فهموء من أن في ذلك مناقسة ##إتزام الظامر الذي صر من 
أسل الدين. 
وفكر هؤلاه هو فكر الخرارج الأتدمين ولاثرق بل قد يكرن هؤلاء أشد 
غلواً من جهة افتراط التبين مطلقاً. 


.وآأما المحور الثالث للبحث فهر حول بيان الشروط التي لابد من 
تحققها وتبينها قبل الحكم بكفر البين وذكر حقيقة الملاقة بين الظامر 
والباطن, 
وقد شل في هذا الاسل فريقان. 


الأول: 
المرجئة حيث اتثزموا أن الكنر في الفلاهر لايستلزم الجزم بالكثر 
في الباطن بل هر مجرد كفر دلالة. 


وعدم الجزم بالتكفير في الباطن ليس لاحتمال الخطا في حكم من حكم 
باتكفير في اللاهر' وإئما لمدم التلازم بين اللاص والباطن؛ وأن الايمان قد 
جره سينا ين وي الباطن مع الحكم على الظامر بالكفر. 


ولهذا اضطر قريت منهم أن يقولرا إن من حكينا بكفره فلا يد 
أن يكرن مكذياً في الباطن فناقضوا بدائه إالعقول ثم احتاروا في حقيقة كفل 
المصدة للرسول صلى الله عليه وسلم المحكوم بكفره كأبي طالب ولحوه 
فقوا التصديق إلى اضشطراري واختياري وكذلك اتكذيب. 
ولو أصلحوا الأسل الذي هو أساس لخحطئهم والتزموا بالحقيقة 
الشرعية للايمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسالم وفهيها الصحابة 
وعلهيا عسوم الامةء لم يكن من داع إلى أن ينتزموا بتلك الالتزاصات 
الباطلة, 


وأما الفريق الآخر الذي ضل في مسألة تكفير المعين فهم الذين 
يكفرون بمجرد الثمل اللاهر دون نللر إلى تحقق شروط أواتتفاء سراتع. 
فلم يمعذروا بالجمل ولاباتأول؛ وجعلوًا من تلبسس بشي من مظامر الشرك 
مشراً مرتداً وإن اعتذر بالجهل فهر كافر أسلي لم يتحقق عنده أصضل 
الدرين ولم يكن له اسلام بالمسرة. 


ومنهم من جعل عدم الاعتراض على الذين يحكمرن غير Ek‏ 
ديلا كانياً على رضاهم بذلك دون إعتبار الاكراء في ذلك فجعلرا الأصسل في 
الناس مو الكفر. تيماً لذلك. 


وقسد اسطرب كثيرون في الاعذار بالجهل والتأول خاصة حتى جمل 
بعس الئاس المذر بالجهل أسلا مطللقاً بلا حدود. وجعل آخرون الجهل 
غير ممتبر امك فيما يتعلق بالتلبسس بشي من مظامر الشرك. 
فكان لايد من الفصل في ذلك وبيات القرة بين الاعذار بالجهل في أصل الديسن 
الذي هر توحيد الله وعبادته وحدء مع الالتزام الاجمالي بشريعته' وبين 
مالايمكن الملم به إلا من جلهة الحجة الرصالية على التفخصيل. 


وكان لابد أيضاً من بيان أن من بلفته الحجة قد يقع فيما هو كضر 
مما لايعام الا من جهة الحجة الرسالية تأولاً لشبهة تعرض له فاد يكون 
كافراً حتى يرد خبر الله أوآمره لاعن شبهة بل عناداً وامستكباراً. 


كم انه لابد بعد ذلك من بيان حقيقة الرخصة بالتقية وحدودها 
وبيسان الفرق بين الثقية بالامتخفاء بالدين وعدم اظهارءء وبين اللقية 
باثلهار الكفر وأن الكفر انما يكون بثمل ظامر لاعن اكراء. 


فهذ.ه أمور مجملة وممالم عامة للتضايا الأساسية في البحث 
أسال الله عز وجل أن أكون قد وققت الى الح فيها. كما إسأله أن 
يجمل عملي خالصاً لوجهه والايجمل ود نت ينار 


3 در 


واعترافاً بالغضل لهل فائنى اتقدم هنا بعظليم شكرى وتقديرى الس 
استاذي المشرف على الرمسالة الأسئذ الدكتور بركات عبد الاح دويدار 
فقد كان لبتابعته وملاحذلاته القيمة واهتمامه وحرصه البالغ وأبوته الحانيه 
التي لن أنساما الأثر اكبير فى إتجاز هذا البحة فجزاء الله خير 
الجزاء. د : 

كما أشكر جاسمة آم اف على مااتاحته لي من مواصلة الدراسة 
والبحة. كما وأشكر كل سن قدم لي مساعدة أوتوجيهاً وهم شير 
جزامم الله خيرآ. ` 


والحمد لله أولاً وآخراً الذي بنمته تتم الصالحات. 


۳ 


الس ل لل الأول 


أسسل الدين على الحتيقة 


جماع الدين وأسله ومبدوء أمرات هياء: 
-١‏ توحيد الله تعالى بالمبادة بتحقيق شسهادة ألا اله الاائله. 


- ا تجريد المابمة للرسول صلى الله عليه وسام بتحتيق شسهادة أن محبدآ 
رسزل الله 


ولهذا كان الاقرار بهما هو الأسل في الحكم للمعين بالاسلام ودخوله 
فيهء وكان تحتيقهما وعدم مناتضتهما شرطاً لبقاء ذلك الوسف, وكانتا مفتاح الجنة 
وشرط النجاة في الاخرة. فمليهما إذن صدار الدين كله. وتحقيق الشسهادتين هسو 
الاسلام العام الذي آمر الله به جميع عباده؛ وذلك بتوحيده واتباع رسله على 
إخستهاف الشرائع التي يرملوت بها. ١‏ 1 


ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وصلم: (الأنبياه أخوة لملادت )١(‏ 
أمهاتهم شستى وديئهم واحد). (۲) 30 


-)١(‏ المقصود بالمعلات الزوجات لرجل واحد. فأولادمن مع اختلاف أمهاتهم من 
أب واحسيد. : 

(۲) - أخرجه البخاري /كتاب الأنبياء/ (5445). ومسلم /كتاب القضائل/ (516؟5), 
وأبو داود /كتاب السنة/ (4170). حسب ترقيم فتح الباري الطلبعة السلفية. 


((الباب الأول: اأصطل الديسن حقيقة وحكمة)) ' 
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الثائسي: الأسسل في ثيوت وصت الاسسلام للممين. 
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فاترسل جميعاً إنما ياترن بام واحد مر توحيد الله تعالى قال تعالى: 
((وماأرسلنا من قبلك من دشحل إلا نوحي اليه أله لاإله إلا أنا فاعيدون)). 
(الآتيياء/٠٠),.‏ ویقرل تعالی: ( وال عاد ار هود قال ياقرم اعبدوا الله 
عالكم من إله غيرء)). (الأعراف/ ,.)٠١‏ وقال تعالى: ((وإلى شبرد أخاض صااحاً 
قال ياقوم إعبدوا الله مالكم من إله غيرء)). (الأعراف/ *؟). وقال تعالى: ((والى 
مدين أخاهم شميياً تال ياقوم أعيدوا الله مالكم من اله غيرء)). (الأعراف/١٠).‏ ' 


ولهذا كان جميسع أتبياء الله ومن إتبعهم على مر التاريخ مسلمون بهذا 
الاعتبار. فالاسلام على الحتيقة مو إسلام القصد والنية لله وحدء كما قال تعالى: 
((ومن اة ديثاً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن)). (اللساء/ ,.)٠٠١‏ 


وقال تعالى عن إبراهيم عليه السهام: ((ومن يرغب عن ملة إبراميم الا من 
سمه نفسه ولقد اصطغيناء فى الدئيا وأنه فى الآخرة لمن الصالحين. اذ قال له 
ربه أسلم قال أسلمت لرب المالمين)) . (البقرة/ )۱١١-۱۲۰‏ وحكى الله عته عليه 
السلام قوله: ((ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتا أسة مسللمة لك٠٠),‏ 
(البقرة/14١)‏ وقال تعالى عن حواري عيسى عليه السلام: ((وإذا أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله وأشهد بادا مسسليرة)) . 
(المائد3/ )1١١١‏ 


وذكر تعالى عن سحرة فرعون .بعد أن أصلموا أنهم قالوا: ((وماتتتقم منا 
إلا أن آمنا بآيسات ربنا لما جاءتنا رينا أفرغ عليئا صيراً وتوفنا مسليين)). 
(الأعراف/١١١)‏ 


وعلى هذا فالتوحيد هو الفاية التي ب لها جميع الرسل »وأتباعهم هر 
المنهسج والطريق الذي لابد من سلوكه والالتزام به لتحقيق تلك الفاية. 


ولهذا نجد -كما سبق القول- إشستراط تحقيق الشهاديتن لداخول الجنة . 
والنجاة من الثار, 


0 


كما قال الرمسول سلى الله عليه وسلم: ((أشهد الااله إلا الله وأتى رسول 
الله لايلقى الله بهمادبد غير شاك نيهما الا دخل الجنة). )١(‏ وقال سلى الله عليه 
وسلم: (مامن أحد يشسهد ألا اله إلا الله وأن سحمداً عيد إلله ورسوله مدقا من 
قله إلا حرص الله على النار). (؟) وقال سلى الله عليه وسلم: (لايشهد أحد 
لااك لاله وأني رسول الله فيدخل الثار أوتطممه). )١(‏ أ وقان صسلى الله عليه 
وجل (من شهد ألا إله إلاالله وأن سحمداً رسول الله حرمه الله على الثار). (4) 


وحقيق بالتنبيه هنا بيان أن المراد بالشهادة هنا ليس مجرد النطق بالشسهادتين 
باللسان؛ وائما الئراد تحقيقهما ظاهراً وباطتاً وعدم مناتضتهما. 


يقول الاسام المنذري رحمه الله: (ذهبت طوائف من أساطين أمل الملم 
إلا أن مشل هذء الاطلاقات التي وردت فين تال لاإك إلاالله دخل الجنة أوحرم على 
الثار أوتحر ذلك كان في إبتداء الاسلام حين كانت الدعوة إلى مجرد الاترار 
باتتو حید؛ فلما فرشت الفرائنصس وحصمدت الحدود تسسخ ذلك والدلائل على ذلك كثيرة 
متطساصرة؛ وإلى هذا القول ذهب الضحاك والزهري وسفيان الشوري وغيرصم. 


وقالت علائفة أخرى: لااحتياج إلى إدعاء النسخ في ذلك فان كل ماهو من 
أركان الدين وفرائش الاسلام هو من الوازم الاقرار بالشهادتين وتتماتةء كاذا ‏ أقر 
ثم إمتنع عن شي من الفرائصس جحداً أوتهاوثاً على تغسيل الخلاف فيه» حكمنا عليه 
بالكقن وعدم دخول الجنة). (ه) ِ 


,)57( أخرجه مسلم /كتاب الايماك/‎ -)1١( 

(؟)- رواء البخاري /كتاب العلم/ .)١١2(‏ 

(؟)- رواء مسلم /كتاب الايمآت/ (55). 

(4)- رواء مسلم. /كتاب الايمان/ (ؤ1؟). والترمذي/كتاب الایمان/ (۲۱4۰) , 
(6) - الترغيب وألترهيب . للمنذري 550/8 1 


سض 


والسنى الثاني هو السحيح قطلماً قان بمض هذ. الاحاديث قلت فى المدينة 
وقد أفزشت القرائصس»٠‏ وبعمض رواتها كأبي هريرة رضي الله عنه لم يسلم في مكة وإنما 
أسلم حين كان المسلمون بالمدينةء يل بعضها إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في 
غزوة تبوك آخر حياته. 


وعلى هذا فلا مجال للقول بانج وأن ذلك كان أول الاسسلام. وائما 
المراد اشتراط تحقيقهما بالتزام مقنضياتهما وترك نواقشهما. 


فلا بد اذن لمعرفة حقيقة أصل الدين من معرفة حقيقة الشهادتين على 
التفسيل, 


أولاً- تحقيق شلهدة ألا اله الا اللهء 


أمل معنى هذه الكلمة: أنه لايستحق الألوضية إلا الله وحدء. 


وعلى ‏ هذا فليس لفظ. (إله) صسفة ذات لله تعالى كسفة الخالق 
والسرازق, والرب مش وإتما هو ليان استحقاق الله للألرفية اتي هي حتيقة 
البر دية. 

ولهذا جاء في كتاب الله: ((وهو الذي في السماء إله وفي الأرض اله)) 


(الزخسرف/814). أي هو مالوء معبرد فيهما. 


ويدل لذلك (-أعني أن إله ليس وصف ذات وإنما هو وصت إستحقاق-) 
إجلاع أهل اللفة على أن اله ينعتى مالوء ۾ فهو بمعئس ات المثفول. 


يتول الزجاجي: ( اله قمال بمعنیى متعول. كأنه مألسوه أي معبرد مستحق 
للعبادة يعبيدء الخاق ويولهونه),. )١(‏ 


ويقول الجرهري في معنى كلمة (الله): (١٠وأصله‏ إلاء على فمال يبعنى 
مثمول لانه مألوه أي معبودء كقرلنا امام فصال بمعنى مغصول لاله موّتم به). (؟) 


وأما الألومية التي جاءت هذه الكلمة لاثبات إستحفاق الله وحده لها فهي* 
من مجموع كلام أمل اللفة أيضاً فزع القلب إلى الله وسكوته إليه وإتجامه اليه لشدة 


شوقه اليسه. 


-)١(‏ اشتقاق أساء الله الحسنى لأسي الاسم عبد الرحمن بن إسداق 


الزجاجي صن (914) 
(؟)- الصحاح. مادة (أله) (5555/5), 


ويجمعها كون الله هو الفاية والمراد والمقصود مطاقاً. 


يقول ابن الاثكير: (أمله من أله يَألَهُ اذا تحيّرء يريد: اذا وقح المبد 
في عظلمة الله وجلاله وغير ذلك من صقات الربوبية وصرف ومَمه إليها أبفضص الئاس 
حتى لايميل قلبه الى أحد). )١(‏ 


ويقول أبو الهيشم: (اسل اله وله . ققليت الواو همزة٠٠٠‏ وصنى ولاه 
أن الخلق إله يَوُنَهُونَ في حوائجهم ويفزعون ايه فيما ينربهم كما يوله طفل إلى 
أمه). )١(‏ 


ويقول الرازي: . (قيل انه مشسطن من الث إلى فلان أي سكت اليه 
فالعقول لاتسكن الا إلى ذكره ٠والادواح”‏ لاتفرح إلا بمعرقتهء نه الكامل على الاللاق 
دون غیره ررأه بذكر الله تطمن القلوب)). (الرعد/8؟) وقيل اشتاقه من اله 
النسيل أولع بامه؛ والعنى أن الباد مالومُوت مُولمون بلتضرع ايه في كل 
الأحوال. وقيل مش من ألة الرجل يَلَهُ إذا فزع من أمر نزل به فألهة أي 
أجارء فالمجير لجبيع الخلائق من كل المضار هو الله سبانه.0٠)‏ (؟) 


.)١11/1١( النهاية في غريب الحديث. -لابن الاثير-‎ - )١( 
' .)41۸/1١( لسان المرب‎ -)۲( 
:١١-١۰/١ أنظس تفسير ابن کشیر‎ .- )۲( 
.)١١4١٠١١/١( وأنطر بتوسع تفسير الرازي مفاتيح الفيب‎ 
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بعد ماتقدم صن بيان سنى الالرصية فى اللفة لملم اجا أن حقيقة 
الألرفية ولبها هر توجه القلب الى الله وإخلاس القصد والارادة له وحده. 


وتعلم شرورة ذلك للنفس الأنسانية بمعرفة أن النتفس لايمكن أن تخار عن 
الارادة بحال. وتلك الارادة لابد لها من مراد وغاينة؛ والنفسس مغطورة على آلا 
و “مرا دفن وغايتهاً إلا الله فلا تطلسن إلا إليهء فاما أن تخلمن في قصدء وطليه 
وتتفق مع فطرتهاء وإما أن تتحرق عه إتباعا للذمواء والشهوات إلى الشرك. 


يقول الامام ابن تيمية رحمة الله: (ان التفس لاتخلو عن الشعور 
والارادة. بل هذا الخلى ممتتع فيها. ان الشعور والارادة من لوازم حقيقتهاء 
ولايتصور أن تكرن انفس الا شاعرة مريدةء ولايجرز أن يقال: انها قد تخار 
في حسق الخالق تعالى عن الشعور بوجوده وعدمهء وعن محبته وعدم سحبتهء - وحيكلذ 
فلا يكرن الاقرار به ومحبته سن لرازم وجردهاء ولو لم يكن لها ممصارض؛ بل 
هذا بالسل. 


وذلك أن النفس لها مطلوب مراد بشرورة فطرتهاء وكونها مريدة من 
لوازم ذاتها لايتصور أن تكون نفس الأنسان غير مريدة. 0 


)١( ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: (أمدق الأساء الحارث رمهسام)‎ ١ 


وهي حيوان وكل حيوان متحرك بالارادة فلا بد لها صن حسركة ارادية؛ وأذا 
كان كذلك قلا بد لكل مريد من صراد. 


-)1١(‏ أخسرجه أبو داود /كتاب الأدب/ زقم(4100). 


والمراد إسا أن يكون صراداً لنفسه أولفيسرءء والمراد لقيرء لابد أن 
يتتهي إلى صراد بنفسهء فيمتنع أن تكرن جميح المرادات لفيرهاء قان هذا 
تسلسل في الملل ا وهو ممتع كامتناع التسلسل في العلل الفاعلية؛ بل 
اولس. 


واذا كان لابد للانسان من صراد لنفسه فهذا هو الاله الذى يألهه القلب 
فاذاً لابد لكل عبد من ألهء فملم أن البد مقطرر على أن يحب الهه). )١(‏ 


ولاجل هذه الضرورة النفسية -التى لايثفك عنها انسان- جاء الأمر 
باخلاس التوجه والارادة لله وحده وعدم الوقوف عند غاية غير اللدء وجعل 
هذا أسل الدين وأمامه., فكما أنه أهم الضرورات التقسية فهر كذلك أهم 
المطالب الشرعية وأصلهاء وهو حتيقة إخلاس الدين لله. 


وكما لايمكن أن يتحقق للبد النعيم والطمالنينة في الدنيا إلا يأن يكون الله 
هو مرادء وغايته. فكذلك لايمكين أنيتحقق له النعيم والنجاة فى الآحرة الا باخلاس 
الدين له بتحقيق توحيد الألرمية. 


.وواقع حياة الئاس ايوم -خامةالانسان الفربي- أكبر شاهد على 
ضرورة هذء الحقيقة النفسية والشرعية, قان أل مظامر القاق والاضطراب 
والضياع هو التحول عن الفطلرة التي هي إرادة الله وحدء إلى غايات لاتتفسق مع 
نطرة الانسان ومطاليه الذاتيه النفسية, أ 1 

ولهذا وقع كثير من الناس اليؤم في شرك الارادة والتوجه واتخذوا بذلك 
معبودات من دون الله أيا كانت تلك المعيودات؛ لن الأنسان لايمكن الا أن تكون له 
غاية ومراد يكدح إليه في حياته كدحاً ويوجه إله كل إهتاماقه. ” 


-)١(‏ دره تمارض العمل والنقفل .شيخ الاسلام -اين تيمية- (2/؟5؟-45980). 


اك 


وكل هذا يؤكد على الحقيقة الكبرى ومى لزوم اخلاص الارادة لله 


وحده 


وحقيقة الاسر في ذلك هي كما يقرل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
(أن الله خلق الخلق لمبادته الجاممه لسعرنته والانابة إليدء ومحيته والاخلاس ل٠‏ 
فبذكرء تطملن قلوبهم؛ وبرؤيته في الأخرة تقر عيونهم؛ ولاشي يمطيهم في الآخرة 
أحب إليهم من النظر إليهء ولاشي يعطيهم في الدتيا أعتلم من الايما به. وحاجتهم 
إليه في عبادتهم إياء وتألههم كحاجتهم وأعظم من خلته لهم وريوييته إياهم. 


فان ذلك هو الفاية المقصودة لهمء وبذلك يسيرون عاملين متحركين» 
ولاصلاح لهم ولافلاح؛ ولائعيم ولالذة بدون ذلك بحال بل من أعرض عن ذكر ربه 
فان له مميشة شككاً ونحشرء يوم القيامة أعمى. 


ولهذا كان الله لايغقر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشامء ولهذا 
كانت لاإله إلا الله أحسن الحسنات؛ وكان التوحيد بقرل: لاإله إلاالله رأس 
الأمسر. 


وأعلم أن هذا حق الله على عباده أن يمبدوء ولايشركرا به شسيئاً. كمافي 
الحديث السحيح الذي رواء مماذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أتدري 
ماحسق الله على عياده؟. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولايشركوا به شيساً. أتدري ماحق العباد على الله اذا فملوا ذلك قال: 
قلت: الله ورموله أعلم. قال: حقهم أن لايعذبهم)). () 


وهر يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أمله ويفرح بتوبسة من عاد إليه: كما 
أن في ذلك لذ العبد وسعادته وتعيمه).. 


.)7575( رواء البخاري /كتاب التوحيد/‎ -)١( 
.,)51140( والترمذي /كتاب الايمان/ر‎ . )۲١( ومسلم /كتاب الإيمان/‎ 


1 


(فلیس في الكائنات مايسسكن المبد اليه ویطمنن به» ویتنعم بالتوجه إليه إلا 
الله سبحائهء ومن عبد غير الله واد ات وحمل له به صردة في الحياء الدئيا 
ونوع من الللذة فهو مفسدة تاخي أعظم من مقدة التذاذ أكل الطلام 
المسسوم). 


(وأعلم أن ققر المبد إلى الله أن يعيد الله لايشرك به شيل ليس ف نطير 
فيقاس عليه لكن يشبه من بعش الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشاب وينهما 
فروق كثيرة. فان حتيقة البد قله وروحٌهء وهي لاسلاح لها إلا بالاهها الله الذي 
لااله إلامو. فلا تطملن في الدتيا إلا بذكره. وهي كادحه اليه كدحاً فملاقيته 
ولابد لها من #الدء ولاسلاح لها إلا بلقائله. ` 


ولر حسل لعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلكء بل يقل من 
دوع إلى نوع؛ ومن شخس إلى شخس* ويتنعم بهذا في وقت وفي يعض الاحسوال 


وتارة أخصرى يكون ذلك الذي يتتعم به والتذ غير ملعم له ولاملتذ له. بل قد 
يو ذیه اتصاله به ووجوده عشده ويشرء ذلك. 


وأما إلهه ناد بد له منه في كل حال وفي كل وقت وإينما كان فهو ممه. 
ولهذ! قال امانا إيرأميم الخليل صلى الله عليه وملم: (الاأحب الفلين)). 
ال وكات أعطلم آية في القرآن الكريم ((الله لاإله إلا مو الحبي 
القيرم٠٠٠)).‏ (البقرة/ )١( )٠٠١‏ 
فالإلومية إذن مي حتيقة الصلة والملاقة بين البد وربه. 


وليست الثاية من هذه الملة هي اتشبه بالله والتخلق بأخلدقه على قدل ' 
الطاقة كما قهم ذلك يعض الصوفية متاثرين في ذلك بالفلسفة الصوفية اليونانية» فان 
معلى الاله عشدمم هو من يقتدى به ويحذي حذوء ولذا سيو المعلم الهاً. شف 


.)59-55؟/1١(‎  -ةيميت مجموع الفتاوى -شيخ الاسلام ابن‎ -)١( 
أنظر ذلك بالتفصيل في كتاب الصغدية لشيخ الاسلام ابن تيمية(؟1/؟؟؟)‎ - )۲( 
إلى آخر الكتاب.‎ 


فت ا 


وإئما الأصل في العلاقة بين المؤمن وربه أنها إرادة مبعشثها المحبة 
والاجلال والتمظيم» مع الاقرار لله بالربوبية وعلى التفس بالعبو دية. وتقديم سحيسة 
الله على كل محبة بحيث تكون هي الفاية لجميع المحبوبات. وميل الارادة عن كل مراد 
غير الله إلى الله وعدم. وة تة الحنينية التي خلج الله الخلق عليها. 


يقول الامام ابن اقيم عن حقيقة الملاقة بين العيد وربه: (انه لانسبة بين 
الله وبين اليد إلا محض العبوديةمن المبد.والربوبية من الرب. وليس في شي من 
الربوبية .ولافي الرب شي من الصودية. فلعبد .عبد من كل وجه والرب تعالى هو 
الاله الحق من كل وجه. وملقد نسبة البودية هو المحية. فالمبودية معقردة بها 
رین متى إنحلت البحبة إنحلت المبو دية) : 


(فلو بطظلت مسالة المحبة لبطلت جميع متامات الايمان والاحسان ولتعطلت 
منازل السير إلى الله. فانها روح كل مقام ومنزنة وعمل. فاذا خلا منها فهو ميت 
لاروح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الاخلاس إليها بل هي حقيقة الاخلاس. 
بل هي نفس الاسلام. انه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. فمن لامحبة له 
لاإسلام له البته. بل مي حقيقة شهادة أن لاإله إلاالله قان الاله مر الذي يألهه 
العباد حباً وذ ولحسوفاً ورجاءٌ وتعظيماً وطاعة له بمعنى (مألوء) وهر الذي تلهه 
القلوب أي تحيه وتذل له. وأصل التاله التعيد. والتعيد آخر مراتب الحب يقال: 
عبدء الحب وتيمه: إذا ملكه وذلله لمحبوبه. فالمحية حقيقة البودية). )١(‏ 


-)١(‏ مدارج السالكين -للامام أبن القیم- (535:50/5-؟5), 


کے يي 


مقتضيات الألرهة ولوازمها: 


اذا كانت حقيقة الملاقة بين العبد وربه هي المحبة فان لها لوازم وعلائم 
لاتسح إلا معها. إذ ليست معجرد دعرى يدعيها العبد بلا بينة ولاتحقيق. 
بل محبة الله هي الأصل والاساصس لكن لها لوازم باطنة ولوازم ظاهرة 
اذا تحققت المحبة لله حقاً تحققت هى تبعاً لذلك. 


فأما اللوازم الياطنة فأعمال القلوب لانه إذا تحققت المحبة وسححت 


تبعها عمل القلب ويندرج في هذا جميع أعمال القلوب فهي كلها تابمة للمحبة 2 نابمة 
عنها. لان المحية هي مدار الدين كله فلامره وباطته. . 


. واذا لم تتحقق أعمال القلوب لم تكن المحبة حقيقة ولاصادقة؛ ومذا هو 
معنى قول من قال من السلف: (من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق؛ ومن عبده ' 
بالرجاء وحده فهر مرجئ؛ ومن عبد بالخرف وحده فهو حروزي؛ ومن يده 
بالحمب والخرف والرجاء فهو موحد مؤمن). )١(‏ : 


-)١(‏ العبودية -لشسيخ الاسلام ابن تيمية- س (57؟). 


وى ذلك أن من إدعى المحية دوت أن يخاق الله ويرجوء 
قلا بد أن تكون صبحته كاذبة ويكون فى الباطن مكذباً لامحبة له وهذا هو الزنديق 


الذى يتلامر بالاسلام مع الكقر الباطن. 


لكنّ بعص الصرفية ظلنوا أن الله يميد لارجاءٌ في ثوابه ولاخرفاً من عقابه 
ولم يعاسوا أن الجنة ليست مجرد نيم أكل وشرب وائما أعظم نعيمها لذة اللظلر 
إلى وجه تعالى الذي لايدانيه أي ميم آخسرء وأن من عذاب الله للكافرين أن يحتجب 
عنهم مع ماهم فيه من عذاب جهتم. فالجنة دار النعيم المطان حساً وممئيٌ؛ وكذلك 
النار دار المذاب المطاق حسا ومعنى. 


فلا بد اذن صع حب الله تعالى من الرجاء في دخول جلته وإلخوف من 
عقابه .ودخول جهنم وهذه حقيقة المحبة الصادقة. 


يقرل شيخ الاسسلام ابن تيية رحمه الله: (الواجب أن تلم أن كل 
مااعدء الله لأوليائه من !تينم بالنظر إليه وماصوى ذلك فهو في الجنةء كما أن كل 
ماترعد به أعداءء هز في النار وقد قال تمالى: ((فلا تعلم نفسس ماأخفي لهم من 
قرة أعين)). (السجدة/١١) ١‏ 


وفي الحديث السحيح عن النبي سلى الله عليه وملم: (يقول الله: أعددت 
اعبادي الصالحين مالاعين رأت ولاآذن ممعت ولاخطر على قلب بشرء بلة مطاطلعم 
عليه). 4 )١(‏ 


وقوله في حديث صهيب (اإذا دخل آمل الجنة الجنة نادى مناو: ياأمل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً ٠..الحديث‏ ثم قال: فيكشف الحجاب فينطرون اليه) 


.)1720( إخرجه البخاري /كتاب التفسير/‎ -)١( 

ومسام /كتاب الجنة/ (8515؟). والترمذى /كتاب التفسير/(58١5؟),‏ 
(9)- رواءه مسلم /كتاب الايمات/ (181). 00 

والترمذي في سفة الجنة ,)٠٠٠١(‏ 


E E‏ كت 


وطلب الجنة والاستتعاذةمن اللار طريق أنبياء الله ورمله وجميع أولاء الله 
السابقين المقربيسن. 


فاذا عرفت صذء المقدمة نتول التائل (الرضا أن لاتسأل الله الجنة 
ولاتستمين من الثارء إن أراد بذلك أن لاتسأل الله الامامو داخل فى سسسمى الجنة 
الشرعية فلا تساله النطر إليه ولاغير ذلك مما هو ملوب جميع الأنبياء والأوليام 
وألك لاتستعميذ به لامن احتجابه عثك ولامن تعذيبك في النارء فهذا الكلام مع كونه 
مخائفاً لجميع الأنيياء والمرصلين وسائر المؤصين فهر متتاقص في نفسه فاسسد في ريح 
التول) . 


(وان أراد بذلك أنلايسال المتمع بالمخلوق بل يسال ماهر أعلى من ذلك فقد 
غلط من وجهين. من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نيم الجنة 
ومن جهة أنه أثبت أنه طالب مع كرئه راشياً فاذا كان الرشا لايتافي هذا الطلب قلا 
ينافي طاباً آخر إذا كان محتاجاً إلى مطلوبه. 


ومعلوم أن تنعمه بالنتلس لايتم إلا بسلامته من النار وبتتعمه من .الجنة بما هو 
دون النظر ومالايتم المطلوب إلا به فهر مطلوب فيكرن طلبه للنظر طلب للوازم التي 
منها النجاة من الثار). )١(‏ 


فلا تعارص اذن بين أن يكون الله مصبوداً مراداً لذاته وبين رجاء رحمته 
والخغوف من عقايه, 


ولهذا امتدح الله تتمالى الذين يخافونه ويرجون رحته فقال تعالى : 
((تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خسوفاً وطمماً ومما رزقتاصم يننتون))٠‏ 
(السجدة/11) 


.)١٠١(سص‎ ىلإ)٠١7(س الاسستقامة -لابن قيمية- نقول مختارة من ج/كمئ‎ -)١( 
. )١۹-1۸/1( وأنطر أيضآ دره تمارض العقل والنقل -لاين تيمية-‎ 
.)44-80/5( ومدارج الساكين -لاين القيم‎ 


ا اک 


وقال تتالى: ((وادعره خولاً وطمطاً إن رحمة الله قريب من 
المحستين) ). (الأعراف/57) وقال تعالى: ((والذين يصلوت ماأصر الله به أن يوصل 
ويخشون ريهم ويخافرت سوه الحصساب)). (الرعد/!١؟)‏ وقال تعالى: ((ولين حاف 
متام ربه جتان)). (الرحمن/417) وقال تعالى: ((فأما من خاف مقام ربه ولهى 
النقس عن الهوى قان الجنة هي اللأوى)). (اللازعات/٠؛)‏ ونحو ذلك كثير كثير 
في القسرآت. 


وأما اللوازم الظامرة فتتلخس في إتباع أواصر الله واجتناب ثواضيه 
والدعوة الى دين الله. 


وأصل ذلك أن من أحب الله حقيقة لابد أن تكون ارادته تابعة لارادة 
الله ومحبته ضما أحبه الله وأصر به أحيه العد والتزم به. وماكرهه الله الله وثهى عله 
كرهه ابد واتتهى عنه. 


وتحقيق ذك باتباع الرسول صلى الله عليه وسام والالتزام بالشريمة وقد قال 
تعالى: ((قل إن كتتم تحبون الله فاتبمرني يحبيكم الله)). (آل عمرات/١؟)‏ فين أحب 
الله حقيقة فلا بد أن يتبع رموله فصلم أن صن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسام 
ولم يلتزم بشريعته فليس محبا لله. فلا تكون المتابمة للرسول صلى الله عليه وسام 
إلا بتحقق المحبة كبالاتضيح المحبة إلا بتحقق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسام 
ا أمران متلازمان لايصسج أحخدضا الا بالآخر. 


وعلس قدر قوة المحبة وضهتها يكون الاتباع كذلك وفي هذا المقام 
يتفاوت الئاس تفاوتاً عظيماً. وصذء هى حقيقة زيادة الايمان ونقصانه حتى اذا 
انتفى الاتباع بالكلية اتتفت المحبة بالكلية. 


کا 


ولهذا جعل تعالى الجهاد فى سبيله من علائم محبته قتال تعالى: ((ياأيها 
الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه قوف يات يقر م يحبهم . ويحبونه إذلة على 
المزمنين أعزة على اكافرين يجامدون في صبيل الله ولايخافون لوصة لالم)). 
(المائدة/01) 


وتامل قوه ((ولايخافرد لوصة لائم)) وماذلك إلا لن محبة الله وطلب 
ضاء شفلهم عن لوم الئاس وطالب مراضيهم. 


بل المؤمن في الحتيقة لايمرفه عن حب الله والايمات به أى سارف لامن 
جهة الشهوة والرغبة ولامن جهة التخويف والرهبة. 


يقول الله تعالى: ((لاتجد قوطاً يرُمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 


ورسوله ولو كانو! آباءهم أوأبثاءهم أوأخونهم أوعشيرتهم أولك كتب في تلوبهم 
الايمان وأيدهم بروح صله)). ( المجادة/؟1) 


ويقرل تعالى: ((قل إن کان آباؤكم وأبناؤكم واخرانکم وأزواجكم وعشيرتكم 

وأموال اتترفتمرما وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سييله قتربسوا حتى يأتي الله بأمرء. والله لايهدي القوم 
الثاسقين) ) . (التوبة/11) 


كما يقول الرسول صلى الله عليه وسام: (ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما مواهيا. وأن يحب المرم 
لايحيه إلا لله. وأن یکره أن يعود ني اكمس بعد إذ انقذء الله منه كما یکره أن 
يمود في الثار). )١(‏ 


1 
فكما لايصرف المؤمن عن ريه محبوبات الدنيا وشهواتها. فكذلك لايصرفه 
خوف ولو كان الاحريق بالثار عن محيته والايمات يه. 


(1)- أخرجه البخاري /كتاب الايمان/ (11). وسسلم/كتاب الايمان/ )٤۲(‏ , 
والترمذي /كتاب الايماد/ (1157). والتائي/كتاب الايمان/(4524), 
وابن ماجه /كتاب الفتن/ (055)), 


SN 


وهكذا تبين من كل ماتقدم من البحث عن حقيقة الألرهية -أوالعبودية- 
أنها سحبة لله تستلزم طاعته والالتزام بشرعه. أوقل هى كمال الطاعة لمال 
المحبسة. فالبحية هي الأسل في الملاقة بين المبد والرب والطاعة ناشئة عها 
ولازمة لها. 


ع م 


مرجب استتحقاق الله للألوهية: 


شى لاإله إلا الله أنه لامميود بحق إلا هو»أي أنه هو وحده 
المستحق للعبردية. 


ومن أجل نمم الله تعالى على عباده أنه قد فطرهم على الألوية له 
وحدء وجعل الشرائع على مقتضى إستحتاقه للعيادة. ١‏ 


واذا كان الله سبحانه وتعالى هو الاله الحق فكل ماعداء سن آلهة 
فياطلة ((ذلك بان الله هو الحى وآن مايدعوت من دونه هر الباطل وأن الله مر الملي 
الكبير)). (الحج/1۲) ((إن الله يعلم مايدعرن من دونه من شي ومر العزيز 
الحكيم)). (النكجوت/١؛)‏ وآما أن الله مستحق وحدء للعبادة الاختيارية. 
فلامرين: 


الأول : كماله في أسماانه وسفاته وأفماله. 
الثاني: انمامه على خلقه وربوبيته لهسم. 


يقول الامام ابن القيم: (لما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبته واحلاله. 
وكانت المحية نوعين: محبة تنشا عن الانعام والاحسان فتوجب شكراً وعيودية 
بحسب كمالها ونقمائهاء ومحبة تنشا عن جال المحبوب وكماله متوجب عبر دته 
وطاعة أكمل من الأولى. كان الباعث على الطاعة والصودية لايخرج عن هذين 
الترعين). )١(‏ 


-١‏ فامصا إقتضاءه أن تكون المبادة له وحدء لأجل كماله في أسسيائه وصفاته 
وأفعاله فلان الماد مفلررون على حب الكمال. والكمال المطلق من كل وجه لله 
وحسده فاقتضصلى ذلك أن يكون توجههم وشرقهم وتألههم لله وحده 


.)151١(نص مفتاح دار السعادة لابن القيم- رحمه الله.‎ -)١( 


عه الاك 


وعلى هذا جاءت سورة الاخلاس التى تمدل ثلث القرآن فان قول الله 
تعالى ((قل هو الله أحد)) مستلزم لقوله تعالى: ((الله الصمد)). والصّمد في 
اللفة هو المقصود المراد. 
ففي الاية الأولى اثبات اتوحده وتفرده بصغات الكمال. وفى الآية 
الثانية إثبات أنه هو الذي يست أن تم إليه الخلائق ١‏ ويقصد وئه. 
يني هو 


يقول الامام ابن كثير: ((قل هو الله أحد)). (الاخلاس/1): 
الواحد الاحد الذي لانظيرلهولاوزيس ولانديد ولاشبيه ولاعديل؛ ولايطلق على أحد 
.)20 


فى الاثبات الا على الله عز وجل لاله الكامل فى جميع سفاته وأفمالك) 


إويقول الإمام الخشابي في معنى إسم الله ((الصيد)): (السمد هو السيد 

الذي يصسد إليه ف فى الأمور ويقصد فى في الحوائمج والنوازل. وأصسل اسَّمْد القصد. 
يقال: EA‏ فلانء آي أقصسد دا (r)‏ 

أمل اللفة أن الصمد 


(لاخلاف بين 
5 اضف 


ويقول أبو بكر بن الأنباري: 
السيّد الذي ليس فوقه أحد. الذي يصمد إليه في حوائجهم وأمورص) 


وبنحو هذا العنى اللفوي جاءت تفاسير السلف في معنى إسم الله 
الصمد: وأقوالمم كلها ترجع إلى إستحناقه للقصد وإلخلاص الارادة لكمال سيادته 


وتفرده فى أسائه وصفاته؛ 


(۱)- تفسر ابن كثير .)٥۲۱/٤(‏ 
(۲)- شان الدعام: ,)۸١(‏ 
(؟)- أنظسر مجموع قتاوى -شبخ الاسلام أبن تيمية- رحمه الله (1/11١؟)‏ 


FES‏ ا 


فصن بعشهم أنه السيد الذى أنتهى سوّددءء(١)‏ وعن بعشهم أنه ليس 
فوته أحدء وعن بعضهم أنه الذي لايكافوٌء من خلقه أحد؛ وعن بعشهم أنه المقصود 
في الرغائب والمستفاث به عند المسائب» وعن بعشهم أنه المسستفئي عن كل أحد 
المحتاج إليه كل إحدء وعن بعشهم أنه الذي لايومصف بصفته أحدء وقي ذلك من 
الأقوال التي ممناها واحد. (؟١)‏ 


وعلى هذا تكرن معرفة الله تعالى وصاله من صفات الكيال هي الأسل في 
محبته واللوهية له 


يقول شيخ الاسسلام ابن تيمية رحمه الله (وعبادة الحق تعالى لذاته أمل 
عظيم؛ وهو أمل الملة الحنيفية وأساص دعوة الأئبيام) (5) 


وكلما إزداد البد من معرفته يربه إزداد صحيةٌ له وشوقاً اليه وتفاني في 
طلب رشاء فيلهجٌ بذكره ويكون شغطه الشاغل ومراد: الأوحد. يرج أن يلتذ 
برؤيته في الآخرة كما اتتذ بمعرفته في الدنيا ويكون حاله مقتضى دعاء. الرسول صلى 
الله عليه وسلم: (اللهم: إني أسألك لذة النظي إلى وجهك والشوق إلى الك في 
غير ضراء مشرة ولاقنة مضلة). (4) 5 1 


يقول الامام أبن القيم: (لاريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة 
وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه. 


-)١(‏ بمعلى أنه بلغ القاية والكمال المطلق فيه. 

(۲) - أنظلي مبذء الأقوال في مجموع القتاوى لشيح الاسلام 
- ابن تيمية- .)۱١/١۷(‏ 

(؟)- درء تمارش العقل والنقل (7»/6). 

(4)- أخرجه النسائي )1-0( / 


ER 


والله ‏ سبساته له الكمال المطللق التام من كل وجه الذى لايعتريه توهم 
فقس أسدٌء ومن هذا شأله فان التلرب لايكرن شي أحب ايها مته مادامت فطرما 
وعترلها مليمةء واذ! كانت أحب الأشياء اليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته 
وطاعته وتبع مرشاته واستفراغ الجهد فى ابد له والانابة اليه وهذا الباعث أكمل . 
بواعث العبودية وأقواها). ١ . 1 )١(‏ 


كما أنه أيضاً على قدر تقس معرفة العبد بربه يكون بمدء عله وائشغله يما 
دوله من الفايات فمرة يطلب جافاً ومرة يطلب مالا... ومكذ! بيه تصبح 
الشواغل والوسائل غايات لحياته تحجبه عن الله. ويكون هو عداً لها و(تمس عبد 
الدينار وعبد الدرهم وعبد الخيصة إن أعلي رضس وان لم يط مساخط تعمن. 
واتتكس واذا شيك فلا اتقش). (؟) وة هذا الأمل وكونه أصلا لمحبة 
الله وعبوديته جاه ذكر أمماء الله وصلاته وأضاله في كتاب الله باثبات مفصل 
لتعريف الباد بربهم وتشويقهم إليه. مع أن العبد لايمكن أن يحيسط بيسض طالله من 
كمال كما قال الرسول صلى الله عليه وسام وهو أعرف الخلق بالله على اللادق: 
(اللهم لاأحسي ثاء عليك أنت كما أثيت على نفس0.4.) (؟) وذكر أنه يلهم 
عند الشفاعة محاسد الله لم يكن يعلمها. 5 


والميد المؤمن بحسب ترقيه في العبودية وحبه لله وشرقه إليه وجمحع 
الهمة عليه قد يسل إلى درجة الاحسان وهي أن يمبد الله وكأنه يراه وهي صرتبة 
فوق مرتبة الاخلاس والمراقبة. 


.,.)4150-4215/15( متتاح دار السعادة -لابن القيم-‎ -)١( 
:)۲۸۸1(  /داهجلا أخرجه البخارى /كتاب‎ -)1( 
. )٠٤۲١-۲۸۸۷( وأئظر أيضاً رقم‎ 
,)١519519( (؟)- أخرجه الترصذى (5811). وأيو داود‎ 
,)١١791( واين ماجه‎ (YY) والنسائي‎ 


ATE 


يقول الشيح حافظ الحكس رحمه الله: (إن مرتبة الاحسان على درجتين: 
وان للمحستين في الأحسان متامين مفاوتيسن: 


المقام الأول: وهو أعلاهماء أن تعيد الله كأنك تراه. وهذا مقام المشاهدة؛ 
وهو أن يعمل العهد على متنضى مشاهدته الله عن وجل بقلبه. وهو أن يتنرر القلب 
بالايمان وتنفذ البسيرة في المرفان حتى يصير ألفيب كالعيان.. فمن عبد الله عن وجل 
على إستحضار قربه مئه وإقياله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك الخشية 
والصوف والهيية والتعطيم.. 


المقام اللائى: مقام الاخسلاس. وهر أن يعمل الصد على استحشار 
مشاهدة الله إياء واطلاعه عليه وقريه منه. فاذا استحشر اليد هذا في عملّه وعمل 
عليه فهر مخلس لله تعالى. لان اإمتحضار ذلك في عمله يمنمه من الالتفات إلى غير الله 
وإرادته بالعمسل. ١ 1 ١‏ 


وهذا المقام هو الوسيلة المرصلة إلى المقام الأول. ولهذا أتى به النبي 
صلی الله عليه ب تعليلاٌ للذول ققال: (فان لم تكسن تراء قائه يراك)4. )١(‏ 


٣د‏ وأسا كون إحسان الله إلى عباده وربوبيته لهم من موجب إستحتقاقه ' 
للعبو دية؛ قفلان النفوس كما هي مقطررة على حب الكمال فهي يدا منطورة على 
حب من أحسن إليها فقتيرة اليه. 


,)4١:1-4-0١0/5( ممارج القبول -الشيخ حافظ الحكي‎ -)١( 


وقد جاء في الحديث: (أحبو الله لما يفذوكم من تعمه). )١(‏ 
ولاإحسان في الحقيقة إلى من اللاء وان جرى ذلك الاحسان يأسياب ووسائط فانه 
مسبب الأسباب وخاتقها. والأمر في ذلك كما قال تعالى: ((ومابكم من نعمة فمن 
الله) ). (التحل/؟5) : 


ومن دتيتق فهم الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 
((الحمد لله رب العالمين)قوله:(فيها المحبعة لآن الله منمم والملعم يحب على قدر 
ائاسه١ )٠‏ . (۲) 


فاذا اجتمع للمبد شهرد النعمة وأنها من الله وحدهء صع شهرد افتقاره 
وحاجته إلى الله كان ذلك داعا إلى محيته الله وحدء وانجذاب القلب إليه. فإن الله 
هو الطني الفنل المطلق وأما الانسان فتقير بالذات إلى الله من كل وجه. يقول 
تمالى: ((ياأيها الئاس ألتم التتسراء إلى الله والله هر الشني الحبيد)). (فاطر/١٠1)‏ 
ولهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أبن عباس بقوله: (اذ١ا‏ سألت فاساأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتممت على أن ينظمرك بشي لم 
ينفعوك الا بشن قد كتبه الله لك. وان اجتمعر! على أن يضروك بشن لم يضروك الا 
بشي قد كتبه الله عليك رفمت الأقلام وجغت الصحف). (؟) 1 1 


وبهذا يعلم المؤسن ويوقن أن الخير كله من عند الله»وأنه ليس له من نفسه 
الا الققر والمجن»وأن لامانع لما أعطاء الله ولاممطى لما منعهء وأنه لااستحتاق للعيد 
على الله بل الفضل كله لله. وكل ذلك يورث إتكساراً بين يدي الله واعترافاً بالفضل 
وحمداً وثناءٌ وشكراً أساسه المحبة واتعظيم” 1 1 


-)١(‏ أخرجه الترمذي /كتاب المثاقب/ (7514؟). وحسلههء 
والحاكم' )10/1( وصححه ووافقه الذهبى. 
(1)- مجموع مؤلفات الشيخ محمد ين عبد الوهاب -المقيدة والآداب 
الاملامية- صس(25؟). 
()- اجه الترمذي /سغة القيامة/ (56-12). 


E 


ولهذ! علق الله الشكر على تحقيق المبودية فتال تعالى: ((واشكروا نعمة الله 
إن كلتم إياء تصبدون)). (التحل/1!5) وجعل الشكر قسيم الكفر فتال تعالى: 
((واشكرول" لي ولاتكفرون)). (البقرة/07١)‏ وقال تعالى: ((إن إبراههم كان أمة 
قانتأ لله حنيئاً ولم يكن من المشركين شاكراً لانمبه.0-0٠)).‏ (النحل/١١١)‏ وتال 
تعالى: ((وإذ تأذد ربكم للن شكرتم لازيدنكم ون كرتم إن ععذابي لشديد)). 
(ابراهيم /17) 8 

ابل جعل تالى غاية العبودية شكر الله تعالى قال: ((اعملوا آل داود 
شكراً وقليل من عبادي الشكور)). (سبا/١١)‏ ولهذا قال أيو عبد الرحمن 
السلمي (الصلاة شكر واصيام شك وكل خير تعمله لله عز وجل شك وأفضصل 
الشكر الحيد). )١(‏ 


واذا تحقق العبد بهذء المحية كانت عبادته كلها شكراً لله. 
ولهذا لما مألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قام 
حتى تورمت قدماء فقالت له: تفمل ذلك وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخسر؟ 
فقال: أفلا أكون عيداً شكورا). (؟) 


وكذ! سايمان عليه السلام وهو في عن ملكه وقد أحشس إليه عرش ملكة ميا 
قبل أن يرتد إليه طرفه قال تعالى: ((فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فشل 
دبي ليبلوني اأشكر آم أكفر). (التحل/0؛) 


ويوسف عليه السلام وهو في غاية الانمام والاكرام بها آتاء الله من الملك, 
وبما تحقق له من تأویل روياءه وحضور أبويه وة اليه من اليدو من بعد أن فرق 
بينهم الشيطان يتوجه إلى الله شاكراً فيقول: ((رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من 
اويل الاحاديثة فاطلر السموات والارضش أنت ولي في الدئيا والأخسرة توفني مسا 
والحقني بالسالحين) ). (يوسق/١١٠1)‏ 


(۱) - تفسير ابن كثير ,.)٥۲۹/۲(‏ 

((- آخرجهالبخاري /كتاب التهجد/ )١١150(‏ ومسلم/كتاب نفات المنافتين/ 
(15او؟), والترمذي /كتاب الصلاة/ ,)41١۲(‏ 
والنسائي /ني تام الليل/ (15154). 


TY 


وحاله تشبه حال نبينا عليه السلا والسلام وقد دخل مكة فاتحاً بعد 
أن أخرج منهاء فلما كان الفح دخلها متخشطاً متواضعاً يكاد ذقه يلامس ركاب 
ناقتهء لايرى الغضشل فى ذلك كله الا لله. ودخل مكة وهو يقرأ صسورة الفتح )١(‏ 
اعترااً بان الفح انما هو من ألله. ثم صلى ثماني ركمات شكراً لله (۲) أصبحت 
منة للفاتحين من بمدء. ثم اله تفضل على قريش الذين لم يدعوا سيلا لاذيته إلا 
ملكوء ققال لهم: (اذمبرا فأنحم الطلتاء). (۲) ولو كان يعمل لحط تسه لاقم 
منهم وشردبهم ولكنها النبوة لاالملك. ومقابلة إنمام الله عليه بالتح بالتفضل على الناس 
ورحمتهم. وإشهار الشكر لله تعالى. 


.)٤۲۸١( رواء البخاري /كتاب البغازي/‎ -)١( 
. )٤۲۹۲( رواء البخاري أيضاً /كتاب المغازي/‎ -)۲( 
,)404-14097/5( (؟)- زاد المعاد -لابن اليم‎ 


STK 


البودية الجبرية ومتنضاها الاختياري: 


كما أن لله على عيادء عبودية اختياريه هى مقتضى .ااسستخقاق الله للالوسية 
قد يلتشزصون بها وقد لايلتزمون. فان لله على عبادء أيضأً عير دية جبرية تهرية لايك 
عنها مخلوق مكلف وير عكلف. 


ومذه البو دية الجيرية هي متشمنى ‏ ربيويته الله على عباده وعلكه وتصرية. 
وتدييرء لهم ولايستطيع مخلوق الخروج عن هذه الصودية كما قال تعالى: ((ياممشر 
الجن والأانس إن استطتم أن تنفذو! من أقطار السمروات والارض فاتفذوا لاتنفذوك 
إلا بسلطان). (الرحمن/5؟؟) 


والإيمان يبهذ البودية هو متتضى الايمان بالقدر وكرت علم الله محيط 
بجميع مخلرتآته أزلاً وأبداً ولايكون شي في الكرن إلا بارادته وقدرته .عن وجلل 
((لايمزب عنه مثقال ذرة في السسموات ولاقي الادض ولا أسغر من ذلك ولاأكيس إلا قي 
كتاب ميين)). (سبا/؟) | 


((وماتشاوون إلا أن يشاء الله رب الالمين)). (اتكوير/؟؟) 
((ذلكم الله ربكم خالق كل شي فاعيدوه)). (غافر/11) 


وعلى هذا فكل مخلوق فهر داخل في ملك الله وسلطانه ليس له استتئلال 
خلق اوتاثير ولايخرج عن كونه سبباً. والله تعالى هر خالق الاسياب واليسيبات وكك 
تأثير للأسباب فهر خالقه على الحتيقه. . 


ولايني هذا أن تكون حقيقة الصلة بين البد وربه من جهة المبوصيية 
الاختياريه هي علاقة ساطان بمملوك وآمر يبأمورر وحاكم يمحكوج. وأن یکوت 
الأسل في مذات الله هو الساطة المليا والحاكبية المطلقه بحيث تمود كل أسلام 
الله وصغاته إلى ذلك كا ين ذلك من لايفرق بين حقيقة البودية الاختياريه وحقيقة 
البودية السبرية. : 1 


بعت +4 يد 


بل كل مخلوق الانسانٌ وغيرء فهو فى ملطان الله خاشع له لاعلاقة لذلك 
باختيار العيد ورضاء. 


وانما يعتشي كون المبد في ملك الله وسلطاته ألا يتوكل إلا عليه ولايستعين 
إلا بهء لان الله خالت العباد وخالق أفمالهم لاحرل لهم ولاقوة الا به عيبن وجل. 
فكما لزم ألا تكسون المبادة الا لله وحدء باخلاس الدين له. فكذلك يلزم ألا تكرن 
الامتماته إلا به لين المبودية للبه. 1 


لانه كما لابد لكل إنسان من مراد لذاته وليس ذلك إلا الله وحده الذي 
تالهه التلرب محبة وتعليماً. فلا بد لكل إنسان أيشآً من ممين على تحقيق غايته ول 
ذلك إلا الله لاله لاسبب مستقل بالتأكير فى تحصيل المرادات. 


وتحقيق ذلك هو تحقيق أسل الدين بتوحيد الله تعالى من جهة تحقيق 
المبو دية لله وحدء. وتحقيق الاستماته به وحدم. 


وقد جاء الأمر بها مما في عدة آيات قال تمالى: ((إياك نعبد وإياك 
نستعين) ). (الناتحة/؛) وقال تعالى: ((فاعيد. وتوكل عليه)). (هود/؟؟١1)‏ وقال 
تمالى: ((عليه توكلت واليه أليب)): (صود/۸۸) وقال تمالى: ((عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك الصير)). (الممتحنة/4) وقال تعالى: ((وتوكل على الحي الذي لايموت 
وسبح بحبدء)). (الفرقان/08) وقال تتعالى: ((عليه توكلت وإليه صتاب)). 
(الرعد/0؟) وقال تالى: ((وتبتل اليه تبتيل. رب المشرق والمقرب لاإك إلا هو 
فاتخذء وكيلاً)). (المزصل/1) 


والانسان فقير إلى الله وحده من جسهة إضشطرارء اليه من جهة العبودية” 


وكونه هر اللاية والمراد ومن جهة إضطرارء اليه من جهة الاستانه تحقيق ذلك. 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمة: (واتقلب تقير بالذات الى الله من جهتين: من 
جهة البادة والملة الفائية ومن جهة الاستمانه والتوكل وهي الملة الفاعلية. 


القلب لايصلح ولاينلج ولايسس ولايلتذ ولايطيب ولايسكن ولايطسُن إلا 
بعبادة ربه والانابة إلهء ولو حمل له كل مايلتذ به من المخلوقات لم يطسئن ولم 
يسكن. إذ فيه قفر ذاتي إلى ريه من حيسث و معيوده ومحبربه ومطلوبه. وبذلك 
يحصصل له الفرح والسرور واللذة واللعمة والسكون والطائنية. 


وهذا لايحسل إلا باعانة الله له» لايقدر على تحصيل ذلك إلا اللهء فهو 
E‏ مفتقر إلى حقيقة ((إيأك نعبد وإياك بستعين)). (الفاتحة/؛) قان لو أعين على 
حون تاريحب ويطلبه ويشتهيه ويريدء ولم يحسل له عبادة الله بحيث يكون هر 
غاية سراده ونهاية مقصودةء وهر المحيوب له بالقصد الأول وکل مامسواء فاته يحيه 
لأجله لايحصب شيك لذاته إلا الله. فمتى لم يحصل له مذ! لم يكن قد حقق حقيقة 
(لااله الاالله) ولاحقق الوحيه والعبودية والمحبة. وكان فيه من النقسص والعيب بل 
وس الآلام والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو مص في صذا المطلوب فام يكن 
مستبيناً بالله متوكال على الله متتقسراً اليه في حموله لم يحسل لدء فان ماشاء الله كان 
وملم يشا لم يكن 


فهو مقر إلى الله من حيسث هو المطلوب المحيوب المراد البعبود' ومن 
حيسث هو المسؤول المستمان به المتوكل عليه. فهو إلهه لاإله له غيرء. وهو ريه 
لارب له اسواء. ١‏ 


ولام عبوديته إلا بهذين. فمتى كان محباً لفير الله.لذاته أوملتفتاً إلى غير 
الله أنه يعيئه كان عيدا لما علد وعيداً لما رجاه بحسب حيه ورجالئه ايام. 

واذا لم يحب لذاته الا الله وكل ماأحبه سواء فائما أحبه ۳ ولم يرج 
قط شيا الالله. واذا فمل مانمل من الأسباب أوحصل ماحصل منها كان شاهداً أن 
الله هو الذي خلتقها وقد رما وأن كل من في السموات والأرض فالله ربه ومليكه 
وشات هن نير ايه كان كد سل مخ تمام عير دته الهم ماقم لذ مق .نه 
والناس في هذا على درجات متناوته لايحصى طرتها إلا الله. نأكمل الخلق وأفشبلهم 
وأعلاهم وأقريهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم سودية لله من صذا الوجه. 
وهذا هو جقيقة دين الالملام الذي أرسل الله به رسله وأشزل به كتيه. وهو أن 
يستسام المبد لله لالفيرء فالمستسام له ولفيرء مشرك والستتع عن الاستسلام اله 
مستعير). (1) 


.)50-59( المبودية -لششسيخ الاسلام أبن تيمية- رحمه الله‎ -)١( 


5-5 


ومن جميع ماسيق يتحصل أن الائسان لايد له من مراد معيود ليس الا الله 
وحده ولابد له من معين ليس الا الله وحدم. 


وتحقيق العبودية لله يكون باخلاس ألدين له بحيث لايكرن له مراد وغاية غير 
ألله. وتحقيق الاستمائه بالله يكون باتتوكل عليه وتقويض الأمرر إليه والعلم بأن ماشاء الله 
كان ومالم يفا لم يكن والسبر على المسائب بعدم التسخط على أقدار الله 
والاعتراض عليها. ٠.‏ 


فكما أن للالرية حقيقة هي الاخصلاس والقصد والارادة. فللاستتانة التي 
هي مقتضى البو دية الجبرية حقيقة هي التوكل على الله والعلم أنه لاحول ولاترة 
للعبد إلا بالله وحده. 

ومجموع هذين الامرين هر حقيقة أسل العبادة والدين الذي أمر الله به 
جميع عباد. وأرسل به جميع رسله وأدزل به جميع كتبه وهو الفرقان' بين المومنين 
والكافرين وأمل الجنة وأمل الثار. 


5 


ثانياً: تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله: 


وحقيقته تصديق الرمول سلى الله عليه وسلم والالتزام بالشريعة باللا 
وشامراً تصديتاً وإلتزاماً إجاتيينينشا عنهما التصديق يكل مايخير به الرسول صلى الله 
عليه وسلمء والالتزام يكل مايرد في الشريعة من طلب الفمل أوالترك. 


ويتحقق الالتزام الباطن بالتحاكم إلى الشريعة وقبولها عن رشى وتسليم مع 
تحقيق الالتزام بالعمل اللامر الذى هو أيضاً شرط فى أصل الدين من حيث الجملة. 


| ومن هنا يفترق حكم المؤمن عن المنافق فى أحكام الآخرة من جهة النطل 
إلى عدم تحقيق الالتزام الباطن بالنسبة للمافق ولو کان قد حقق الالتزام الظامر. 


كما أنه يتفق حكم المسام والمئافق في أحكام الدنيا من جهة النطر الى 
تحقيق الالتزام الظامر بالتسبة للمنافق أيضاً مع أنه لم يحقق الالتزام الباملن, 


فلا بد في أحكام الآخرة من تحقيق الالتزام الباطن والظامر. وأما .أحكام 
الانيا فيكفي فيها تحقي الالتزام ا ان لاسلطان لاحد غير الله على اليواطن. 


وكلاسنا هنا في أصل الدين على الحقّيتة هر فيما يتعلق بالايمان المنجي في 
أحكام الآخرة لامجرد الاملام الحكمى فى الدنيا وعلى هذا فلا بد من تحقيق 
الالشزام بالشريعة باطناً وظامراً. 


E E 


وهر الفارق بين المؤمن والمثافق -كما سبق بيانه- فان الموّمن مع التزامه 
الظامر بالشرع ملتزم به باطنًاً أيضاً. أما المنافق فانه ولو التزم في الظاهر بالشريعة 
لكنه في الباطن والحقيقة غير ملتزم بها. 


يختس بالمنائقين أوأهل الكتاب الذين يزعمرن أنهم ملتزمرن الله مع أنهم 
الحقيقة على غير ذلك . 


ولهذا كان ملم سياق الآيات الواردة فى بيان اشتراط هذا الالتزام فيما 
ني 


من ذلك قول الله تعالى: ((فا وربك لايؤمئون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا سا قضيت ويسلمرا تسليياً). (اللساء/٠٠)‏ فقي 
هذء الآية نفي للايمان عمن لم يتحاكم إلى شرع الله فيقبله ويرضى به بحيث لايجدي 
ده إعتراشاً أوحرجاً من ذلك بل يسلم له تسلياً. 


يقول الامام ابن اليم: (الرضى بالقضاء الديني الشرعي واجب. وهو 
أسساس الاسلام وقاعدة الايمان. فيجب على ابد أن يكوك راضياً به يلد حرج 
ولامنازعة ولامعارشه ولاإعتراص قال الله تعالى: ((فلا وربك لايؤمئرن حتى يحكموك 
فيما شجر بيتهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا صلا قضيت ويسليرا تسلياً)). 
(النساء/16) فأقسم أنهم لايؤمنون حتى يحكمرا رسرله ‏ وحتى يرتفع الحرج من 
نفوسهم من حكمه وحتى يسليو! لحكمه تسليماً وهذا حقيقة الرشى بحكمه). )١(‏ 


.)155/5( مدارج السالكين -الامام ابن القيم-‎ -)١( 


ا 


ويقول الله تعالى: ((ألم تس إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أدزل إليك 
وماأدزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغورت وقد أمروا أن يكنروا ابه 
ويريد الشيطان أن يضلهم شلال بيدأ)). (النساء/ )٠١‏ وهذء الآية كاننىقيلها فيها 
نفي الايمان عمن يريد التحاكم إلى غير شريمة الله وأن أدعاءهم الايمات مع تحاكيهم 
إلى غير الشريمة زعم بالل وادعاء متناقص اذ كيف يتحاكمون إلى الطضاغوت وهو 
كل ماعد! شرع الله ثم يزعمون مع ذلك أنهم مرٌّنون بشرع الله" 


يقول الاسسام ابن كثير: (هذ! إنكار من الله عن وجل على من يدعي 
الايمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الاقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وصئة رسوله كما ذكس في سيب نزول هذه 
الاية أنها في رجل من الانسار ورجل من اليهود تخاصها فجعل اليهودي يقول بيني 
وبينك محمد. وذاك يقول بيني وبينك كمب بن الأشرف. وقيل في جماعة من 
المنافقين سمن أظهر الاسلام أرادوا أن يتحاكموا الى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك. 
والآية أعم من ذلك كله فانها ذلهة لمن عدل عن الكتاب والسثة وتحاكموا إلى 
ماسواهما من الياطل وهو المراد بالطاغرت هنا). )١(‏ 


ومما جاء أيضاً في بيان حقيقة المناققين قول؛ الله تعالى: ((ويقولون آمدا 
بالله وبالرسول وألعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أوللك بالمؤمئين. ‏ وإذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم سرضون وإن يكن لهم الحق 
ياترا إليه مذعنين. أفي قلوبهم سرض أم ارتابوا أم يخاقون أن يحيف الله عليهم 
ورسوله بل أولك هم الظالموت: إنما كات قول المرّسين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولو1ا سممنا وأطعنا وأولك هم اللمتلجون)). 
(الشور/؟؛-01), 


وهذء الآيات أيساً دعوى من المناققين أنهم مؤمئوت مع أنهم إذا دعوا إلى 
حكم الله أعرضوا عه فاي إيمان لمن لم يقيل حكم الله ويسام به. 


(1)- تفسير ابن كثير (9050/1). 


ےی 


والآيات لاتدل على أن أعراشهم عن حكم الله كان سانا ظاهراً لكل أحد 
وإلا كانوا كافرين كثراً ظامراً كما أنهم كافرون كثراً ياملا لكتهم قد يستخنون بذلك 
مع إظلهارهم قبول حكم الله للا يطبق عليهم حكم المرتدين عن دين الله. لان المؤمن 
لايمكن أن یرشی بحكم غير حكم الله على الحقيقة ولو حصل منه مخالفة له في الطلاهر 
لشسهوة أونحصوها. ولهذ! قال الله تعالى: (( وماكان لمؤمن ولاموئة !ذا قضیى الله 
ورسوله أصراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) ) . (الأحزاب/1)”* فالرشى بدين الله 
والتحاكم إليه شرط في تحقيق أصل الدين الذي لانجاة بدونه, 


وهذا الرضى لايكني فيه مجرد التصديق بل لابد مع التصديق من الانقياد 
والتسليم الطلبي. بل قد يكون اكافر مصسدقا بالرساة ولايحكم بإيمائه حتى یرشی بالله 
ربا وبالامادم ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً. بل الكافر الممائد لابد أن 
تقوم عليه الحجة يسدق الرصالة ويملم ذلك كما كان أبو طالب مصدقاً يرصالة الرسول 
سلى الله عليه وسلم وان يقول: ولقد ليت بأن دين محمد من خير أديان البرية 
ديناً. : 
لکن كان كافراً لمدم إلتزاصه وتسليمه بما علم أنه حق وصدق. )١(‏ 


ومن زعم أن الايمان هو مجرد التصدين فلا بده أن يتتاقض في مشل حال 
أبي طالب ممن عرف الحلق وأيقن بيه وإن زعم الفرق بين التصديق بالفي والملم يأنه 
حق تناقض أيضاً لأن هذا ما لايمكن تصورء عند جميع الخلائق. (۲) 


وقد صدق كثيرون رمول الله صلى الله عليه وسلم وشهدو! بذلك وأقروا 
وصع ذلك لم يحكم باسلامهم لمدم رضاهم بالشريمة وإنقيادهم لها وإتباعهم للرسول 
سلى الله عليه وسلم. 


(1)- انر البداية والنهاية -لاين كثير- (15-11/5). 
)١(‏ - أنطر كلما ننيساً عن هذء المسالة في “التسمينية” لشيخ الاسام 
-ابن تيمية- من الوجه الثامن عشر إلى ألوجه الثاني والمشرين. 


چ ایی 


من ذلك مارواء مفوات بن عسال قال: قال يهودى لساحيه اذهب بنا الى 
هذا النبي'قال: ساحيه لاتقل نبي لو سيعك كان له أربمة أعين فاتيا رسول الله سلى 
الله عليه ولم وسألاء عن تسع آيات ببنات فتال لهم: لاتشركرا بالله شيا 
ولاتسرقوا ولاتزبوا ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولاتمشوا يري 
إلى ذي سسلطان ولاتسحروا ولاتاكلوا الربا ولاتنذفوا المحمنة ولاتولو! يوم الزحف 
وعليكم خاصة يهوده أن لاتعتدوا في السبت. فقيلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد 
أنك نبى. قال فما يمنعكم أن تتبمودي؟ قالو! إن داود دعا يأن لايزال من ذريتى نبى 
وإنا ناف إن اتبسمتاك أن تقتلا اليهود). (1) او 


فانئلسر إلى تصديقهم للرسول صلى الله عليه وسلم وشهادتهم له بأنه نبي لکن 
لما لم يبلا إتباعله والالتزام يما جام به من شرع لم يحكم لهسا الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالاسسلام بل بقيا على كفرهما الأسلي فدل ذلك على أته لابد في تحقيق 
أسل الدين مع إعتقاد أن دين الله حق من قبوله والرشى به والتحاكم إليه وحده. 


ومشله أيشاً ماورد من قصة أبي حارثة وقدوسه على النبي سلى الله عليه 
وسلم في وقد تسارى نجران. 


قال ابن اليم عنه: (وكان أبو حارثة قد شسرف فيهم ودرس كتبهم وكانت 
ملوك الروم من أهل النصرانية قد شسرفوء ومولوه وأخدموء وبئوا له الكنائس 
وبسطوا عليه اكرامات لما يبلفهم عنه من علمه وإجتهادء في دينهم فلما وجهوا إلى 
رسول الله سلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بفلة له موجيا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جنبه أخ له يقال: كرز بن علقمة يسايره إن 
شرت بعلة أبي حارثة فقال له كرز تمس الأبمد يريد رسول الله سلى الله عليه 
وسلم تقال له اپو حارثة بل أنت تعست تقال ولم ياأخي تقال والله إنه النبي الأمي 
الذي كنا لتتطرء تقال له كرز فما يمنمسك من إتباعه وأنت ت تعلم هذا ققأل ماسنع به ` 
هولاء القوم شسرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبو إلا لخلافة ولو فملت تزعرا متا كل 
ماترى فأشمر عليها منه أخو. كرز بن علقمه حتى أسلم بعد ذلك) 


(۱)- رواء الترمذي /كتاب الامستلذان/. (؟175) وقال هذا حديث حسن سحيح. 
والنسائي /كتاب تحريم الدم/ (1.078). وأحمد في المستد (110/4). 


SES 


قال الامام أبن اليم رحمه الله قى فقه همذ. القصة: (وفها: أن اقرار 
الكامن الكتابي لرسول الله سلى الله عليه وسلم بأنه نبي لايدخله في الاسادم مالم يلتزم 
طاعته ومتابمته فاذا تمسك بديته يمد هذا الاقرار لايكون ردة مله ونظير هذا قول 
الحبرين له وقد سالا عن ثلاث مسائل فلا أجابهما قالا نشهد أنك نبي قال: 
(فمايمنمكا من إتباعي؟) "الا دخاف أن “تقتلا اليهرد ولم يلزمهما يذلك الاسلام ونير 
ذلك شهادة عمه يي طالب له بأنه سادق وأن دينه من خير أديان البرية ديا ولم 
تدخله هذء الشهادة 2 في الاسلام. 


ومن تأمل مافي السير والأخبار الايته من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له سلى الله عليه وسلم بالرماة وأنه سادق فلم تدخلهم هذء الشهادة في 
الاسلام. علم أن الاسلام أصر وراء ذلك وأنه ليس هو الممرفة ققط ولاالممرفة 
والاقرار تفط بل الممرفة والاقرار والالقياد والتزام طاعته ظامراً وياطتا) . )١(‏ 


يقول شيخ الاصلام أبن تيمية في بيان حقيقة الايمان وأنه لايكفي فيه مجرد 
التصديق بل لابد من الالتزام بشسرع الله والتحاكم إليه: (لفط الاقرار يتضمن الالتسزام 
ثم أده يكون على وجهين: 
أحدمنا: 

الاخبار وهو من هذا الوجه كلفط التصديق والشهادة ونحوصيا وهذا 
ممنى الاترأر الذي يذكرء الققهاء في كتاب الاقرار. 


والثادي: 

إنشاء الالتزام كما في قوك تعالى: ((أأقررتم وأخذتم على ذلكم (إصري» 
قالو! اقتررناً قال: نأ شهدوا وأا معكم من الشاهدين). (آل عمران/41) ولينس مو 
هنا بممئى الخيس المجرد فانه صبحانه قال: ((وإذ أخذ الله ميشاق النبين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم خاءكم رصول مصدق لما صكم اتوصنن به ولتنصرنه قال أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إسري). فهذا الالتزام للايمات والنسس للرسول وكذلك لفط الايمان 
فيه إلخيار وإنشام والشزام يخلاف لفط التصديق المجرد فمن أخين الرجل يشير 
لايتسدن طمائينة إلى المخبر لايقال فيه آمن له بحلاف الخيس الذي يتين طائئيثة إلى 


-)١(‏ زد المماد للاصام -اين أالعيم- (T°=11۹/¥)‏ ۰و ص(1۲۹-۹۲۸) 


ندا ابن 


والمخير قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لايتضمن الا مجرد. 
الطأنينة إلى مدقه ظاذا تشمن طاعة المستمع لم يكن مِرُماً للمخير الا بالتزام طاعته 
مع تصديته بل قد أستعمل لفظ الكفس المقابل للايمان في نفس الأمتناع عن الطاعة 
والإنقياد قتياس ذلك إن يستممل لفط الايمان كما استعمل لفط الاقرار في نفس التزام 
الطاعة والائتياد فان الله آمر ابليس. بالسجود لادم قابى واستكبر وكان من 
الكاثرين) . (1) 


-)١(‏ مجموع قتاوى شيخ الاسسلام ابن تيمية سسر(051-050/0). 


5551-00-5 


-١‏ الاتزام الظامر: 


لابد من التنبيه هنا إلى أن القاية من الكلام عن الالتزام الظاص وكونئه من 
أسل الدين هي بيان الحكم الشرعي لهذه المسألة كما أجمع عليه أهل السئة 
والجماعة عند الكلام عن حقيقة الايمان واشتراط تلازم القلاص والباطسن. 


لكن دون الخوضص في أحكام الميئين وتيبّن أحوالهم وهل حققوا أسل 
الدين بتحقيق الالتزام الظامر فنحكم لهم بالاسلام أو لم يحققوه فلا تحكم باسلامهم. 
مواء. حكمنا بان الأسل في الناس الكفس حتى تتبين إسلامهم أوتوتفنا في حكمهم أوقلتا 
إن الأصسل في الاس هر الاسلام في مجتممات المسلمين من حيث الاجمال. وليس 
ممنى “ذلك عدم إعتبار الالتزام الظامر داخلاً في أسل الدين كما توصم بعص من خاض 


في هذا الامر. 


إه قضية الالتزام اللاص وكونه من أسل الدين غير قضية الحكم على 
المعينين. ويتبين ذلك بأمرين: : 


الأول: 
أن الالتزام الظامر في حقيقته التزام تفصيلي -وإنما مو داخل في أمسل 


الدين من حيث الجملة- بخلاف الالتزام الباطسن فاده التزام إجمالي يكني في تحقيقه 
مجرد ارادته. 


ولهذا لايمذر أحد بجهل أوتأويل أوإكراء فيما يتعلق بالاتزام الاجمالي 
بخلاف الالتزام التنصيلي فاده يشترط في الالتزام به على التفصيل قيام الحجة على 
السين وقدرته على التزامه. وممنى ذلك أن الاس يختلفون فيه بحسب بلوغ الحجة 
الرسالية وبحسب قدراتهم بعد ذلك مواء في ذلك مايتماق ببمرفة جميع اللاسورات 
أومايتملق بمعرفة المنهيات ومنها أعمال الشرك الظاهر: الت قد تختى على بعص الئاس 
وقد ينملونها بفير قصد مايكون به الشرك. : 


o۰ 


وعليه فلا يمكن إشتراط حد أدتسى للاسلام. لأنه لايمكن سمرفة حال المعين 
وكونه لم يحقق الالتزام الظاهر إلا من جهة تليسه بناقص لن الأسل المفترص فيمن 
أقر بالشهادت تين أنه ملتسزم بمتتساها فان كان دقشه للالتزام من جهة تليسه ببعضش 
أعمال الشرك مشلا فلا بد من إقامة الحجة عليه والتبين عن حاله وتعريضه للتوبه وك 
فان أبى وأصر كان كافراً وإن رجع فهو مسلم. ولاإشكال في مطاملته قبل ذلك 
بنقتشى الاسلام لان ذلك لامر حاله إلا من كان من حاله على يقين. 


الثاني : : 
أن هناك فرقاً بين الحكم المطاق وحكم المعين. فالحكم المطاق يتملق 
بالوسف الشرعي وبيان مناط الحكم فيه. وأصا حكم المعين فلا بد فيه من توف شروط 
وإحنام موائع, 


وهذء التاعدة هي أسل قواعد أهل السسنة فيما يتعلق بتكفير المعين ولهذ! 
كان الامام أحمد رحمه الله مع تكفيره للجهمية الذين يقولون إن القرآت مخلوق من 
حيث الحكم البطاق لايكثر كل ممين منهم بذلك. بل كان رحمه الله يدعو للخلينة 
وغيره ممن حيسه ويستغفس لهم وقد حللهم من كل مافعلوء به من الطلم والدعاء إلى 
المرل الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين لم يُجز الاستففار لهم. )0 


ولاجل عدم التغريق بين الحكم الشرعي المطاق وحكم المعين شل فريقان 
فيما يتمق بالالتزام اللاهر وعلاقته بالحكم على المعين فذهب فريق إلى أنه لايد 
للحكم للبعين بالاسلام من تين الاتنزام الظاهر ثم اختلفوا في حدء فمنهم سن قال 
هو ترك النواقضص ومنهم من تجاوز فاشترط أعمالاً محدده جعلها. الحد الأدنى 
لشبوت ومسفا الاسسلام(5) 1 8 


-)١(‏ أنطر للتفصيل في ذلك مجموع قتاوى شيخ الاسادم اين تيمية 
(501-135/1) وهذا اقتياس مله 
-)١(‏ ستاتي مناقشة هذ. الأراء بالتفصيل في الفسل القادم. 


وذهب المرجلة إلى نقيض هذا الاتجاء فألفو؟ إعتبار الالتزام الظاهر من 
جهة الاتزام بجنس العسل بالكلية من أصل الدين لنقس الفُبهة وهي أن الاتزام 
اللا لو كان داخلا في أصل الدين كان شرطاً في إجراء الأحكام على المعيئين. 
والحقيقة أنه -كما سسبق' لاتلازم بين الأمرين من هذه الجهة 


وهكذ! نرى أن شبهة المرجلة والخوارج واحدة من حيث الاسل وهي 
قولهم أن العمل إذا كان من الايمان فيلزم أن ينتفي الايمان باتتفاء بعضه وإلى هذا 
ذهب الخوارج او ينتفي الايمان بذلك فلا يكرن العمل" من الايمان وإلى هذا ذهب 
المرجة. اذ عندمم أن الايمان شي واحد يذهب كله وبق كله لايزيد ولايلقس وهم 
في هذا لم يفرقوا بين جنس العمل الذي إشتره إطله آهل السنة تتحقيق الايمان والنجاة 
في الآخرة وبين جزم العسل الذي FE‏ ا د تنقص الايمان لكنها 
لاتهدمه. وإئما يتتفي الايمان بالنواقضس ١‏ 


ودمود الآن إلى بيان حقيقة الالتزام الظساهر المشروط في أمسله فنجد 
أنه يتضمن أمريسن: 


الأول: 

ترك النواقض. ولاخلاف في إشتراطه لتحقيق الالتزام الظاهر وبقاء وصف 
الاسلام وأن من تلبس بناقص وتوفرت فيه شروط التكثير وانتفت موائمه فهو كافر 
لكنهم قد يختلنون في حقيقة الكثر بثاه على الاختلاف فى حقيقة الايمان. 


فمن لايعتبر العمل من الايمان لايكفي بتركه لأن تركه عندء ليس كفراً. ومن 
يسوخ دعاء الاصوات فيما لايقدر عليه الا الله لايكفر من يمل ذلك لان ذلك عنده 
ليس كفراً وإئما هر من المجاز العقلي . وتحو ذلك ١‏ 


الثاني : 
الاتسزام بجنس العسل وهو إجلماع أهل الستة والجماعة ومعنى قولهم: 
(الايمان قول وعمل) أي أن مجرد الاقرار لايكضي لشبوت وصف الاسلام وبقائه للبعين 


دوت الالتزام بالممل. 


وهذا هو هناط النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين المرجلة الذين بنوا 

قولهم على أسول فلسغية نظسرية تجريدية واتهوا إلى أن العمل ليس داخحل في 

مسمی الايمان وحقيقته كما أنه ليس لازماً له. بل يكون الايمان عندهم كاملا 

متحققآ في الباطن ولو لم يعمل الانسان أي طاعة ولم يترك أي مصية کا صرحو! 

بذلك. 

وأصل خطئهم في مسمى الايمان أنهم أرادوا أن يجعلو! للایمان حداً تمرف 

به حقيمته وماميته التي الابيد أن يستوي فيها جميع أفراد المعينين من المومئيسن بحيث 
لايقبل النتقص ولاالزياد(١)‏ . 


ولايكون ذلك عندهم إلا ببسرفة المقومات الذاتية التي لايمكن تحققه إلا بها 
وبتخلف بعضها تتفي حقيقة الايمان وماهيتة بالكلية. بخلاف الخواس المرضية -كما 
يقولوت- التي ليست شرا في تحفيقه وادا هي ثمرة من المراته, 


يقول الرازي مستشكلاً كلام الامام الشافعي في أن الفاق لايخرج من 
الإيمان مع قوله أن الممل من الايمات: (قال الشافصي رشي الله عنه: الفاسق لايخرج عن 
الأيمان ومذا في غاية المعوبة لاله لو كان الايمات اما لبجموع أمور فعند فوات 
بها ققد فات ذلك السجموع فوجب ألا يبقى الايماد). (؟) 


ثم لظروا بحسب هذء القاعدة إلى العمل فوجذوا أن من نحكم باسلامهم 
يختلفون في الالتزام به وأن من ترك يعض الأعمال لايحكم بكر »ول ا خا 
أدنى سن الأعمال مشروطة 'ثبوت وصف الاسهام)ولم يفرقوا بين ط لتحقيق 
الايمان ومايشترط لشبوت وصغ الإصلام للبعين فنفوا أن يكون ET‏ بالعمل . 
دأخة في أسل الدين بالكلية. 1 


-)١(‏ بل وإسل صلال كل من خالف أهل السنة في مسمى الايمان كما سيق 
بیانه. 


(۲) - أضول الدين -الرازي- س(۸؟١)‏ . 


جب لاهو 


يقول أحدهم في ذلك: ..٠(‏ الدرجة الثالشة: أن يوجد التصديق بالقلب 
والشهادة باللسان دون الأعمال بالجرارح٠وقد‏ اختلفوا فى حكمه. فتقال أبو طالب 
المكي: العمل من الايمان ولايتم دونه. وادعى الاجلاع فيه. واستدل بادلة تشعر 
بنقيض غرنه كقوله تعالى: ((الذين آمنوا وعملوا المالحات )) اذ يدل على أن 
العسل وراء الايمان لامن نفس الايمان والا قيكون العمل قى حكم المعاد. )١(‏ 
والعجيب أنه قد أدعى الاجباع في هذا وهو مع ذلك يثقل قوله عليه السلام لايكتر 
أحد إلا بجحرده. لما أقر به. )١(‏ وينكر على الستزلة قولهم بالتخليد في الثار يسبب 
الكبائر والائل بهذا قائل بعين مذهب الستزة(؟) إذ يقال له من صدق بقليه وشهد 
بلسائه ومات في الحال مهل هو في الجنة؟ فاد بد وأن يقول تمم وفيه حكم بوجود 
الايمان دون العمل (4) فنزيد ولقول لو بقى حياً حتى دخل عليه وقت صلاة فتركها 
ثم مات أوزنئى ثم مات فهل يخلد في التار؟ (0) 


-)١(‏ هذا بناء على قاعدتهم في ذلك وهي أن الصطف يقتضي التغاير وسياتي 
مناقشة هذه التاعدة 

()- قال الامام المراقي في تخريسج الاحياء :)١١4/1(‏ أخرجه الطبراني في 
الأوسط. واسناده شميف. 

(؟)- هذا حمايدل على جهل هؤلاء بحقيقة قول السك في مسمى الايمان فان 
أهل السنة لايلتزمون بقول المعتزلة ولايلزمهم؛ وقد دخل سرء الفهم على 
هؤلاء من عدم تفريقهم بين جزم العمل وجنس العمل وماهو المشروط في 
تحقيق أصل الدين عند أهل السنةمئهما. 

(4)- وهل يكلف المؤمن بالعمل قبل أن يجب عليه ؟بل يعكس عليه السؤال ويقال 
لو بقي حيآ وامتئع عن الممل فهل يكفي مجرد إقراره وهذا مثاط النزاع. 

(0)- بدأ الآن في إبطال أن يكون للديمان حد أدئى من الأعال وإذا ثبت ذلك 
عند فليست الأعمال كلها شرطآ في أمل الاين بناء على قاعدتهم 
في أن حقيقة الايمان ثابتة يستوي فيها جميع أفراد المعينين كما سيق 
بیانه. 


لحب یت 


فان قال نعم فهذ! مراد المعتزلة. وان قال لا فهو تصريح بان العمل 
ليس ركا من نفس الايمان ولاشرطاً فى وجودء ولانى استحعاق البجنةء )١(‏ وان 
قال أردت به أن يعيش مسدة طويلة ولايسلي ولايقدم عل شي من الأعمال الشرعيّة 
فيا شابط تلك المدة وماعدد ذلك الطاعات التى بتركها يبطل الايمان وماعدد الكبائر 
التي بارتكابها ييطل الإيمان وهذا لايمكن التحكم بتقديره ولم يسن إليه صان أماه). 
زف 


يقول شارح المقائد النسفيه في بيان حقيقة الايمان وماميتة ونتيجة ذلك فيما 
يتعلق بالاتزام بالعمل. (إن حقيقة الايمان لاتزيد ولاتنقس لما مس من أنه التصديق 
القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان وهذا لايتصور فيه زيادة ولانقصان حتى أن 
من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أوارتكب السساسي فتصديته باق 
على حاله لاتفير فيه أمسلٌ). (5) ١ ١‏ 


بل إلهم تجاوزوا مجرد إخراج العمل صن مسح الايمان فاختلفوا في 
الاقرار وصل هو شرط لايمان داخل في حقيقه أم أنه شرط لاجراهم الأحكام 
الدنيوية فقط. وذلك بناء على التزامهم بأصلهم في تصور ماهية الايمات وقولهم في أن 
جزء الماهية لايمكن تخلفه والا اختلفت المامية بالكلية. 


يقول صاحب شرح المسايره: (لاوجود لشي ألا بوجود ركنه والانسان 
مؤمن على التحقيق من حين آمن بالله تعالى إلى أن مات بل إلى الابد وإنما يكرن 
مؤمناً بوجود الايمان وقيامه به حقيقة ولاوجود للاقرار فى كل لحظة. 


-)١(‏ لان ركن المامية لايمكن تخلغه كما يقولون. ونعود الى التنبيه الى 
أن هذا الإشكال مبني على عدم فهم تقول أهل السئة في العمل المشروط 
في أصل 'الدين وأنه جنس العمل لاجزء العمل وإثما يعرف تركه في 
الظامر من جهةالاصرار على ذلك . 

()- سفيئة الراغب ودفينة المطالب -محيد راغب ياشا- س(5١1).‏ 

(۲)- شرح المتائد النسفية -سعد الدين التفتازاني- ص(440-454),. 


هه 


فدل على أنه موّمن بما سمه صن التصديق القائم بقليه الدائم يتجدد أمشاله 
لكن الله أوجب الاترار ليكون شرطاً الاجسراء أحكام الدتيا إذ لاوقوف للمباد على 
مافي الضمائر فتجري أحكام الآخرة على التصديق بد ون الاقلرار حتى أن من أقر ولم 
يسدق فهو مومن عندنا وعند الله تعالى هو من أهل الثار. ومن سدق بقليه ولم يقر 
بلسانه فهو كافر عندتا وعند الله موّمن من أهل الجطة) , )١(‏ 000000000000000 


وماتقدم يكفي في بيان عدم إعتبار العمل من الايمان وعدم إشتراط الالتسزام 
به كلية للنجاة في الاخرة ولامجال للتوسع في النقول عنهم في ذلك فكلهم على ذلك 
وهو مقتضى وصمهم بالارجاء : 


لكن الذي نريد بيانه هنا هو .مااستندو! عليه لبيان مذهيهم أن الايماد 
حقيقة واحدة هي التصديق وأله لايزيد ولايتقس وأن الأعمال . بل والاقرار 
ليست شرطأ م في تحقيق الايمان والنجاة في الاخرة أ 


-١‏ فمما امتندوا عليه في ذلك وسطروء في جميع ماكتبوه حتى في المختصرات أن 
الايمان في اللفة هو التصديق ثم زعموا أنه لم ينقل في الشسرع عن ذلك. 


يقول الجويني في ذلك: (المرشي عندنا أن حقيقة الايمان التصديق بالله تعالى 
فالمؤمن بالله من صدقه. ثم التصديق على التحقيق كلام النفس. ولكن لايشبت الا مع 
الملم ابا أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد والدليل على أن الايمان 


هو التصديق سريح اللغة وأصل العربية وهذا لاينكر فيحتاج الى اثباته). (7) 


ويقال .هنا: على فرص التسليم بأن الايمان فى اللفة هر التصديق .-وهو غير 
مسام باطلاق- فان المراد بالايمان في الشرع غير ذلك ودعواهم عدم نقله عن ماه 
اللفوىي مخالقة لفواطع الكتاب والسنة وماعليه سكف الأمة وأنتها. 


-)١(‏ المساصصرة بشرح المسايرة -للكمال بن الهقام- صر(555-557). 
(۲) - الارشاد للجويني . صن(؟55؟-591). 


ES 


ومما يقطع في الدلالة على تقله أن الله قد حكم بكغر الممتنع عن طاعته تعالى 
وطاعة الرمول صلى الله عليه وسام ولاتكون الطاعة باتمديق نقط قال تعالى: ((قل 
أطيعوا الله والرمول فان تولوا فان الله لايحب الكافرين)). (آل عمران /؟؟) 


بل قد سم الرصول صلى الله عليه وسلم الأاعمال الظاهرة إيماناً كما في 
حنديث وقد عبد قيس وفيه (مل تدرون ما الايمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
شهادة الااله إلاالله وأن محمداً رسول الله وإقام السلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضات وأن تؤدوا حمسا من المغنم ونهاهم عن الڈبام والحتتم والمرّفت والتقير). 
)1( 


وتحقيق الأعمال شرط في الايمان ولذلك قال تعالى: ((وماآمروا إلا ليصيدوا 
الله مخلصين له الدين حنفام ويقيمو! الصلاةويرٌتوا الزكاة وذلك دين القيمة)). 
(البينة/0) وس لم يعمل فليس دينه بقيم. 


ولهذا وغيره الكثير الكثير حكى أنمة أهل السسنة أجماع الصحابة والملماء 
على أن العمل صن الايمان 


يقول الامام اليفوي رحمه الله: (إتفقت الصحابة والتابمون فين بعدص من 
علماء السسئة على أن الأعمال من الايمان لقوله سبحائه وتعالى: ((اثما المرمنوت الذين 
اذا ذكر الله وجات قلوبهم واذا ثليت عليهم آيناته زادتهم إيدادم)إكقيله(ضار زقنامم 
ينفقون) فجعل الاعمال كلها إيلاتاً وكا نطق به حديث أبي هريرة (يعني حديع 
الشعب). (5) 


يقول الامام الشافمي رحمه الله: (وكان الاجماع من الصحابة والتابمين من 
بعدهم ومن أد ركتاهم يقولون أن الإيمان قول وعمل ونية ولايجزي واحد من الشلاثة 
إلا بالآخر). (؟) 


.)1۷( أخرجه البخاري /كتاب الإيمان/ (05) ومسلم /كتاب الإيمان/‎ -)١( 
. )۱۷۱٤(/نامیالا وأبو داود /كتاب الأشريه/ (5157). والترمذي /كتاب‎ 
,)0051( والنسائي /كتاب الايمان/‎ 

(0)- شرح السنة (۲۸/1). 

(1)- نقله شيخ الاسسلام أبن تيمية في /كتاب الايماد/ ص(۱۹۲) . 


ع قد 


ويقول الامام ابن عبد البر رحمه الله: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعمل ولاعمل إلا بئية والايمات عندهم يزيد بالطاعة وينقس بالسسسيةء 
والطاعات كلها عندهم إيمان) . '(1) 1 
أنبعد هذا يقال إن الايمان لم ينقل في الشرع عن التصديق؟ 


ومعلوم أن المثهوم الشرعي أخص من المعنى اللفوي الام فالصددة مشلا في 
المنهوم الشرعي لايمكن تحقيقها بمجرد الدعاء الذي هو ممناها اللفنوي وهكذا 
الزكاة والصوم والحج والايمان ٠٠٠‏ الخ 


ثم يقال أيضاً: الشريعة مشتملة على أخبار يجب تصديقها وذلك تحقيق 
الإيمان بها وعلى أوامس لايكفي في تحقيق الايمان بها مجرد التصديق بوجوبها بل 
لابد من الامتشال فيها بالفعل. 


قول لهام “حمق ابن فصن المزوي اق قد كول المرجة هدا ر(أة 
قالوا: إن الايمان مو التصديق فعليهم أن يمدقوا في كل حال با يامرهم به. قيل 
لهم: ارات لو قالوا حين حولهم الله عن بيت المقدس إلى اكعبة: الله صادق بها 
جميماً وقد مدقنا بقوله فآمنا به وکنا تصلي إلى بيت المقد س كما كنا أو مخافة عيب 
الناس أن يقولوا: بدل دينهم ونحن نعلم أن الله سادق وأنه قد نسخها قان قالوا : 
هم كفار قيل: ولم؟ 

فان قالوا: ليذعنوا ويخضعوا بالطاعة. قيل لهم: وأين وجدتم ذلك في اللفة 
إيماناً وهم يقولون: نعم هو علينا حق دقر به وتصدق ولكنا تصلي إلى بيت المقدس 
كرامة اللائسة, 00 


قان قالوا: لم يقروا بعد. قيل لهم. لم يقروا بالفصل أولم يقروا أنه حق 


.)۲١۸/۹( القمهید‎ -)١( 


ع © بحت 


فان قالوا: لم يقروا بالقمل. قيل لهم لم فالاقرار يالفمل إتما هو إدادة يعبروا 
عنها أنا نقمل وإن لم ينملوا كفروا في قولكم) , )0( 


3 


۲- وسا أمتشدوا عليه في عدم إعتبار العمل داخلا في حقيقة الايمان ولاشرساً 


للنجاة في الآخرة أنه يرد كثيراً في أكتاب الله علف العمل على الأيمان. قالوا:. 
والعلف يعتضي التغايرء فدل ذلك على أن العمل ليس من الايمان. 


وجواب ذلك أن يقال: لانسالم أن العطلف يقتضي التفاير مطلتاً بل قد 
يكون من قبيل عطف الخاس على العام كما في قوله تعالى: ((صن كان عدواً لله 
وملدئكته ورسله وجيريسل وميكال فان الله عدو لكافرين)). (اليقرة/۹۸) وجبريل 
وميكال صن الملائكة وعطناعليهم. وكما في قوله تالى: ((حافلو! على المسلوات 
والصلاة الوسعلى)). (البقرة/4؟1) والصلاة الوسطى وهي سلاة الصر من 
الصلوات المامور بالمحافظة عليها من حيث العمومءوهذا كثين. 


ويقال ثانياً: على فرش التسليم يآن السلف يقتضي التفايس. فان التغايس لايقتضي 
عدم التلازم. فلو سلما أن العمل ليس في الال من الإيمان فاد نلام تبماً لذلك أن 
الايمان لايستلزم العمل بل هما قضيتان متغايرتان. 


وأما . من قال إن العمل ليسس د الخلا في صسمى الايمان لكن لايمكن أن يكون 
إيمان لايتبمه عمل كان الخلاف ممه لفطياً فى الأحكا م لاقي الأسياء مع أن الواجب 
الالتزام بالمناهم الشرعية وماكان عليه السلف 2 فى قضايا الاعتقاد اسما وحكرا' 
حى لاتبقى ذريعة للتحصرينف في دين الله. , C2‏ 


„,(¥4-۷۹41⁄/۲( تمظيم قدر الصلاة -لمحمد بن نصر المروزي-‎ -)١( 


3 سب 


"- ومن غريب ما أستتندوا إليه في أن الممل ليس من الايمان ولالازماً لتحتيقه 


قولهم إن الايمان شرط لصحة الأعمال والشرطً غير المشروط قدل ذلك على أنهما 
متغايران. 


وهذا من تناقضاتهم؛ وإلا فمن أين عرفوا أن الايمان شرط اصحة الممل دون 
أن يمرقوا أن الممل شرط لتحقيق الايمان والنجاة ق الآخرة كما فى قوله تعالى: 
((ومن ياته موأ قد غمل الصالحات فوك لهم الدرجات العلى)). (طله/ه؟) وقول 
تعالى: ((ومن يعمل من الصالحات من ذكر أوأتشى وهو مؤمن فاوئك يدخلون الجنة 
ولايظلامون نقيرا)) . (النساء/4؟١1).‏ وقوله تعالى: ((ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
السائحات أن لهم أجراً حسنئاً)). (الكهف/؟) ووصف المتولين عن طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله صلى أله عليه وسسلم بالكقر قال تعالى: ((قل أميموا الله والرسول فان 
تولوا فان الله لايخسب الكافرين) ) . (آل عمران/7؟) 
كنهم مع كل هذا قالوا: الايمان شرط لصحة الممل وأا المسل بالكلية فليس شرطا 
تتحقييق الايمان. ١‏ 


يقول جلال الاين الدواني (يصيح أن يكون الشخس مسلا فى 
الشرع ولا يكودن موسا في الحقيقة. وأما الاسلام الحقيقي المقبول عند ا 
فلا ينفك عن الإيمان الحقيقي. بخلاف المكس كما في المؤمن المصدق بقلبه التارك 
لاعمال) . )1( 


ويقول صاحب شرح الممايرة ٠٠(‏ قد يوجد التصديق مع الاستسلام 
الباطن بدون الأاعمال (وينفرد) عنها (أما هو) أي الاسلام بمعلى الأعمال الشرعية 
(فلا) ينفك عن الايمان (لاشتراط الايمان لسحة الايمان) فلا تنفك هي عله (بالا 
ععس) |3 لأتشغرط الأعمال لصحة الايمان (خادفاً . للممتزلة لة وأما الخوارج فهي عندهم 
جزه الشهوم). (1) 


-)١(‏ حاشية أسماعيل الكلبنوي على شرح جلال الدين الدوائي الصديقي 
,)1١2-5217/5(‏ طاإسنة OTIT)‏ 
(؟)- المسامزة شرح المسايرة للكمال بن الهمام ص(04؟). 


وقد الزمهم علماء أهل السنة بعدم القرق بين ماتفوء وبين ما أثبتوه ومن 
ذلك قول الامام أبي شور رحمه الله: (أرأيتم لو :أن رجلا قال: أعمل جميع ماأمر 
به ولااقر به أيكون ممناً؟ 1 


فان قالوا: لا 
كينل لدم فان قال: أقس بجميع ماأمر الله يه ولاأعمل منه شيا أيكون مومناً؟ 
فان قالو!: لسم 


قيل لهم: مالفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأآمرين جميعاً. فان جاز أن 
يكون بأحدهما مِوْصأً إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر موا إذا عمل ولم يقر 
لاقرق بين ذلك). )١(‏ 


؛- وأشيرا يستند ون إلى النسوس التي فيها إشيات وصف الاسلام للمعين بمجرد 

إقلرارء بالشهادتين(؟) كنا في قصنة أمامة رشي الله عنه وغفشب الرسول صل الله 
عليه وسلم عندما قتل الرجل الذي نطق بالشهادتين. وكما في قصة أبي طالب وطلب 
الرسول صلى الله عليه وشام مه غند وفاته أن يقول كلية هي الشهادة ليحاج له بها 
عند الله تعالى. ونحو َل من النصوصس. 


ويقولون إن ذلك لايعني إستكمال ابه يتحقق وصف الاسلام في أحكام 
الدنيا فحسب يل يعني أن الايمات المنبني في الآخرة لايلزم الممل لتحقيقه مستدلين 
بقصة الجارية التي جاء بها اا الى الرسول صلى الله عليه أومام ليعتقها فاختبر, 
الرسول صلى الله عليه ' ومام فلما أقّرت قال أعتقها فادها مؤمئة. 


-)١(‏ الايمان -لابن تيمية- ص(117). 

(؟)- میاتي قريباً تنسيل اكلام في هذء النصرس وتخريجها ودلالتها عند 
آهل السنة وإنما أردثا هنا إجمال اكلام فيما يتماق برد شبهة 
ألمرجة على اعسوم : 


3 شم 


والجواب الجاسع فى كل ذلك ونحوء أن هتاك فرقاً بين ثبوت وصلفاه 
الاسلام ابتداءٌ وبين ثباته وبقائه على الامتمراز»فمجرة النطق: بالشهادتين أوالتظاهر 
باي خصيصة من خصائص الاسلام يني لثبوت وصف الاسلام إبتداءٌ لكن ذلك 
لايعني أن ذلك الاقرار لايش وأنه يست له مقتضسيات لابد من تحقيقها والا حكم على 
ما حصل منه ذلك الاقرار بالردة مع توفي شروط ذلك وإنتفاء مواتصه 7 


واذا علمنا أن الالتزام بمقنضيات الشهادتين شرط لبقاء وصفه الاسلام فى 
أحكام الدنيا فهى كذلك شرط للنجاة فى أحكام الآاخرة. ولافرق فى ذلك كله بين 
اشتراط ترك اللراقض وبين اشتراط الالتزام بجنس العمل -لاسيما الصلاة- 


*#- ومن هنا تملم أن أهل السئة وسط بين منهجين. بين المرجسئة الذين 
حرفوا دلالة هذه النسوس وادعوا لها سائي ليست لها أصلاً. وبين أسحاب فكرة 
الحصد الأادنى للاسلام الذين نموا دلالة هذء النسوس بالكلية واعتيروها أحوال 
أعيان مقيدة ياحوال وشروف وملابات لاتصلح صها أن تعتبر كتاعدة عمنة في 
مسالة ثبوت وسف الاسلام للمعيئين. 


N 


الاک فد 
ل في ثبوت وصف الا 
لاسسلام للسمين. 


EE E 


يثبت وصف الاسلام للمعين إبتداءه يمجرد الاقرارءصسواء كان ذلك بالنطق 
بالشهادتين أوبما يقوم متامهما ؛ والنطق بالشنلها دين هو الأولى ظهور دلالته على 
الأقرار باسل الدين. 


ولابد صن التأكيد مم في بداية هذا المبحث على حقيقة مهمة وهي:أن القول بأن 
وصسف الاسلام يثبت للنعين بمجرد نطقه بالشسها دتي تين لايعني أن أقراره ذلك ليست له 
متضيات يلزم بتحقيقها. 


بل أمل السنة في هذء المسألة وسط بين منهجين متضادين . 


الأول: 
منهسج من يرى بأن مجرد الأقرار والنطق بالشسها دتين أ والتظامن يبعضص 

شائر الاملام وخسائصه لايكني للحكم لأحد بالاسلام بل لابد من التبيّن عم يروله 
حه الأسلام الادشى, 


الثاني : 
منهسج من یری بأن مجرد النطق بالشهادتي تين يكني لثبوت وصف الاسلام 
وبقاه ذلك الوسف ولو لم يحقق مقنشى ذلك الأقرار بالاتزام بالممل القلافسن,. 


- وأما أهل السنة فيغرقون بين مايلزم نثبوت وصف الاسلام للمعين ابتداء 
وبين مايلزم لبقاء ذلك الوصف واستمرار الحكم به للمعيسن. 


وكلامنا هنا هو فيما يتعلق بثبوت الحكم بالاسلام للمعين ابتداء. 
وآأما مايلزم ليقاء ‏ وإستمرار ذلك الوسف فليس هذا مجاله؛ وإنما يكون بيانه عند 
الكلام عن حقيقة الايمنان و نواقش الاقرار الالام . 


والادلة على هذا الاسل كثيرة*وسنة الرسول صلى الله عليه وصلم وسيرته 
المملية ظاهرة الدلالة على ذلك . والفلم به عند أهمل السة أصر شروري. 


151 هيه 


وسصما يدل على ذلك الحديث المتفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي 
الله عنه قال: (شنا رسول الله صلى ألله عليه ومام إلى الحرقة من جهية فصيحنا 
شوم فهزساهم: ولحقت إا ورجل من الأنسار رجلا مهم فلما غشيناء قال: لااله الا 
الله . فكفا عنه الأنصارئ: وطمنته برمحي احتى قتلتهةقال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى 
الله عليه ومام فقأل لي: ١‏ أقتلشه بعدصا قأل لاإله إلا الله؟ قال قلت: يارسول 
الله انا كان مثموذاً .قال :أقتلته بعدما قال لاإله إلا الله قال قلت: پارسول الله 
أثنا كان متعو 13 قال: اقثلته بعدما قال لاله ل الله فمازال يكررها حتى تمنيت أتي لم 
أكن أملمت قبل ذلك الينوم)(1). 
وفي رواية أخرى عند مسام: (أقال لااله الا الله وقتلته؟) قال:قلت: يارسول الله 
انما كلها خوتاً من السللاح . قال (أقلا شتنت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 
لا 


ومشله الحديث المتفق عليه أيضاً عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه أنه قال 
لرسول الله صلى الله عليه ؤصلم: (أرأيت أن يت رجلا من الكفار,فاتتلنا فضشرب 
احدى يدي بالسيف فتطعها ثم لاذ سئي بشسجرة فتال: أملمت لله أأقتله يارسول الله 
بعد أن قالها؟قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتقتله فان قتلشه فائه بمنزتك قبل أن 
تقتله أوإنكا' بمنزاته قبل أن 'يقول كلته التي قال) ٠  .)5(‏ 1 


-)1١(‏ أخرجه البخاري كاب المغازي دياب يمث النبي صلى الله عليه وسلم أصامة 
بن زيد الى الحرقات من جهيشة . انطن الع" لاا أ 
وأخرجه مسا فى كتاب الايمان؛باب تخريم قتل الكافر بعد أن قال لااله 
00 1000 0 : 
(1)- أخرجه مسام في الكتاب وإلياب السابق ورقم الحديث 
(۲) - أخرجه البخازي /كتاب الديات/باب اقول الله تعالى: (( ومن يقتل موسا متعمدآ 
فجزاوء أجهئم) أطي القت .١۸۷/١١‏ 
وأ خرجه مام /كتاب الايمان/ باب تحريم قتل الكافر يعد أن قال لاإله إلاالله 
رقم(19),. 


بع 9 8 يهم 


ومشله أيضاً مارواء عيد الله بن عمر قال:(يمث النبي صلى الله عليه وسلم 
خالد بن الوليد الى بتي جذيمة فدعامم إلى الاسلامءفلم يحستوا أن يقولوا أسلماء 
فجعلوا يقولون: صبانا سيأنا. فجمل خالد يقل فيهم وياسر ودفع إلى كل رجل ما 
أميره. حتى إذا كان يوم أصر خالد أن يقتل كل رجل ما أسيرء. فتلت والله لاأقتل 
أسيري ولايقتل رجل من أسحابي أسيره + حتى قدما على النبي سلى الله عليه وسلم 
فذكرتاء. قرفع النبي سلى .الله عليه وسلم يديه ققال: اللهسم إني أبرأ إليك ما نع 
خالد) ١ ,)1١(‏ 


وبالنظر الى مجموع هذه الاحاديث ندرك أنها تدل على أسر واحد وض أن 
وسف الاسلام يقبت للمهين بمجرد إقرارء سواء كان ذلك بنطقه بالشهادتين كما دل 
على ذلك حديتة أمامة بن زيد رشي الله عنهءأوكان يما يقوم متامها كنا ورد في حديت 
المقداد بن الاسود رشي الله عنه أن من قال أسلمت لله حكم باسلامه. بل اده يكني 
في الأقرار أدنى دلالة عليه ولو كات المعيسن قد أخطا في التعبير عن إقرارءءكما في 
قصة خالد بن الوليد رشي الله عنه وقتله لمن قالوا صبأنا يريد ون بذلك الاسلام .نالاقرار 
إذن ليسس له صسيفة وكيفية خاصة:وإنما يتحقق بكل مادل على قبول الاسهام وارادة 
الدخول فيه دون أي شرا آخر. ٴ , 1 


يقول الامام اين رجب رحمه الله: (من المعلوم بالشرورة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يتبل من كل من جاءء يريد الد خرل في الاسلام الشهادتين فقط ويصم 
دمه بذلك ويجمله_ سلما ققد أنكر على أسامة بن زيد قثله لمن قال لااله إلا الله لما رقع 
عليه السيفه واشتد نكيسرء عليهءولم يكن سلى الله عليه وسلم ليشترط على من جام 
يريد الاسلامءثم أنه يلزم الصداة والزكاة ...)(1). 


-)١(‏ دواء البخاري/كتاب المنازي/ ياب بعث النبي سلى الله عليه وسلم خالد ين 
الوليد إلى يني جذيمة؛ وانطر الفتح +/1ه-7ه: والتسائى فى آداب القضاة 
/باب الرد على الحاكم إذا قشى بقين الحىاز/97؟5. ٠‏ 

(۲)- جامع العلوم والحكمءاين رجب ءس(78). 


1 د 


وهذ! هو معنى قول من قال من السلف أن الأسلام هو الأقرارءمثل ا ورد 
عن الزهري رحمه الله آنه قال: 0 
(كنا تقول الاسلام بالاقرازء والايمان بالعمل: والايمان تقول وعمل قريئان لاينفع أحدهما 
إلا باخ 1 ١ ١‏ 


ومشله ماورد عن الامام أحمد رحمه الله أنه قال: 
(الايمان قول وعمل؛ والاسسلام إقرار)(5). 


ولهذا كان الامام أحمد رحمه الله يمنع من الاستختاء فى الاسلام 
وسل : فأما إا قال :آنا مسام فلا يسنى#نقال: نم لايسطتى اذا قال:'أنا 
مسلمء قيل لبي عيد الله أقول: هذا مسلمء وقد قال التبي صلى الله عليه 
وسام: (المسلم من. سام المسلموت من لساته ويده) وألا أعلم أنه لايسلم الناس منه. 
فذكسر حذيث معمر عن الزهري . فثرى الاسلام الكلمة والايمان العسل) (؟). 


ومعنى كلامهم أن وصف الاسلام يثبت بالاقرار لكن لابد لتحقيق الايمان من 
الالتزام الظاهي مع الالتزام البالن. 


يقول شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله:(الاسلام أن تعيد الله وحده 
لاشريك له مخلصاً له'الدين ٠٠٠٠‏ ولاتكون عبادته مع أرسال رسله الينا إلا بيا أصرت 
به رسلهء٠٠٠‏ فلا يكون مصسللاً الا من شهد ألا اله الأ الله وأن محمداً عبده 
ورسوكه. وهذء الكلمة يدخل بها الأنسان في الأسلام فين قال: الاسلام الكلمة وأراد' 
هذا فقد سدة(؛) )(0). ١‏ 1 


(1)- الايمان؛ لاين تيمية سس(1820) , 

(؟9)- المرجعع السابق س(١-1١).‏ 

(؟)- المرجع السابق ص(175؟). 

(4)- أى: من قال أن الأنسان يدخل الاسلام بتطته بالشهادتين . لكن لايعنى هذا 
يقاه وصف الأسلام بمجرد ذلك الأقرار دون الالتزام بمقتضياته. ٠‏ 

١ * ٠ ,)۲١1(س المرجع السايق‎ -)0( 


كع ا س 


وبعمد كلل هذا فقد يقول تائل صمن لايرى الحكم لأحد بالاسلام بمجرد 
الأقرار: أن غاية هذه الأحاديث أن تكون دا على أن من نطق بالشهادتين أوأقر 
بالاملام با يقسوم متامهنا يكون معسوم الدم ا حتى يختبر وتتبين إسلامه يقيئا ؛أما أن 
تكون دالة على ثيوت وسف الاصلام فلادلالة فيها على ذلك. 


والجواب عن ذلك: 


أن المراد بهذ. الأحاديث وغيرها مما في معناما إثيسات وصف الاسلام لمن 
أقر بالاسلام دون التثريق بين ذلك وبين 'إقتضاء الاقرار ع الدم والمال. وسيرة 
الرسول صلى الله عليه وسللم الغملية عامرة في ذلك ققد كان يكف عن قتال المشركين 
ويحكم با صلامهم بمجرد إقرارهم ونطقهم بالشهادتين مع أنه أمر أن يتاتهلم 8 
يسلموا . وأصر مماذ بن جيل أن يدعو أهل اليمن أول مايدعومم إلى الشهادتين 
هم أطاعوء لذلك أن يملمهم أن الله قد إفترض عليهم السلاة وسائ أركان 0 
والمشرك أوالمتوقف في حكمه الذي و مسوم الام دون الحكم ياسلامه یلت 
يفروع الشسريعة'قدل ذلك أنهم أسلموا بمجرد قبولهم للاسلام ولطتهرء بالشهادتين. 


ومما يقطع في ذلك ماورد من قصة الجارية اثني أختبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم إسلدمها بمجرد الأاقرار وقبله. فمن مماوية ين الحكم السلمي رضي الله عنه 
قال: (کأئت في جارية ترعى غا لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فاذا الذيب 
قد ذهب يشا من پا واا رجسل من بني آدم آسف كما يأسنون :كني سككتها 
صكة(١)؛‏ فاأتيست رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظلم ذلك علي. قلت: يارمول الله 
أفاد أعتقها. قال: انتني بها. نأتيته بها فقال لها: أن الله؟ قالت: في العا - 
قال: من أنا؟ قالت أنت رسول الله.قال: أعتقها قانها مؤمنة)(؟). 


-)١(‏ أي: الطمتها لطمة. 

(؟)- أخرجه مسلم/كتاب الساجد/رقم(0+7). والنسائي في /كتاب الصلاة/ 
باب الكلام في الصلاة؛ وأبو داود في الإيمان والنذور /باب في الرقيسة 
النزمنة . ومالك في التق والولاء. ' : 


a‏ عت 


فهذا رسول الله صلى الله عليه وسام اكتفى باقرار هذء الجارية في اثبسات 
أنها مسلية مجزئة في التق بمجرد إقرارها ويس مثل هذا الحديث ميا يستدعي أن 
يكون لصمة الدم والمال بل مورد الحديث وأسل طلب الرسول صلى الله عليه وسلم لها 
إدما كان تيسن إسلامها وإجزائها في التق انه لايسح التق إلا لرقبة مؤمنة. 
وهر امدق قول الرسول صلى الله 'عليه وسام أعتقهساقانها” مؤمنة مواق للومف القرآتي 
للمجزي في التق من الرقاب, 


وقد جام في رواية الامام مالك رحمه الله الحديث ايبين ذلك نفيها( فلطمت 


وجهها وعلي رقبة أناعقها؟) . وبوب له الامام مالك رحمه الله: ( ياب مايجوز من المتق 
في الرقاب الواجية) (1) , 


وهذا الحديث كما أله حجة على من لايعتبرون الأقرار في إثبات حكم الاسلام 
لاحصد الا بمد البيّن . فليس فيه حجة أيضاً للمرجة الذين يظئوت أن مى قول 
الرمول صلى الله عليه وسام:(أعتتها قانها مؤة) أن مجرد الاقرار يكفي في تحتيق 
الايمان ولو لم يلتزم بالغمل. بل الأاقرار يكني بوت وسف الاسلام ابتداء؛لكن لابد من 
تحقيق مقتضياته من ترك الشرك والالتزام بالعمل وإلا انتقض الأقرار. 


وهذا الحديث ليس فيه أدنى دلالة على دعوامم. وائما غاية مافيه اثبات وصف 
الاسلام بيا يدل عليه وليس الحكم بإيمانها في الياطن ولاأن الأقرار يكني في تحقيق 
الايمان دون الالتزام بالممل 


يقول شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله: (والله تعالى لما أمر في الكفارة بمتق 
رقبة مؤمنة لم يكن على الناس أن لايتقوا إلا من يملمون أن الايمان في قلبه فان هذا كما 
لو قيل لهم: إقتلوا إلا من علمتم أن الايمان في قلبه وم لم يوروا أن ينقبو! عن قلوب 
الناس ولايشةوا يطوتهم فاذا رأوا رجلا يظهر الايمان جاز لهم عتقه. 


-)١(‏ الموط + ۲۷٦/۲‏ اه الالال 


بصب اعد 


وصاحب الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمئة اثما أراد 
الايمان الظاهن الذي يفرة به بين المسلم والافر) .)1١(‏ 1 


وقد يقول أسحاب منهج التبيئن وفكرة الحد الأدتى للاملام ومع كل ماسيق 
فان الاحاديث إن دلت غلى ثبوت وصف الاسادم لبن أقس ونطق بالشهادتين فادما يكون 
ذلك شمن مجتمع مسام يستوفى ححد الاملام بحيث لاييقي فيه من يدعي الالام وم 
متلبيس باقشض. ` : 


والجسواب عن ذلك أيضشاً: 


أن الرسول صلى الله عليه ومام كان يقبل الاقرار في الحكم للمعين بالاسلام 
دون نظر إلى تحقيق هذا الشترط. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يكن 
حينداك مجشيع مسلم يسنتوفي حق الاملام ويُطبق فيه حند الود ومع ذلك ققد كان 
يحكم باسلام من أقس بالاسلام وئطسق بالشهادتين: 


يدل لذلك ساورد في قصة أبي طالب في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال:( قال زسول الله صلى الله عليه وسام لعمه عنه' الموت: قل لااله الا الله 
أشهد لك بها يوم القيامسة فأبى فانزل الله: إنك لاتهدى من أحببت ٠٠١‏ الآية) (۲) . 


فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من عمه أبي طالب أن يقر 
بالاملام' وينلق بالشهادة ثم بين أنه لو قالها لحاج له بها عند الله أده يكرن سمللا 
بن إقرارء. وقد يموت أبو طالب وفو لم يتوف حد الإملام الذي يزعمه أصل 
النيين؛ وهو في وضع ليس فيه ملطان يستوفي به ذلك الحد لو عاش 


.)۲١١ - الايمان؛ له لشيخ الاسلام ابن تيمية ص(۲۰۱‎ -)١( 
أخرجةه البخاري /كتاب مناقبٍ الانصار/ باب قصة أبي طالب باب رقم(٠؛) ؛‎ - )۲( 
وأخرجه ماسلم؛ حديث رقم(50).‎ 


فلزم من كل ماسبق قاعدة عامة مطردة: أن الأقرار بالنطق بالشهادتين أو 
مايقوم متامه هر الأسل في ثبوت وصف الاملام للمعين مطلقاً؛ :وأن هذا حكم شرعي 
مطاق لايختس بزمان ولامكان معين ولابحال دون حال؛إلا اذا تعلق وصة بالمعين على 
الخسوس يوجب استشناو. من هذا العمرم؛ فان له PA‏ الخاس بحسبه هو دون أن 
يعارص الأسل واتاعدة العامة 


يبيسن ذلك: أن الأقرار في حقيقته إنما هو دلالة على قبول الاسلام وارادة 
الدخول فيه وإعلانٌ عن تحقيق أسل الدين؛ ق3٠‏ علمنا من مين على الخصوص أئه 
لايريد ذلك باقراده »لم كنع بإملامة؛ وهو على اسل كفرء ؛ ولزمنا أن نستوفي منه 
مايلزم تحقيق الأقرار بشرط أن نكون من حال ذلك المعيين على يقين؛ وألا دجمل ذلك 
أمراً عام بمجرد الشك والاحتمال واللن. 


ولهذا لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسام لليهود الذين شهدوا له بالرسالة 
وقبلوا رجليسه لآنه كان يملم من حالهم أنهم لايريدون بشهادتهم تلك إتباعه؛ ولهنذا قال 
لهم(فما يمنعكم من اتباعي) (۱) :مع أن غيرهم قد يكفيه لدخول الاسلدم' والحكم له به 
ماتحقق ‏ منهم, 


يقول الاسام الشافمي في بيان حكم هذه الحالات الاسنائية: 
(والاقرار بالايمانت وجهان: ‏ فمن كان من أهل الاوثان ومن لادين له يدعي أنه دين 
نبوة وكتاب: فاذً! ههد الا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد أقر بالايسان ومتى 
رجع عه قل( ). 


ومن كان على دين اليهسودية والنسرانية فهسؤلاء يدعون دين موس وعيسىن 
صلوات الله عليهما وقد بدلوا مله وقد أخذ عليهم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسام 
قکفروا بترك الايمان به واتباع دينه مع ماكثروا به من الكذب على الله قبلنه. 


. 060 سبق تخريجه‎ -)١( 
لان هذا هر الأسل م في ثبوت وصف الاسلام.‎ -)١( 


137 ج 


ققد تيل لي أن فيهم عن هو يقيم على دينه يشهد ألا اله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورموله لم يكن هذا مستكمل الاقرار بالايمان حتى يقول: وأن دين محمد حق 
أو فرت وابرآ صما حالف دين سحمد صلى الله عليه وسلم أو خالف دين الاسلام فاذا قال 
هذا ققد إستكمل الاقرار بالايمان فإ رجع عنه استتيب فان تاب وإلا قتل( 00 . 


وان كانت طائفة تعرف أن لاتق بنبسوة سحمد صلى الله عليه وسالم إلا عند 
الاسام ٠‏ أوتزعم أن من أقر بنبوته لزمه الاسلام فشهدوا ألا اله إلا الله وأن ما 
عېده ورسوله ققد استکملوا الأقرار بالايمانءفانت زجعوا عنه امتبوا قان تابوا وإلا 
قتلوا) () . 


ويقول الامام اليفوي رحمه الله: 
(الكافسر إذا كان وثنياً أو ثنوياً لايق بالوحدانية فاذا قال لاإله إلا الله حكم 
با مسادمه (؟)ثم يجبر على قبول الاحكام ويبرآ من كل دين خالف دين الاسلام. 

وأما من كان متبراً بالو حدائية بة منكراً للنبوة ؛قانه لايحكم ياصلامه حتى يقول محمد 
سول الله(؛؟), 


-)١(‏ وهذا حكم خاس في حالة معينة بحسب ماعلمه الامام الشاقعي رحمه الله 
كما قيل له؛ وأنهم لايريدون باقسرازهم البراءة من دينهم بمجرد الشهادة 
لمخيد سلى الله عليه وسلم بالرساة. 

1۷١ - ۱۷۱/١۰ ام للاسام الشائعى‎ -)١( 

(؟)- لأنه اذ شهد لله بالوحدائية فقد تخلى عن أصل دينه الذى كان عليه ودل 
ذلك على قبوله للاصادم والتزامه بالشريعة. 5 

(4)- له مجرد إقرارء لله بالوحدانية وتوحيد الله لايعني عنده الخروج عا 
مو عليه من ملة الكفر بل لايكؤن ذلك إلا بالشهادة لمحمد سلى الله عليه 
وسلم بالرسالة. 


اك الا اهس 


فاذا كان يمتقد أن الرسالة المحمدية الى المرب خاصة فلا بد أن يقرل إلى جم 
الخاق )١(‏ فان كان كفرة يجحود واجب أو إستباحة محرم فيحتاج إلى أن يرجع عن 
اعتقاد.(؟) )(5). 


ومن كل ماتقدم فى هذا المبحث يتلخص لا: 


-١‏ أن اكافر الأصلى اذا أقر بالاسلام ثبت له وصف الاسلام بذلك؛الا اذا 
علمنا من حاله عاماً يقينياً أنه لايريد حتيقة الأقرار ولاإرادة الدخول في الاسلام فاته 
يبقى على كفره الأسلي ولايكون حكمه حكم المرتد لن لم يكن له اسهدم إرتد 
عله؛ ومشال ذلك من يعئون بد راسة الاسام من مستشرقين وغيرهم ويلحطلون الحق فيا 
يد رسونه ويعلئون ذلك لكن لاعلسى جهة التسليم وقبول الاسلام؛فهؤلاء على أصل كترم 
أن مجرد شهادتهم أن الاسلام حن لايكنى فى اسلامهم حتى يعلثون قبولهم لدين الاصادم 
والاذعان 4. ا ّ 


۲- أن المسلم الذي نجهل حاله يكفي في سمرفتنا باسلامه أي دلالة على ذلك كمن 
صلى أوصام أو قل ماهر من خصائص الاسلام. 

وهذا هو معلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من صلى صلاتنا 
واستقبل تبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله 
ورسوله)(؟), 0 

يقول الاصام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: (0..وفيه: أن أمور ,| 
الناس سحمولة على الظامهر فمن أظلهر شوهائر الدين أجريت عليه أحكام أهله 
سالم يظهر مئه خلاف ذلك)(0). 


؟- أن المرتد لايحكم باسلامه حتى يتوب ويرجع عا كثر به على الخصوص؛ فلا 
يكنيه الأقرار العام وليس كالكافر الأصلي الذي يدخل الاسلام بذلك؛لان الحكم باسسلامه 
معلق باستابته وإثما تكون إستابته فيما حرج به من الدين عفكذلك رجوعه إل إنما 
يكون باقرارء به أيضاً زيادة على الأقرار المام. 1 


4- الطفل تيع لأبويه في أحكام الدنيا حتى يظلهر منه خلافها إذا أصبح مكلف 
فالمسام على أصل إسلامه حتى تتلهر مئه رده واكافر على أصل كفره حتى يهر مله 


اسلام 
وفيه جهل حاله كاللقيط في بلد فيه مسلمون وكغار فهو مسام تفليباً 
للاسلام (1) , 


)١(‏ - لاحط أن الأصل غير ذلك وأن كل من شهد لمحمد صلى الله عليه وسام 
بالرسالة فائما يقصد بها الصموم الا اذا علمنا من معين لحلاف ذلك كا 
هنا فلايد من استيتفاء ذلك على الأُضومن أيضاً. 

(1)- هذا في حكم المرتد + وليس كل من أراد الدخول في الاسلام لتبين 
منه الاتتزام التغصيلي . 

(؟)- ادر : ثيل الأوطار؛للشوکائی 2/؟1. 

(4)- أخرجه البخاري (۲۹۱)؛ واللسائي £۹۹۷7( . 


الباري 2157/١‏ وا أيغاً شرح المقيده الطحا (. 
6 - تمواق ١‏ 4 له أنظر معد :الفتي لان rT e‏ ا 


د 377 .ميد 


تقرر فيما سيق أن الأصل فى شبوت وصف الاسلام للمعين ابتداءٌ 
هو الاقرار بالنطسق بالشهادتين أو مايقوم متامهما, 


وعلسم ايشا أن هذه قاعدة عامة عند أهل السنة وأنها هي الأصل الممتبس 
في بوت وصسف الاسلام للمعين. 

وعلم ايشا أن الالتزام بهذء التاعدة لايمني أن من ظلهر لا أنه لايريد يما 
هو إقرار من حيث الأصل الدخول به في الاسلام فاته لابد من استيناء مايتحقق به الملم 
بادادة المعين الدخول في الاسلام وأت مجرد اللبسس والشك لايكني لمدم ٠‏ اعتبار 
الأقرار حتى يحصل يقين يقنضي عدم إعتبارء . 


وبيهذا نجمع بين الالتزام بالاأصل في كسيوت وصصف الاسلام؛مع الاخذ 
بالاعبارات والحالات الخاسة عند تحقق وجودها. 

ولكن هناك سن لم يعتبر هذه القاعدة أصلا؛ وبئى حكمه للمعين بالاسلام على 
أصول .مخالفة. بئاه على شبه فاصدة مخالفة لمنهج أهل السنة في هذه القشية. 


وتتلخضس تلك المخالفات والشيه في أمريسن: 


الأول : 
عدم الاعتبار بمجرد الأقرار والنطق بالشهادتين ثبوت وصف الاسلام 
بدعوى أن الناس في عمرمهم قد جهلوا منهوم الشهادتين وعلى ذلك فتطقهم بها ينس 
بذي دلالة ولاإعبار. 1 
1 ا 
الثاني : ا 
أن للاملام حدآً أدنى لايد سه لتحقيق الالتزام الظامر الذي هو من 
أصل الدين هو الالتزام بالفرائص؛ ولايد قيل الحكم بالاسلام للمعين من تبين حاله فيا 
يتماق بتحقيق ذلك الحد؛ وأما مجرد النطق فمجرد ارت لاتكني لثبوت وصف الأسلام. 
ولايد من تفصيل القول في كل من هاتين الشبهتين المعارشتين نين لل آهل 
السنة في هذه المسألة. 


وم 1 ت 


الشبهة الاولى:(عدم إعتبار النطق بالشهادتين لجهل الناس يمدلولها) : 


تقوم هذه الشيهة في عدم إعتبار الاقرار لثبوت وصف الاسلام للمعين على 


-١‏ أن غالب الناس اليوم لايعرفون معنى الشهادتين. 


-١‏ أن النطسق بها غير معتبر في ثبوت وسف الاسلام إيل لايد من الثييّن عن حال 
البعين “قبل الخكم باسلامه. 1 

ولابند من الاكيد باد ذي بده أنه لاتلازم بين هاتين المقدمتين؛ لن الجزم بان 
النطق بالشهادتين غير معتبر في بوت وسف الاسلام. لابد أن يبنى على الجزم بان 
جميع المعيئين 2 لاينهمون مدلولها حكماً عاماً وقاعدة كليسة لامجرد إحتمال٠‏ ولذلك قانه 
ليس كل صن قال بالمقدمة الأولى التزم بالمقدمة الثانية. 


ومن أول من أطلق الحكم بأن أغلب الناس اليوم لايفهمون مدلول شهادة الاإله 
إلا الله الأستاذ أبو الاعلى المودودي رحمه الله ومو الذي يعتمد أسحاب هذه الشبهة 
على قوله لكنه لم يلتزم عدم اعتبار النطق بها ثبوت وصف الاسلام ولاإشترط التبيين 
عن معرفة حقيقتها عند المين. 


يقول الاستاذ المودودي في بيان أن الجاهل لمهوم شهادة ألااله إلاالله قد 

يقع في الشرك وهو لايعلم:( إذا كات الانشان لايمرف ماالإ له ومامعنى الرب وما الفادة 
وما تاق عليه كلمة الدين فلا جرم أن القرآن سيعود في نظرء كلاماً ‏ مهملا لاينهم امن 
سانيه أشياءفلا يقدر أن يمرف حقيقة التوحيد أزيتفظن إلى مافية الشرك؛ ولايستطييع 
أن يخس عادته بالله سينانه أو يخلس دينه له وكذلك إذا كان مغهوم تلك المصطلحات 
غامضاً متشابهاً في ذنمن الرجتل وكانت معرفته بمعائيها تاقصة فلا شك أنه يلتبس عليه كل 
ماجام من الهندي والارشاد. وتبقى عقيدته وأعماله كلها ناقصة مع كونه مومناً بالقرآن .فاته 
لن يننك يلهج بكلمة لاال إلا الله ويتخذ مع ذلك آلهة متعددة من دون الله ولق ارح 
يعلن أنه لارب إلا اله ثم یکون مطیاً رياب من دون الله في واقع الأسر. 


إنه يجهر يكل سدق وإخلاص يانه لايميد إلا الله تعالى ولايششع إلا لهه ولكنه 
مع ذلك يكون عاكفاً على عبادة آلهة كثيرة من دون الله . . . الخ) (1) 


ثم أنه بعد يبين هذه القاعدة النظرية فيحكم يأنه قد خفيت على التاس روح 
القرآن وفكرته المركزية لم يلتزم مع ذلك بأد نطق الناس بالشهادة أوتظامرهم بشائر 
الاسلام غير مقبول منهم ولاستبر في الحكم لهم بالاسلام. 


يقول رحمه الله:(من الحق الذي لامراء فيه أنه قد خني على الناس صظم 
تعاليم القسرآن٠‏ بل غابت عنهم روحه السامية وفكرته المركزية لمجرد ماغشي هذه 
المسطلحات الأريمة الاسامية من حجب الجهل. وذلك من أكبر الاسباب التي تطسرق 
لاجلها الوفن والضعف إلى عتائدهم وأعمالهم على رغم قيولهم دين الاسلام وكونهم في 
عداد المسلمين) (۲) . م 


والمودودي رحمه الله من واقع دعوته وتعامله مع الناس لم يكن يحكم يان 
الناس لايقيل مشهم الاقرار ولايحكم لهم بالاسلام لمجرد إحتمال جهلهم ببفهوم شهادة 
الااله إلا الله وإتما كان يقرر أت الناس يجهلون حتيقة الشهادة ليدعو الناس إلى ماقهمه 
هو من مش (الاله) وصدالول شهادة الااله إلا الله 


ولائريد أن تدخل الآن م في تفاضيل هل كان الاستاذ المودودي رحمه الله على 
حق فيما فهمه من صمثى (الاله) ؟ .أو على حل فيما التزمه تيعاً لذلك من أن أكشر الئاس 
يجهلون منهوم شهادة الااله إلا الله(۲) ؟وأنما يكنيئا هنا أن نيين أنه هو مع التزامه 
بان أغلب الناس لاينهمون مدلول شهادة الااله إلا الله لم يكن يجعل ذلك مائعآ من 
الحكم للناس بالاسلام بمجرد النطق بالشهادتين والتظاهر بشعالر الامسلام. 


-)١(‏ المصطلحات الاربعة في القرآن - أبو الأعلى المودودي س(4-۷). 
(۲) - اللصطلحات الأربمة في القسرآد - أبو الأعلى المودودي ص(١١).‏ 
(۲) - أنظر عن منهوم وحقيقة شهادة: (لاإله إلا الله) الفصل الأول من هذاالياب. 


e 


أسل شيهة هؤلاء هو ماحصل لهم من اللبس في مغهوم كلمة(اله) وأن 
حقيقة ماتدل عليه هي وصف الله بأته الذي له الحكم والتشريع وأن حتيقة شهادة 
لاإله الاالله واخس خسائصها هو الأقرار لله بالتشريع والحاكميةء فلما رأوا الحكام 
قد اعتدوا على حق الله في التشريع فشرعوا وقننوا وحكموا على الئاس بالقوانين 
الوشعية٠‏ ثم لم يروا من الشموب إعتراضاً يكافيٰ ماوقع فيه الحكام من الجرم٠‏ حكموا بأنهم 
يجهلون مهرم شهادة ألااله إل اللهء وبالتالي فهم غير مسلمين بمجرد النطق بها ولايد 
للحكم بالاسلام صن تبين متقهوم الحاكمية عند من ينطق بالشهادة لنها هي حتيقة الشهادة٠‏ 

يقول أحدهمم:(الاسل في الئاس اليوم -في واقع الأرص الان- أنهم لايمنون 
دلالة هذه الكلمة أدنى دلالة كانت أيام النبي سلى الله عليه وسام وهي الاتنقال من ملة 
الشرك إلى صلة التوحيد. بل وجبددنا في واقع الحال أن المشرك الذي آم على الشرك 
شرعة وعقيدة ونهجاً يول لااله الاالله كلمة يرد دها كفيرم ممن أسلمو! بالوراثة. 


نعم نلرنا في واقع الارض فوجدنا الئاس يتولون القولة فها هو الشرط الأول. 
ونظرنا في هذه القولة مادلالتها؟ وهوالشرط الثاني فوجدناها منزوعة عارية المعنى. 
ومن هنا قلنا بعدم توفس الشرط الثاني . وعليه أيضاً قلنا إنها غير كافية للحكم بالاسلام 
لمن قالها) .)1١(‏ 

وحين وصل أصحاب سد الشبهة إلى هذا الحد إتفتوا على إشتراط التبين 
عن حال المعين وصدى فهمه للملاقة بين نطقه بالشهادتين ولزوم تحكيم الشريعة قبل الحكم 


بإسلامه بمجرد نطقه بهاء لكنهم إلختلفوا بعد ذلك في حكم الناس والأصل فيهم قبل 
التييسن. 


-)١(‏ التكفير والهجرة وجهاً لوجه: رجب صكور س(12؟). 


لاد 


فمنهم من يرى أن الأصل في الناس هو الكفر حتى يشيت الاسلام بيقين. ومئهم 
من يتوقف في إطااق وصف الكفر على المعنيين كما توقف في الحكم لهم بالاسلام قيل 
التيئن(1) . 


وهنا على هذا الاتجاء بشقيه ملاحظات مجملة: 


-١‏ يبني الذين يرون أن الاسل في الناس اليوم هر الكفس قولهم على مايروته من عدم 
اعتراس الناس على حكامهم الذين يلزمون الناس بالتحاكم إلى القوانين الوضشعية ويرون أن 
ذلك كاف في متابعتهم لحكامهم زرشاهم عبا فملوء من التشريع من دون الله وأن ماحصل 
متهم هو موالاة لحكامهم ومي كفر( (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وماأتزل اليه مااتخذومم 
أولياء) ) (المائد۸۱/3) ٠‏ 

وإتخاذ الحكام أولياء تكفي فيه مجرد المتابعة اللاص: ؛ ومفهوم المتابعة عندهم ليست 
مجرد المشايعة بالعمل بل هي أيساً ترك الاعتراضص الذي يمني عتدهم الدلالة على القبول 
والرشى٠‏ فاذا لم يعترس الناس وينكروا تحكيم القوانين الوضعية فهذ. دلالة كافية عندهم 
على رضاهم وأنهم لأجل ذلك كفار. وأن هذا مر الاسل فيهم فلزم أن نحكم عليهم 
بالكفس حتى يهر لا لحلاف ذلك يمد التيين. 


شم إن هول الناس يوصفون بالكنر أيضاً إلحاقاً لهم بوصف مجتعاتهم الجاملية 
الخارجة عن حكم اللهء وليسنس المجتمع إلا مجموعة اا والمجتمع في عمومه جاملي 
كافر فسلزم أن يكون الأ مسل في أثراد, ˆ الكضر حتى يظطلهر خلاف ذلك بيقين بعد التبيسن. 


-)١(‏ أنظي كلامآ عن أسحاب هذء الشيهة في كتاب دعاة لاقضاة للأاستاذ حسن 
الهضيبي : الفصل الثاني ؛ وكتاب الحكم وقضية. تكفير المسلم للبهنساوي 
الفصل الثالث ؛ وكتاب التكفير جذوره وأسبايه وميرزاته لثعمان 
السامرائى الفصل الثالث وخاصه: المبحث الثالة. 
وأنطر ايا كتاب التفسير السياسي بالاملام في سرآة كتابات الاستاذ 
أبي' الأعلى المودودي والشهيد سيد ن للأستاذ أبي الحسن الندوي 
من أوله إلى صن(75). 


E 


ثم إن المنهسج هو ماكان عليه الرسول صلى الله عليه وسام في تمامله مع من 
يدعوهم إلى الأسلام فا5ا إستجاب له من يسلتجيب ودخل في دين الله حكم باسلاسه دون 
مانع أن يكوت أسل حكمه الكفرءكين أبى عن قيول دعوته والدخول في الاسلام. 

فكما يكون الكمر بالمثاد بعد الدعوة وعدم الاستتجابة فكذلك يكون بالبقاء على 
الأسل ولو لم تصله دعوة. 


انه لاتلازم بين التلبس ببعمض أعمال الكفر الظاصرة وبين الجهل بمفهوم 
الشهادتين من جهة؛ ولابين التلبس بذلك ولزوم تكفين المعين به من جهة ثانية. 


فكل مالم لابد أن يكون عالماً يمدلول الشهادتين من جهة دلاتها على 

توحيد الله والالتزام المجمل بالشريعة. كنه مع ذلك قد يجهل يعض مقلاص الشرك أو 

يعمل ماهو ماقض للالتزام بالشريعة جام أومتأولاً من غير قصد إلى مايه الكضر على 

الحقيقة. 

وأجل هذا فرق أهل السنة بين التكفير بالعموم وتكفيرالمعينء واشترطلو! قيام 

الحجة على المعين قبل تكفيره وتبين قصدء عند إحتمال أن يكون فمله الطاهر مقصوداً به غير 

مايه الكفر؛ وقد يختلفون هل الحجة قائمة على معين أم أنها غير المة؛لكنهم لايختلفونت في 

ميدأ اشتراط إتاسة الحجة. ولم يكتفرا بمجرد العلم بمدلول الشهادتين الذي هر 

ط في تحقيقها في العلم بالنواقضش٠‏ كما لم يجعلوا مجرد التلبس بسظاهر الكفر كافية ‏ في 
الدلالة على الجهل يمدلول الشهادتين باطلاق. 


ثاتيسا: 
أنه لاتلازم أيضاً بين وصف المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية وبين الحكم 
على أفراد تلك المجتمعات بالكفس. 


وذلك أن المجتمع ليس مجرد مجموعة أفراده وأئما هو مع ذلك العلاتات 
الاجتماعية لذلك المجتمع؛ وهو على كل حال وصف صطابق لدار الكثر. وليس كل من كان في 
دار الكضر يكون الاصل فيه الكفثر. 


والمراد بالحكم على المجتمع أنه جاهلي الحكم على مؤصساته وروابطه 
الاجتماعية وصيتته العاصة. وكل ذلك لايلزم صله تكفير المعين فى تلك المجتممات ولابد. 
أ وعلى هذا فبناط الحكم على الدور والمجتممات غير مناط الحكم على الأفراد. لن 
أصل الحكم غلى الدار أثها دار كفر أوالمجتمع أنه مجتمع جاهلي كافر هو ألا تكون 
الشريعة هي الحاكمة وأن تكسون مظاهر الكفر هي الفالبة على الدار أو المجتمع. 
وأما المين فلا يلحسق به وصف الكفس فيما يتعاق بالالتزام بالشريعة إلا يمباشرة 
التشريع بغير ماأدزل الله عن علم وبينة أو الرشي عمن فمل ذلك ويستدل على ذلك في 
الالامر باس قاطع في الدلالة لابمجرد عدم الأنكار في الظاهر أو المتابعة على ماهو 


وإذا كان مناط الحكم على الدار والمجتمع غير متاط الحكم على المعين علم أنه لاتسلازم 
بينهما في ذلسك. 


الزعم في الحكم على الناس اليوم بأن الاسل فيهم الكفر قياساً على منهج 
الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته للمشركين قياس مع الفارق . 


ذلك أن الأسمل فيمن كان يدعوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام ص 
الكفر والاسلام وصف طارزئ. فلزم أن يكسون حكم من لم يسلم مو الشرك وأن يكون أ 
المسلم قبل إسلامه مشركاً تبعاً لذلك. 


أما في مجماتتا اليوم فان الاسلام فيها هو الاسل والكفر وصف طارئ٠‏ فكيف 
تلفي الأصل بالكلية ونقول أن أالوسف الطارى مو الأصل ثم نزعم أن ذلك التزام 
بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. 
اله لم تحصل فى يلاد المسلمينَ ردة عاصة مطلقة تستوجب مسحب وصف الكثي على 
جميع أفرادها وإدا الذي حصل زدة يعض أفراد الامة وخروجهم عن الاسل الذي عليه 
أمتهم. . 


والأوفق لمن أراد الالتزام يمنهج الرسول صلى اله عليه وسلم أن يعتبر أن 
الأسل في الئاس اليوم في بلاد المملمين قى الاسلامء وأن يتبين لحوق وصف الكثر 
بالسمين قبل الحكم علية به ولايمنع إذا تحتق وصف الكفى في المعين مع تحقق الشروط 
واتتفاء الموائسع من الحكم يكفرء ولاإشكال في الحكم له يالااسسلام قبل ذلك لله ص 
الأصل . 


-١‏ أما أسحاب الرأي الثاني في هذا الاتجاء فهم الذين يلتزمون بالترقف عن 
وصسف الكفر كما يشترطون التبين للحكم للعين بالاسسلام ولايكتفون أبمجرد الاقرار 
ومايكتهر من الئاس من التزامهم يبعض قائر الاسلام وخصائصه. 


وحقيقة قولهم من حيث العموم صو: التوقف عن إثبات وصف الكفس للمعينين 
ابتشداء إلا من فلهر كفره وتحتقت فيه شروط التكفيس وانتفت بوا فانهم يحكمون پکفره 
منضبطين في ذلك بتواعد أعل السنة فيما يتعلق بالتكفير لكنهم يشترطون للحكم باصلام 
المعين العلم بحاله. وهل يعلم أن شهادج الااله إلا الله تتشين الأقرار لله بالحاكمية وأثه 
سلزم لذلك بالالتزام بالشريمة٠‏ فيحكمون با سسلامهء أم يجهل ذلك فيتوقفون عن الحكمر له 
بالاسلام ثم لايحكمون بكنره أيضا. 


والمخرج من هذا التوقف هو:أن يلتزموا بمنهج أهل السنة فيما يتمق بمسألة 
ثبوت وصف الاسلام للمعين؛كما إلتزمو! به فيما يتعلق بتكفير المعين. وذلك بأن يكتفرا في 
إفبات وصسف الاسلام للبعين بمجرد النطق بالشهادتين أو التظافر بيعش شعائر الاسسلام 
وتاس وآ يجعلو! مذا ص الأضل ثم إذ1 علمو! من حال معين أنه يجهل هدلول 
الشهادتين فلا وتحقترا منه ذلك وتبينوه نقرا عله وصف الاسلام بل واثيتوا له 
وصف الكفر لاله لايمكن أن يكون مسلماً من يجهل أسل الدين الذي هو توحيد الله تعالى 
والالتزام بالشريعة إجبمالاً. 


يك ع 


ثم ل إذا نظرنا إلى أن حكمهم يعدم إسلام من نطق بالشهادت تين الا بشسرط 
التيبن ميتي على احتمال أنه جاهل بممنى الشهادتين؛ ولس على اليقين بذلكعلمنا أن ميلهم 
إلى هذا الزأي مجرد تحكم٠‏ وأن القول بعدم إسلام الناس اليوم ليس يأولى من القول 
يا سلامهم “بل إسلامهم وكونهم يعلمون مدلول الشهادتين هو الأمسبل فيهم؛ والجهل بمغهوم 
الشادتين -لو سلما يوجودء- طاری عليهم فاعتيار الأسل هو الاسل حتى یظهر مايخالئه 
في أفراد المعيئين بيقين يلف اعتيار الأسل» “ثم إنا لم توص أن المرق إسلام الناس على 
الحقيقة ولاأن تشق عن صدد ورم وإنما تكفينا الطوار مالم يعارضها في المعين على الخسوس 
معارنں معتبر. 


KE 


الشبهة الثانية: 


(اشتراط الالتزام الظاهر بالعمل لبوت وصف الاسلام وعدم الاكتفاء بالاقرار) 


اسل هذه الشبهة هو إعتبار الايمان شيئًاً واحداً وحقيتة محددة يستوي 
فيها جمييع أفراد المرّ منيسن بحيث لاتقيل الزياد: ولاالتقصس. ومع أن هذه الشبهة هي 
نفس شبهة المرجة أ فيما يتملق بحقيقة الايمان إلا إن تنيجة قول المرجلة وقول 
أصحاب فكرة الحد الأدننى -مذء- مختلنة إلى جد التتاقس! 


وذلك إن المرجئة لما رأو أنه لايمكن تحديد أعمال مي الحد المشروط 
لثبوت وصف الاسلام للمعين نفو! أن يكسون العمل بالكلية داخلا في أصل الديسن. 
وأما أمحاب فكرة الخد الاذنى فأنهم لما رأوا أن الالتزام بالممل الظامر داخصل 
في أصل الدينن جعلوء مناطاً لبوت وصف الاسلام للمعين. واللزموا ألا يحكموا 
لأحد بالاسلام الا بتحقق حند أدنى من العمل الطاهر فكان لايد تيماً لذالك أن 
یددوا العسل المشروط في أصل الدين وفي ثبوت وسنف الاسلام للسين. وكان لايد 


أيشاً من منهج يتبعوته في معرفة تحقق ذلك الحد فيما يتماق بكل مين يحكمون 
باسلامه. 


وأصسل الخطاً والضلال -عند كلا الاتجامين- فيما يتماق بحقيقة الانتزام 
بالعمل الظامر. وكونه دالخلاً في أسل الدين أنهم لم يقرقوا بين جنس العمل وجزه 
العمل. فالاتتزام الظامر بالعمل شرط في تحقيق أصل الدين من حيث الجنس والجملة 
وتتيجة ذلك أن من إرتكبا بعص الكبائز -مع بقاء التزامه بجنس العمل - لايكفرءلانه لمأ 
يثقض أصل التزامه بالعمل الظاص 'بذلك. لكن ليسس صعثى ذلك أيضاً أن إيماده ثيت لم 
ينقص. بل الايسان يزيد بالطاعة وينقس بالمسية لكنه لايتتقص ويتمدم إلا بالكثر. 


حت اه 


لكن -كلا الاتجاهين- لما لم يلتزمو! بهذا الأصل تناقضرا فيا يتعلق بحكم 
مرتكب الكبيرة فذمب البرجلة إلى أن ايمانه لاينقس بذلك ثم رتبوا على ذلك أته لايكثر 
لو ترك كل العمل. وذهب امات فكرة الحد الآادنى إلى اتكقير بالاصرار على 
الكبيرة. لأنهم -صع إختدنهم في التتاتيج مجبهو3. إغلى امنا واحد وهو أن الايمان 
اذا ذهب بعضه لم يبق سنه شلئ. 


ومما قاله أصحاب فكيرة الحد الأدنى في هذا المجال: (إنه لو كان يفترض لكي 
تنبت شجرة .امن الأرص عدة فروض مشل: وجود أرض سالحة للزراعة ووجود بذرة 
للنبات صالحة؛ ووجود ماء صالح للري ووجوه الهواء الذي لاتنبت الشجرة إلابههذء 
كلها لو كانت مشلا فروضاً لاحداث عملية الانبات قان غياب واحد منها كاف لمدم 
حدوث الانبات أي أن وجود كل هذء انرون شرط في حدوث عملية الائبسات. 
وكذلك الفرائصس أواتكاليف الشرعة لايد أن تكون شرلا في وجود الايمان وان 
غياب فرض واحد كاف لفياب الايمان كله) . )١(‏ 


والملة في التكفير دم بترك الفريضة -كما في هذا المشال- أنها من 


الايمان وماميته التي لايتصور أن تنقصس . بل يلزم عن تخلف بعش أجزاء ات EF‏ 
تصيو روما للايمان تخلف الايمان اي 


(1) - اتكفيس والهجرة وجياً لوجه -رجب مدكور- ص(05-128). 


E 


أدلة أصحاب هذا الاتجاء على فكرة الحد الأدنى للاسالام: 


في الفكر الاسلامي المماسر هم من يسمون 
أننسهم (جماعة المسلمين) وهم من يطسلق عليهم اعادمياً (جماعة التكنير والهجرة) . 
وينصبٌ منهجهم هنا على محاولة وضع حد أدنى للاتزام الللامر يكرن شرياً تحتيق 
وف الاسلام وثبوته للمعين, 1 

وقد إتتهوا إلى القول بان الفرائض مي الحد الأدنى للاسلام وأت الااتزام بها 
شرط لثينوت وصة الاسلام للممين, 3 ١‏ 1 


أوضسح من يمشل هذا الاتجاء 


ولهم على هذا الول أدلة هذا بيانها ومرجز الرد عليها 


پبنون أصل فكرتهم في كون القرائش هي حد الاسلام الادئى على الممنى 
اللشري للفرض الذي يقولون إنه بممنى اللازم والواجب. 8 كان لازماً للعبادة 
وواجنبا فيها فهو شرط في تحتيقها. وما كان شرلا في ت تحقيق شي كان عدمه كافياً في 
عدم المشروط بالكلية. 


يقول شكري مصطفى في ذلك:(انه لاشئ مما فرضه الله عليئا فى عبادت 
إلا وهر شرط فيها إذ لو أمكن أن يميد بغيرء لما جاز أن يفرش لاعقلا ولالفة علينا 
مادامت عبادته هي كل مافرض علينا. فان الشرض هو الواجب الذى لابد منه. فكيف 
يفرش مامنه بد. وماتكوت المبادة بشمله أوتركه. وليس أمر السيادة بدع في أن 
الفرش فيها شرط لحدوثها بل ذلك بديهي وواقع في كل ماخلقه الله تعالى وأمريه. 
وباد إستثناء؛ وأنه ليس عند العقلاء شي واحد يمكن تركه وفعله بغين ضرر ارا 
يفرضونه في نفسس الوقت وإن العقل والشرع كليهما قد فرقا فرقاً نوعياً بين الفرانض 
والنوائل. كل ذلك سواء في السنة الدائرة أي المعاملات الجارية أو البديهيسات 
المتعارف عليها) (1). 


.)55/5( التوسمات - مخطوط‎ -)١( 


— Aa? ا‎ 


وقولهم پان الفرض شرط في تحقيق المبادة وأن السادة لاتتحتق إذا ترك 


أحد شروطها. هو معنى ما سبق بيانه من قولهم وشيهتهم في حقيتة الايسان واه شي 
واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. وعلى كل حال ففاية هذا الاستدلال أنه دعوى يان 
جميجع اقرائ شرط للنجاة في الآخرة ولثبوت وصف الاسام في الدئياء وليس 
ديلا لذاته. بل هو يطلب دلي عليه وهذه الداعرى مبنينّة على معئى الفرصس عندهم, 
لاكما هو في حكم الشريعة -فانهم اموا القفرص اللازم لنحقيق الايمان على الشرط 
الذي لايتحقق المشروط إلا به- كما في مشالهم السابق. 


والحقيقة أن الايمان الذي يتكلمون عنه هو إيمان تصوري مطالق لاوجود له 

فى الواقع؛ لن التاس يختلفون في التكليف يحسب ماييلتهم من الحجة الرصالية ‏ وبحسب 
قدراتهم فكيف نجمل تحقيق الايمات متوقفآ على الالتزام بجميسع القرائس مع أن الانسان 
قد يموت وهو يجهل بعش الفرائص أولم يعملها لمجزه عن ذلك مشلاًء وقد أفاض' شيخ 
الاسلام أبن تيمية رحمه الله في بيان فساد هذء. الشبهة فقال :150 قال الممترض: 
هذا الجزه داخل في الحقيقة وهذا خارج من الحقيتة. قيل لب ماذا تريد بالحقيقة؟ 
فان قال: آريد بذلك 15l‏ زال سار صاحيه كافراً. قيل له: ليس للايمان حقيقة 
ال حا ل جميع الازمآن بها 


وبلوغ التكليف له ويزوال الخطاب الذي به اكليف وتحو ذلك. 

5 وكذلك الايمان والواجب على غيره مطاق؛ لامشل الايسان الواجب عليه في كل وقت 
قان الله لما يم محمداً رمولاً كان الواجب على الل" تصديقه فيما أخبر وطاعته فيا 
٠‏ أمر ولم يأمرهم حينذٍ بالصلوات الخمس ولاسيام شهر رمشان ولاحج البيت ولاحسرم 
عليهم الخمر والربا ونحو ذلك. ولاكان أكشر القرآن قد نزل فمن صدقه حينئذ فيما 
نزل من القرآن وأقر يما أمر به من الشهادتين وتوايع ذلك كان ذلك الشخصس يذ 
مؤمنا تام الايمان الذي وجب عليه وإن كان ذلك الايمان لو أتى به يمد الهجرة 71 
يقيل منه ولو اقتصر عليه لكان كافراً. 


اوت 


قال الامام أخمد: كان يده الايمان تاقصاً فجعل يزيد حتى كمل؛ ولهذا قال 
تعالى: ((اليوم أكملت لكم ذينكم. واتممة غليكم تميتكي) ) . 
- وأيشا فبعد نزول القرآن واكمآل الدين إذا بلغ الرجل يعض الدين دوت يعمس 
كان عليه أن يسدق ماجاء به الرمرل جملة ومابلفه تصيلاً. وآما طلم يبلقه ولم 
يمكنه معرقته فذاك إنما عليه أن يعرفه منصلا إذا بلقه. 
- وأيضاً: قالرجل اذ آمن بالرصول إيمانا جازم ومات قبل دخول وقت الملا أو 
وجوب هي س الال مات كامل الأيمان الذي وجب عليه؛فاذا دخل وقت السلا 
ضليه أن يصلي وسار يجب عليه عانم خا قبل ذلك: وكذلك القادر على الس 
والجهاد يجب عليه مالم يجب على غيرءه من التصديق المتسل والعمل يذلك. 
فسار مايجب من الايمان ا ا عاف حال نزول الوحي من السماء وبحال 
المكلف في البلا وعدمه؛ ومنذ! مما يتنوغ به نفس التصديق ويختلف حاله پاختلاف 
القدازة 'والمين وغير ذلك من اساب الوجوب' وهذء يختلف بها العمل أيضاً. 
ومملوم أن الواجب على كل من هؤلاء لايماشل الواجنب على الآخر. اذا 3 نفس 
ماوجب من الايمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل, , . ,. قمن_المعلوم بعش 
الناس إذا أتى 'ببمض مايجب عليه دوت يعض كات قد ٠.‏ شن الاوم_ ا بعش 
كتبعس_ساشس_الواجبات ‏ . ١‏ 
أن يقال: فالبمض الآخر قد يكون شرياً في ذلك اليمص وقد لايكون شرب 
فيه(1) فالشرط كمن آمن بيمضي الكتاب وكفن بيمشه. أواصن بيمض الرسل وكفر 


-)١(‏ أسحاب فكرة الحد الأدنى هؤلاء يجعلون سائر الواجبات والفرائصس من 
القسم الأول بخيث تكون كل فريضه شرلا في قبول جميع الفرائضس 
بينما الحق خلاف ذلك باجلاع ساف الأمة وأئمتها. فان ماهو شرط 
من أصل الدين من الاحزام الظلاهر . هو العمل من حيثة الجملة وليس كل 
فريضة لذاتها. 


كما قال تعالى:((ان_الذين يكفرون بالله ورمسله ويريدون أت يفرقوا بين الله 
ورمسله ويقولون_نومن ببمش ونكغر ببعض ويريدذون أن يتخذوا بين ذلك سييلا. 
أوللك هم الكافرون حسما وأعتدنا للكافرين عسذاباً مهيتا). 


وقد يكون البعض المتروك ليس شرطاً في وجود الآخر ولاقبوله. وحيئلذ 
ققد يجتمع في الانسات ايمات ونفاق. ‏ وبعضص شعب اليمان وشيب 
الكفر(١)....)(0)‏ 


وبهذا التحليل لهذه القضية تبطل فكرة حد الاسلام الأادنى من الالتزام 
اللامر من أساسها سواء بالنظر إلى حال المكلف وإختلاق الواجب في حقه لاجل 
إشتراط قيام الحجة وإمكان الالتزام به على التفسيل ١‏ وباكفلر إلى تفس الواجبات 
وكرنها ليشت لازمة لبها باطلاق. لكن لابد مع ذلك من معرفة أدلتهم التقلية الي 
أسسو!ا عليها هذه القاعسدة. 


«١‏ من ذلك قولهم: انه قد ورد الاسر بقتال مسن ترك بعمض الفرائشس كما في 
قول النبي صلى الله عليه وسلم :( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد وا الا اله إلاالله 
وأن محمد؟ رسول ألله ويقيموا الصلاة ويوتو! الزكاة اذا ثعلوا ذلك عسوا سني 
دماءهم إلا بحق الإسادم وحسايهم على الله تعالی) متئق علیه(۴) , 


-)1١(‏ لما لم يلتزم هؤلاء بهذء القاعدة جعلوا الكفر سرتبة واحدة ونوا 
أن يكون هناك كفر دون كفس وأن يجتمع بنص شعب الكنر سع يفسشرن ں نان 
شعب الايمان. وسياتي تيل ذلك مستقلاً. 

(۲)- مجموع القتاوى - شيخ الاسلام أبن تيمية (11/0ه-00ه). 

(؟)- رواء البشاري -كتاب الايمان - ياب (فان تابوا وأقامرا الضلدة), .)۷١/١(‏ 
رواه مسلم کاب الايمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يشهد وا 
إلا اله الاالله 0 


AA سس‎ 


وعندهم أن المسام لایقاتل وائما يكون العتال للكافر. فالفرائص على هذا هي 
الحد الآادئى للاسلام. 


يقول شكري في ذلك:(إن الحد الأدنى الاسلام الذي لايصيح إسلام بدونه 

هو: مجموع الفرائض التي إفترشها الله والتي ثبت على سبيل القطع أنها فرائض من 
شيع منها فرضاً بفيس عذر فمات مسراً عليه غير تانب مات على أقل من الحد الأدنى 
للاسلام. وذلك فضا عن أنه أمر بديهي عقلاً وشرعاًءققد جعله الله (الحد الأدتى) 
فرشا على عباد. ٠‏ ومعنى أن الله جعله فرضاً على عبادء أنهم يطيقرئه؛ ويطيقونه كلهم أعلاص 
وأدئام؛ ويقول سسبحانه وتعالى :((لايكلف الله تفسساً الاوسهها)). 

فشبت من ذلك أن الفرائص هي الحد الأدنى الذي يطيقه كل الناسثم لم يكف بذلك 
بل أمر بتتال هن ضيع شيا منها كما هو ابت٠٠٠‏ وهذا أقطع دليل على أن كل 
أاحد من الناس يطيقه والا ما أمر بقتال عليه؛ وعلى أنه الحد الادنى من الاسلام أذ 
لو كان الحد الادئى من الاسلام أقل منه لما فر القتال عليهءإذ كيف نقاتل مسلا 
لم يزل على قاعدة الاسلام لم يتعدها!) . )١(‏ 

ومسا يستدلون به على أن. من أمرنا بقتاله على ترك الفرائ لابد أن يكون 
كاقيراً ٠‏ مهسو م الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لايحل دم امسر مسلم إلا 
باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس باللفس؛ والتارك لديئه المفارق للجماعة) . (؟5) 

أقالوا :فمن لم يكن ثبياً زايا وقاتل نفس وأمرنا مع ذلك بقتاله فلا يكرنإوافراً. 


-)١(‏ التكنير والهجرة وجهاً لوجه «رجب مدکور- ص(41). 

(۲)- أخرجه البخاري /كتاب الديات/ .)5١1١/15(‏ 
ومسام /القسامة/ (1177) - وأيو داود /كتاب الحدود(505؛),. 
والترمذي /كتاب الديات/(05١5١)‏ - 
والنسائي /تحريم الدم/(4015). 
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ونفس الاشكال الذي حمل إهؤلاه قد حصل للخوارج الأوائل (حيع 
أنكروا على علي بن أبي طالب قتاله لأمل الجملء *ونهيه عن إتباع مدبرهم ‏ والاجهان 
على جريحهم وغنيمة أموالهم وذراريهمء وكانت حجة الخرارج أنه ليس في كتاب الله 
إلا هومن أوكاقسرءفان كانو! عومنين لم يحل قتالهم؛ وإت كانو! كفاراً بيحت دما وهم 
وأمرالهم وذراريهم. فاجابهم ابن عباس بان القرآن يدل على أت عائشة أم المؤمئنين وبين 
أن أمهات المؤمنين حرام. فمن أدكر أمومتها ققد لالد كتاب الله؛ومن استحل فرج 
أمه فقد شالف كتاب الله. وموضع غلطهم ظنهم أن من كان مؤمناً لم يبح قنك 
يحال) . )١(‏ 


وأصل اللبس الذي حصل لاصسحاب هذا الفكر هنا أنهم لم ينرقوا بين 

حقيقة كل من القتل واتتال والمقصرد من كل منهما. 

لقتل حد شرعي لايكون إلا في الثلاثة المذكررة في الحديث وهي حد الزنا من 
المحصن وحد القساص باشل لتاقل وحد الردة عن الاسلام. (0) 

وأما النتال فهو مشروع لاقامة الدين ودره الفتنة. ولايلزم سنه ولايد قتل الممين. 
بل الكفار إنما يقاتلرن بعد إبلاغهم الحجة ورمالة الإملام يذعتوا لحكم الله 
ولايكون منهم فتنة وصد عن سبيل ألله فان تحتق منهم ذلك ولو لم يساموا رقع عنهم 
السيف وهذا هر معنى قول الله تعالى:(( وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله 
لله) ) , (الأنقال: :) وليس المقصود بالفتئنة هنا الشرك باطلاق»كما أنه ليسس المقصود 
بالديين كله جملة الفرائض التي هي حد الاسلام كما يقول همؤلاءى وليس كل قتال 
مشروع لابد أن يكون للكفار بل قد شرع قثال اليغاة وأمنر الرصول صلى اللها عليه 
وسلم بقتال الخوارج مع أنهم مسامون. 


.)26/١١( مجموع فتاوى شيخ الاسادم ابن تيمية‎ -)١( 

(1)- ماورد سن قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ بهذا الحدية. 
وقد إستوعب الكلام في هذه الساة وتحقيتها الامام أبن حجر 
رحمه الله في فتح الباري زكا/رد ااه 


وکان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا سل عنهم أكفار هم؟ يقرل: من 
الكفر فروا. ويقول عنهم: إخراننا بقوا علينا. (1) 
وقد قاتل الصحاية بعشهم يعض متأولين وام يكس بعشهم بعضأً. بل قد أمر الله إذا 
تقاتلت طائفتان من المزمتين أن نصلح بينهما وإذا بفت إحداهما على الأخرى أن تقاتل 
الطائنة الباغية مع أنها طائئة من المسامين ققال تعالى:((وإن طائفتان من المزمئين 
اقتتلوا ناسلحوا بينهما. فان بفت إحداهما على الأخرى ققاتلوا التي تبدي حش تن 
إلى أمر الله قان فاءت فاصلحوا بيتهما بالمدل وأقسطو! إن الله يحي 
المقسطين) ) . (الحجرات:1) فكيف يقال مع كل هذا إنه لايُقاتل إلا من كان كافراً؟ 


- ومن أدلتهم على فكرة الحد الأدنى للاسلام مايسموثه بدليل البيعة. 
وملخصه أن الرسول صلى الله عليه وسام كان يباين أسحابه على الالشزام بالفرائص وترك 
المحرمات وسعناء أنه لابد من ذلك لتحقيق الحد الأدنى من الاسلام. والا فلم يبايع على 
ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.لامعنى لذلك كما يقولون إلا أنها شرب في بقاء وصف 
الاسلام وأن إنتفاء بعضها تقض للييمة لأنه لايد من التسليم يأمر الله كله. 


يقول شكري: (هامي ذي بيعة النساء ألتي بايع على مشلها الرجال بيعة 
العقبة الارلى مدونة في كتاب الله تعالى مشترط فيها ألا يشركن بالله شيا وانتي منها 
المحرمات قطعاً. ولايعسين محمداً في معروف والتي منها الفرائض قطعاً. . . بل نشهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اثلا كان يبايع الثاس على شرائع الالام وأنه لر جاز 
أن يبايع على ترك فريضة أو على فمل محرم لما جاز أن تسمى فريضة ولامحرماً 
أصلاء ٠٠.‏ نريد أن تقول إن التسليم لله تعالى لايتجزأ وأننا لاثقبل من الئاس في 
دخولهم جماعة الحق وإ تاخ دخولهم إلا الاعتراف الكامل بألومية الله والسمح 
والطاعة والبيعة الكاملة والتمادي في طاعة الله في كل جديد يعلمرن أنه من أمر الله 
ومن خلال الجماعة المسسلمة وتحت إطامها).(؟) 0 
-)١(‏ أنظطر جامع الاسول - لابن الأثين )/5-972/1١(‏ 
-)١(‏ التوسمات مخطوط (1/5), 


E 


ويقال في الرد على هذا الاستدلال : 
أولا: 


سحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على الالتزام 
يالواجبات وترك المحرمات. وصحييح أن الالتزام الظاهر بالممل لابد مته تتحقيق أسل 
الدين. لكن من خالف في جزئية بترك فريضة مشلا أوإرتكاب محرم هل معنى ذلك أن 
التزامه قد انتقص؟ هذا مايريدون أن يسلوا اليه. ولذلك فهو يملقود وصف الكفر 
بمجرد المخالفة بالعمل الظامس فيما يتملق بشي هن الحد الأادنى للاسلام عندمم؛ وليس 
عندهم أي إعتبار لكوت الايمان يزيد ويتقص أوأن بمص المخالنات قد تكرن كفراً دون 
كفس فالايمان مرتبة واحدة والعفس كذلك مرتبة واحدة ويلزم من هذا الكفير 
يقول شكري:(الإسرار على المسسية هو نية عدم التوبة منها واظهار ذلك هو 
إصلان نية ألا يتوب قود أو نملاً. وهذا كفر سريح في إعتبار الجماعة المسلمة 
يقنضي فاق الهام وقطع الرقاب*فكل من أظهر إصرارآً على ممسية بيئة من معاصي الله 
بقول أوفمل قان الجماعة المسلمة حرية أن تستاسله منها وتطهر نفسها منه 
تطهيرا) . )1١(‏ 


ثانياً: 
نفس الدليل الذي ساقوء ومو دليل البيمة يدل على نقيضش مقصودص. ققد 
ورد في سحيح اليخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (كنا عند التبي 
سلى ‏ الله عليه وسلم ققال: أتبايعوني على أن لاتشركوا بالله شيا ولاتزنوا 
ولاتنسزقو!؟وقرا آية اللساء(۲) ٠٠٠‏ فين وفى منكم فاجرء على اللهءومن أصاب من 
أمرهء. شيا فموقب به فهو كفارة لك. ومن أسماب منها شسياً من ذلك فسترء الله فهو ' 
إلى اللهءإن شاء عذيه وإن شام غل ك).(5) 


.)1١8(سص التكغير والهجرة وجهاً لوجه -رجب مدكور-‎ -)١( 

(1)- وهي قوله تمالى: ((ياأيها النبي اذا ججاءك المؤمنات يبايعنك على ألا 
يشركن يالله شيا ولايسرقن ولايزتين ولايقتلن أولادهن ولاياتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولايسسينك في معروف فبايعين 
واستفقر لهن الله ات الله غفور رحيم) ) , (الممتحلة:؟١).‏ 

(۲) « رواه الیخاري /كتاب التفسيس/ باب (! ذا جاءك المؤمتات يبايمنك) (1۳۸-1۲۷/۸) . 


د لكت 


فها هو النبي ملى الله عليه وصسلم يبايع أسحابه على الالتزام بيعص الفرائس وترك 
بمض المحرمات ثم يخير أن من وفى بالبيعة فاجرء على اللا وأما من أساب من ذلك 
فيا أي خالف. قال الامام ابن حجر: (أي من الاشياء التي توجب الحد)(١)‏ فعوقب 
فهر كثارة له . ولم يقل إنه كفر وزال عنه وصف الاسلام لعدم وفاله بالبيعة. 
ثم قال عن جزائه في الآخرة إنه تحت مشيئة ألله إن شاء عذيه وان شاء غفسر له. 
ولو كان كافراً لم يغفر له ولم يكن تحت المشيئة. 


,)١1١0/42( - فتح الباري - اہن حجر‎ -)١( 


E 


إتزم أصحاب فكرة الحد الأدنى للاسلام ألا يحكمر! للمعين بالاسلام يمجرد 
' الاقرار أوما يقرم متاسهءواشترطو! تبين حد الاسلدم قيل الحكم به للبعين. 
واشتراطهم ذلك ليس لازماً لأسل فكرتهم في الحد الادنس. بل كان يمكثهم أن 
يحكموا للمعين بالاسادم بمجرد الأقرار وأن يفترشرا في السين أنه سيلتزم بالحد 
الأدشى من الالتزام الظامر. ثم إذا لم يحتق ذلك بتركه لفريضة أوارتكابه لمحرم 
وإصرارء على ذلك حكمرا بردته على وفق منهجهم في اتكفيس بالمسسية. ولو تملوا 
ذلك لم يناقضرا مذهبهم في اشتراطا تحتيق الحد الأدنى لثبوت وصف الاسادم للمعين 
ولكنى لخطؤهم في التكفير بالمسسية دون أن يخطزوا أيضاً باشتراط تين حه 
الاسلام الأدتى عندهم, 1 
كنم قالرا إن الاقرار لايكفي لشبيرت وصف الاسلام لانه مجرد دعرى ولابد سع 
الدعرى من بينة هي تتحقيق حد الاسلام حش يبنى الحكم لين بالاسلام على يقين. 


يقول شكري في ذلك:(إن الرجل الذي تقاتله الجماعة المسامة ليشهد 
شهادة الحق أي يتلفط بها مر قبل أن يتلفط بها حلال الدم رإلمال. فان قالها 
فهى بتلفاله بها قد أعلن قبوله للاسلام دخو فيه إعلانا وإدعاء سه لايزيد على ذلك 
ولايمكن أن ينقص . 1 
نعم إن في هليات شهادة الحق الاسلام كله ولكن التلنظ بها ليس هو الاسلام ' 
وإنما مر إعلدن قبوله الاسلامءفاذا لست الفرق بين المسنيين عرفت أن "التلفط 
بالشهادتين حين المتاتله عليها هي كأي. دعوىءلم يقم الدليل على كذبها أو صحتها بل 
إن قائلها كافر لاتقبل دعراه بحال, فثبت من ذلك عقلً وشرعاً أن مجرد إدعائه 


الدخول في الاسلام لايشيت له دخولاً عندنا فيه ولاالحكم له يذلك, 


34 طلند 


نهى دعوى كأى دعوی لم تات البينة لتشبت صدقها. وعليه فلا يحكم با مسادمه 
ولم تأت بينة تشيت كذلك كذبها فلا يحل دمه رماله فاسيح السكن في ذلك هو قيام 
البينة تسديقاً أوتكذيباً)(2)1. 
ولكن: إذا كان الاقرار مجرد دعوى لاتكفي شبرت وءسف الالام للمعين فهل هو 
غيس معتبس عندهم بالكلية؟ ١‏ 
يقولرن إن الأقرار لايكني لشبوت وصف الاسلام لكنه يكفي لعصمة الدم لحيين التيين 
عن حال المعين؛ واختبار تحقيته للحد الأدنى" الذي هر مناط الحكم له بالاسلام. 


يقول شكري في ذلك:(إن قال قائل ماالذي إستفادء المقاتل على قرل لاله 
الاالله بقرثته لااله الاالله مادمئا لم نحكم باسلامه بمذها وعلام اذن كنا تقاتله؟. 
فالاجابة على ذلك -كما قررت الشريعة- تقول بيساطة: 


-١‏ أن الذى استاده هر عصمة دمه وماله حتى حين وذلك إستنادا مبا شرا إلى 
قوله صلی الله عليه وسام: (۰۰۰ فان قالوها ققد عسموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها) , 


؟- اسا لماذا تقاتلهم؟ فأئنا نقاتلهم عل دين الاسلام كله (حتى لاتكون فثنة 
ويكون الدين كله لله) وهو التلفظ بكلمة الحق + حقوق هذه الكلمة وذلك بنص النبي 
صلى الله عليه وسام. -تذلك مو الاسلام - 
تقعدا إئنا في البعركة وآأثتاء الخال لايمكننا أن نتعرف إلا على الكلمة. فتعسم بها 
دمامهم وأموالهم حتى حين -يعني حين التبيين- وذلك هر مانت عليه الاية الشسريفة من 
سورة النساء التي سبق أن ذكرتاها: ((ياآيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتیینو ا ۰)) , (۲) 


, التكفير والهجرة وجهاً لوجه -رچب مدكور- ص(۱۰۸-۱۰۷)‎ -)١( 
, التكير والهجرة وجهاً لوجه -رجب مدكور- ص(۱۰۹-۱۰۸)‎ -)١( 


ك هوس 


وإدعاوهم هنا أن عسمة الدم والمال بالاقراربالاملام لاتستلزم ثبوت وصف 
الاسلدم وانهما أمرات صمتفايران إدعاء باطل وتغريق بينهما من غير حجة ولابرهان. 
ويكفينا هنا بيان عدم دلالة مااستدلوا به على دعواهم. 


اما قول الرسرل سلى الله عليه وملم: (-٠-فان‏ قالوها عمسيرا متي دماوهم وأموالهم 
إلا بحق الامادم) )١(‏ فالمراد أن من نطق الشهادتين ققد أسلم وعصم دمه وماله 
امع وال قلاا تسم دمازهم وافراليم الا يس السلا مع ايم طن تة 
وكيش مؤاغة بسن اوس عن يسن سنا ريي ذلك آيها أذ كول الرسون 
صلى الله عليه وسلم فى اة : (أمرت أن أقاتل الثاس حتى يشهدوا الااله إلا 
الله ٠‏ الحديث) خاس بالمشركين في جزيرة الصرب وليس ما في كل مشرك. فان الفاية 
من الجهاد مي خضوع الناس لحكم الله إن لم يسلموا وبقوا على شركهمءالا في جزيرة 
المرب فائه لايقر فيها أحد على الشرك وهذا الحدي» هر تحقيق ماجاء من أسر الله 
لرسوله بقتال المشركين بعد إنقضاء عهدء مهم وإتسلاخ الأشهر الحرام . 


يقول تعالى: 

((وآذان من الله ورصوله إلى الئاس يرم الحج الأكبر أن الله بريّ من 
المشركين ورسولهءفان تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلمرا! أنكم غير معجزي الله 
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عامدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيا 
ولم يظامروا عليكم أحداً فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب التقين. قاذا 
انسلج الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقمدوا لهم كل مرصد قان تايوا وأتاموا الصلاة وآترا الزكاة فخلوا سبيلهم إن 
الله غفور رحيم). (التوبة:؟ - 60) 


يد 


ولذلك أمر الرصول صلى الله عليه وسلم في آخس حياته باخراج المشركين 

من جزيرة المرب. فقي الحديث اليتفت عليه من روأية ابن عباس رشي الله عنهما أنه 
صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث ومنها: (أخرجوا المشركين من جزيرة 
المرب) )١(‏ وعند مسلم من رواية عمر رضي الله عنه أنه صمع الرسول صلى الله ٠‏ عليه 
وسلم يقول: (لاخرجن اليمود والنسارى من جزيرة المرب حتى لاأدع فيهما إلا 
مسلماً) (؟). 1 

وفي الموطا عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لايجتمع دينان 
في جزيرة المرب). قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى 
أتاء الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لايجتمع دينان في 
جزيرة المرب) فأجلى يهود خيبسر4. (؟) ١‏ 
وكل هذا مما يدل دلالة قاطعة على أن المراد بالحديث أن من نطق بالشهادتين عسم 
دمه وماله لاجل إسلامه نه لايقبل مته إلا ذلك. 


فالحديث اذن يلفظه وسياقه يدل على خلاف ما فهموا منه. وأسا مافهموم 
من آية الشساء وهي تقول الله تمالى: 
( (ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في صبيل الله فتبينوا)) . (النساء:14) من أن المراد 
بذلك الام بالتبين عن حال البعين منا يقتضي عدم الجزم له بحكم الاسلام فذلك ماتدل 
الاية نفسها في آخرها على بطلاته . 


-)١(‏ أخرجه اليخاري /كتاب الجزية والموادعة/ باب إخراج اليهرد من 
جزيرة المرب (171/1), 1 

(۲) - أخرجه مسلم /كتاب الجهاد/ -باب إخراج اليهود من جزيرة المرب 
رقر(179) , 

(؟)- الموطا /باب ماجاء فى اجلاء اليهود عن المدية/ 
(MAY = 4/0)‏ 


hS 


وكمال الآية هو قول الله تعالى: ((ولاتقولوا لمن أتنى أليكم السلام لست مومت 
تبتفون عرض الحياة الديا عند الله مغائم كثيرة كذلك كتتم من قبل فمن الله عليكم 
فتبيدو! إن الله كان يما تعلمزن خبيرا)). 

وفيها نهي سريح عن دفي وصف الاسلام عمن تطاهر باي من شار الاسلام 
كالسلدم مشلا , 0 

وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذء الآية 
قال: (لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم. فأخذوهء فقتلوه 
وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت :((ولاتقولوا لين ألقى إليكم السلام لست مومناًء٠٠)‏ 
وفي رواية الترمذي (ماسنلم عليكم إلا ليتموذ منكم).(١)‏ وهؤلاه الصحابة رضوان 
الله عليهم -لم يخالفوا في أنه يثبيت وصف الاسلام بالاقبرار أومايقوم متامه لكن ظلنوا 
أنه إننا قالها متو ذا متهم تتأولوا وقتلوء على ظن أنه مشرك وأته يخدعهم بالسلام 
فأمرهم الله بالتشبت وعدم التسرع وقتل الناس بالظئون. 

فالآية صريحة في أن من أظهر شيا من شعائر الاسلام حكم باسلامه ولهذا نهى الله 
المؤمئين أن ينفوا الايمان غمن تحتق فيه ذلك ولازم ذلك أن يحكموا باصسلامه إيتداء 
نه لادليل قاطع على عدم إعتبار إقرانء . ومجرد الشك فى أنه قد يكرن متموذآ 
لايكفي في تفي وسفا الاسلام عنه. 

5 الامام الشوكاني في معنى الآية: (والمراد هنا: لاتقولوا لمن ألقى بيده 
إليكم واستسلم لست موْضَاً فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلامء وقيل هما يعنس 
الاسلام: أي لاتقولوا لمن ألقى إليكم التسليم فقال السلام عليكم : لست مؤمناً 
والمراد نمي المسلمين عن أن يهملوا ماجاء به اكاقير مما يستدل يه على اسلامه 
ويقولو! إله إلا جاء بذلك تموذاً وتقية).(؟) 1 


-)١(‏ أخرجه البخاري /كتاب التفسير - تفسير صورة النساء/ باب (ولاتقولوا 
لمن ألقى إليكم السلام لست مؤْضاً) ‏ (02/2؟), 
وأخرجه مسلم في /كتاب التفسير/ يرقم(9؟10). 
ورواية الترمذي في /كتاب 'التفسير/ باب : ومن سورة التساء 
رقم (5085), 
(۲)- فتح القديس - الامام الشركاتي -(001/1), 


2 7ك 


ويقسول شيخ الاسلام صحمد بن عبد ألوهاب رحمه الله: (سملوم أن الرجل 
اذا أتلهر الاسلام وجب الكف عنه حتى يتبيسن منه يخال ذلك كما قال تعالى: ( (ياأيها 


ألذين آمنوا اذا ضريتم في مسبيل الله فتبينوا) أي فتثبتوا. فدلت الأية على وجروب 
الك حتى يتثبت منه فاذا كين مه يعد ذلك مايخالف الاملام قتل قو تمالى: 
((نتبيوا))10) 


وسن كل هذا تسح أنه لو کان معنى التبين في الآية ماقالوء لتعارص أول الآية 
وأخرها فكان أولها آمراً باختبار حال من أظهر الاسلام وعدم الحكم باسلامه إلا يعد 
التبين ولكان آخرط اميا عن نفي وصف الاسهام عمن أظهر الاسلام والأمى يعدم إعتيار 
محرد الشك في أن من يشل ذلك أنما ينمله تموذاً. 
ومذا كافٍ 9 بیان أته ليس لهل التبين الذي يقولون به دليل معتبر وأثه آم 


محسدث , 


, )٠١(س‎ - كشسف الشيهات -للشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب‎ - )١( 


135 سه 


بمدما قررو! أن مجرد الأقرار لايكفي لشبوت وصف الاسلام للمعين وأنه 
مجرد أدعاء. أرادوا يمد ذلك أن يكون لهم منهيج يتحتق به إستيقاء حد الاسلام 
وطريقة يحكسون بها للمعينين بالاسلام. 
وكائت التنيجة أنهم إبتدعوا أمراً آخر لشبوت وصف الاسلام للممين ومو إشتراط 
أن يكون المعيين شمن الجماعة الاسلامية التي تستوفي حد الاسلام بحيث لايمكن أن 
يميسش فيها من يظلهر الاسلام وهو لايو دي حقوقه. لن من لم يؤد حقوق الاساد م في 
المجتمع المسلم يحكم بردته وقتله. 


يقول شکري: (ان سن يتنسب لفسه إلى الاضلام في هذه المجتبمات يقوة 
أوشيرة لانشمن مه إستيقام حقوق (لاإله إلا الله) ولاحقوق الاسلام كحد أدتى 
والقالب العام هو أب يضيع بمشها أوكلها ولايُمرق خلاف ذلك منه. ولاأحد يودي 
حقها إلا مستوى خاس أومتدين زائد؛ وأصيحت قولة لاإله إلاالله أوفمل شعيرة من 
شعائر الاسلام ليست برهاناً كافياً على أن صاحبهاً مدا ولاتدل عليه. ولاتتتقل 
خطوة واحدة عن كونها إدعاء للاسلام يحتاج الى بينة ان اتبا وان ننياً. 
,فالانتساب للجماعة الاسلامية أوالدولة الإسلامية شرط يقيني لازم في إيجاب الحكم 
ياسلام من يدعي الاسلام بقوة أوشعيرة0) .)١(‏ : 
ولكن بعد أن يقرروا هذه القاعدة النظرية التجريدية يواجههم الواقع بان 
تلك الجماعة التي لها سلطان تستطيع به إستيفام حد الاسلام غير موجودة. فا 


الحل؟ هل ترجسى الحكم للتاس بالاسلام مطلقاً حتى تقوم هذه الجماعة وتتحتق في 
الواقع أم ماذا؟, 


, التكثير والهجرة وجهاً لوجه -رجب مدكوره س(۱۸۰-۱۷۹)‎ -)١( 


لقد توصلوا إلى أن شرط وجود المعين ضمن جماعة مسلمة تستوفى حد 


يقول شكرى: (إن الادعاء بالدخول فى الاسلام واظلهار الانتماء اليه بقرلة 

أوشميرة لايكفى بمفردء للحكم باسلام المتلبيس به ألا بشرط أنتمانه للجباعة 
)02 | | 1 : 

' والآن لاتوجد هذه الجماعة ولايوجد الا الأدعاء المساحب 'قوة أوشيرة فمقضيات 
الحكم إذن -بناء على ذلك- غير موجودة داخل زمان تلك المجتمعات الاسلامية. 

ولكن في الحتيتة لو تممنأ في مدلول ذلك الشرط الثاني وه (وجود الجماعة.المسلمة) 
لملمنا الآتي: أنه خارج عن تكليف المسام بمفردء. وأنه غير مسوّول عن ووجودم 
ولكته سسؤول ققط عن السعي لايجاد. عن طريق إنكار المنكر والسعي ليره يدا 
ولساتاً وقلياً وهذا الأخير بالذات (قلياً) لته الحد الأدنى للاسلام وهو مايجسب أن 
تحاسب الناس عليه) . )١(‏ 1 

وحين نصل إلى هذا الحد من فكر هذه الجماعة ندرك مدى التناقض والأضطراب في 
منهجهم وأسولهم. 

فقاولا كانت الجماعة المسلمة ذات السلطان شسرطاً بوت وصق الاسلام بمجرد 
التشاص باي شعيرة من شائر الاسلام. ٠‏ 1 

ثم أمسبح السمي لاقاسة تلك الجماعة وأدناء إنكار المنكر بالقلب 


ومنا تقول: : 
إذا كان الالتزام بالفرائضش فريشة فريشة شرماً لثبوت وصف الاسلام 
وكان لايمكن إستيفاء ذلك في حال غياب الجماعة المسلمة فانه يلزمهم: أن . الالتزام 
بالفرائس ليس داخلاٌ ‏ في حد الاسلام لأنه لايمكن إستيناز, في هذء الحالاً لمدم 


وجود الجماعة ذات الساطة التي تستوفى ذلك ومالايمكن استيناؤء كيف يكون ماطاً 
للحكم للمعين بالاسلام؟ 


.)145-1١21(سص التكفير والهجرة وجهاً لوجه -رجب مدکور-‎ - )١( 


E E 


وإن قالوا: يكف في التبين في هذه الحالة سعرفة حال المعين من جهة كفره 
بالطاغوت قنهم يُلزمون يأنه ليس كل من كفس بالطاغوت لابند أن يكون مستوقياً لحد 
الامنهدم الذي ' عمو بمجرد ذلك لأن الاتزام بالفرائض أعم من مجرد الكفر 
بالطاغوت. فان قالر/ضفيمن كفر بالطاغوت وتحتقنا مده ذلك إلتزام الفرائصس ‏ هم إذا 
اهن عدم التزامه بأي فريضة حكمنا بردته. قيل ولماذا لاتقولون فيمن أتلهر بعس شعائر 
الاسلام أن الأمل فيه الالزام بحد الاسلام فان خالف فى ذلك حكمتم بردته. وماالفرة 
EE‏ : : : ي 

والخادصة: أنهم إشترطوا الجماعة الاسلامية المستوفيه لحد الاسلام شلا 
يحكموا للتاس بمجرد التلامر ببعض الشلائر ناتتهوا إلى الاكتفاء بمجرد الدلالة التي 
يغترضش صها تحقيق ححند الاسلام في حال غياب تلك الجماعة»فاتتهوا إلى إبطال أصلهم 
بأتفسهم. ١‏ 1 ْ 


عدم الحكم باسلام الناس اليوم في هذء المجتمعات إلا بشرط التبين لايعني 
-عند أصحاب فكرة الحد الادنى- أن الاصل فيهم همر اكثر. بل ثيهم مسامرن 
وكافرون. ولايكفي في معرفة المسام وتحديده مجرد التغلاص يبعش الشدائر يل لابد من 
التبين عن كل معين على التفسيل والتوقف عن الحكم له ياسلام ‏ أوكفس قبل ذلك, 


يقول شكري في ذلك: (تحن نحكم بوجرد كافرين يقيناً وأيضاً وجود مسليين 
(شيئان ملنتلفان) لانمرف أعيانهح ويشتركون في بعض المطاهر مثل التلفظ بالشهادتين 
أوااصلاة أو الصوم ٠ ٠‏ الخ فاستحال عقلاً التغرقة بينهما على أساس هذه المشلاص. 
وما إستحال عقا إستحال شرعا فاستحال أن يكون الله قد أمرنا في شرعه بالحكم 
بإسادم أوبكثر أحدمم في مشل هذه الحالة ومادام الحكم بالاسلام أوالكفر في مثل 
هذه الحالة أستحال أن يكرن من شرع اللهءققد وجب التوقف عن الحكم حت البين 
بيينة تساك للتفرقة. وهذهء البيئة قد بيناها تغصيلياً قبل ذلك وجعلنا لها حداً أعلى 
وحداً أدنى وهي في مجموعها أن تصرف عن المتوقف فيه (الكفر بالطاغوت قلباً ويداً 
ولساتاً , 5 
فجازلنا أن تقول من غير افتراء على دين الله ولاتقول بقيس علم على الله أنه في هذه 
المجتسمات الجاملية والتي تسمحت باسم الاسلام وراثة من الاريخ؛لايكون تلبس من 
لاتصرفه فيها بض الملاص الاسلامية كافياً بمفردء كدليل للحكم باسلدمه كما أن متلاص 
الكفر التي تقوم عليها هذه المجتسسات وتظلير في عموم أفرادها ليست أيضاً كانية 
لسحب حكم الكفر على كل أحد فيها. بل يجب الترقف عن الحكم على من لانمرفه حتى 
تتبين كفثره من إسلدمه بالتيين الذي ذكرناه فنحكم عليه بذلك) . )1١(‏ 


,)١؛2(ص التكفيس والهجرة وجهاً لوجه -رجب مدكرر-‎ -)١( 


إن الذي يعنينا هنا مر مايتعاق بالحكم على السين مع فلهور مايدل على إسلامه 
وأما مايتعلق بالحكم على المجتمع ككل وهل الأصل في الناس من حيث العسوم هو 
الكفر أوالاسلام أوالتوقف؟ فذلك حكم نظسري لاواقع له إذا لم يلحق وستة المجحتص 
الأفراة الذين يعيشون فيه, فليس كل من حكم على الدار” أنها دار كفس يقول ان جميع 
من نيها كفار ولاكل من قال إن المجتمح جاهلي يلتزم بان أفراد ذلك المجتمح كثار, بل 
الدار والمجتمع لهما حكم وضوابط تختلف عن الشوابط التعلقه بالحكم على اللرد. 
واذن فسيكرن مجال التقاش هنا صو مايتملق بحكم الفرد الذي يتظامر ببسص شسائر 
الاسلام قبل التبين الذي يلتزمرن به لاثبات وصف الاسلام للمعين. ومايهسنا هنا اهو 
مايستدلون به على شرعية التوقف وتطبيقها على هذه الحالة. وعمدتهم في ذلك مر 
مافهمره من الامر بامتحان المهاجرات وتبين هل هاجرن لله ورسوله أم هاجرن ومن 
كافرات ورتبوا على ذلك أن حكمهن قبل التبين كان مجهولاً ولم تعرف حقيقة كل 
مهاجرة إلا بعد تبين حالها. 


يقرل شكري في ذلك: (والامتحان طلب من المرمئين بالطبع لمعرفة ظاهر 
الايمات يعني ظاهر الاسلام لاحقيقة الايمات أذ لايوجد إستحان لمعرفة ‏ حقيقة 
الايمان٠٠٠٠‏ ومعنى أتنا نعسل إمتحانا يعني ذلك يقينا أننا نجهل الحكم فيهن قبله سلياً 
أ وإيجاباً وذلك هر عين التوقف هذا رصع أن المهاجرة كانت إمرأة واحدة وهي 
ا رضي الله عنها إلا أن الله قد عمم القشية وجعلها قاغدة شاملة قال سيحاته: 
((١ذ١‏ جاءكم المؤمنات٠٠٠))‏ والحتيقة أنها نفعلا اعدة عامةءحيث أن الشبهة 
لاتخص إمرأة دون أمراأة ولاأمرأة دون رجل بل ذلك مايقتضيه الفمل والشرع من 


جواز التوقف فى الحكم حتى التيين عن ريق امتحان واختبار) . )١(‏ 


., التكفير والهجرة وجهاً لوجه -رچي مدكور- ص(۱۲۹)‎ -)١( 


ت اله 


وعلى هذا الإستدلال ملاحطات: 
أولا: 
إن آية الامتحان هذه ثزلت لبيان حكم حالة خامسة ملخصها أن الرسول صلى 

الله عي" وسلم کان قد عاهد قريشاً وعاقدها في صلح الحديبية ء لى ألا ياتيه من قبل 
المشركين ولو كان مسالا إلا رده عليهم. هكذا على العموم. ثم جاءت آية الامتحان 
تخسيصاً لذلك العموم با نتاه النساء المؤصمئات وأئهن لايرجمن إلى أزواجهن 11 
هاجرن لانن لايحلون واج المشركين ولاأزواجهن يحلون لهن., قال تعالى: ْ)) 
فان علمتموهن مؤمئات فلا ترجعرمن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن). 
(الممتحنة: )٠١‏ فاتتفى عقد الزوجية بين للمسامة والمشرقكه والسام والمشركة وبقي 
حق الصبداق سواء كان ذلك لمشرك أومسلم فام الله أن يؤدى إلى الزوج مسلماً كان 
أومشركاً. قال تعالى: ((ولاتمسكرا بعصم الكوافر وأصالو! ماأتفتتم وليسالوا ماأنتفرا 
ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم)). (الممتحئة:١٠)‏ 
فكان لابد من معرفة المهاجرة المسلمة من غيرها تتطبيق هذا الحكم. لان الزواج 
عقد والمقود لاتفسخ إلا بامرر ظطامرة؛ء وكذا سائر اللعاملات وأحكام 
القضاء لاتترتب إلا على أمور ظامرة. 


ثانياً: 

إن حقيقة الخلاف ليست في اعبار الآية ين ن تة التوقف من حية 
العمو م وأتما في الاستدلال بها على التوقف عن الحكم بالاسلام لمن أللهر شعائره. 
وهذا غير محقق فيما استدلوا به من آية الامتحا . بل قد ثبت في الحديث المتفق عليه 
من رواية عئشة رضي الله عنها قالت: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى: ((ياأيها النبي اذا 
جاءك المؤمنات” يبايعنك على إلا يشركن بالله شيا ولايسرتن ولايزنين ولايقتلن أولادمن 
ولاياتين ببهتان يفتريته بين أيديهين وأرجنين ولايعسينك في معروف فبايصهن واستففر لهن 
الله وإلله غفور رحيم)) 


قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: قد بايمناء كلاماً ولا والله مامست يده اهرأة قط فى المبايعة 


(۱) - أخرجه البخاري /كتاب التفسير/باب. (!ذ1 جاءكم المؤمنات مهاجرات) 
كل ١‏ 
أخرجه مسلم /كتاب الامارة/ باب (كيفية بيمة النساه) ' 
رقم (ححف), 


فاذا علمنا هذا مع اتقدم من أن ماورد في هذء الآية من , المبايعة على التزام 
بخ الواجيات وترك بعض المحرمات لايدل على أنه الحد الأدنى للاسلام. فانه يتضيح 
أن الرسول صلى الله عليه وسام كان يكتفي منهن بظامر حالهن. وان الاقرار بالشهاد تين 
أوالتظامر باي شعيرة من شار الاسلام يكني في تبيّن المسلم من غيره. فرجع ا 
إلى حقيقة التبين ومايلزم لثيوت وصف الاسلام؛ءوقد تقدم الكلام فيه فلا تعيد. 


أن النيي صلى الله عليه ومام كما تيين حال المهاجرات بميايعتهن بمقتضى آية 
البيعة السسابقة. ققد كان أيضاً يتبيين حال من يجهل حاله من إسلام أوعدمه باي دلالة 
على الاسلام كما تيين حال الجارية التي جاء بها ساحبها ليعتقهنا وهو يسال هل تجزي في 
المتخ؟ فسالها الرسول سلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت: في السماء. قال من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله قال أعتقها فانها مؤسنة).(1) فهذا رسول الله يحكم ياسلام 
الجارية بمجرد إقرارها وقد كان يجهل حالها قبل ذلك. مما يقطضع على أته يكني في 
تبين من نجهل حاله مجرد تظاهء بالاسلام وهذا هر مناط النزاع في التبين بين آهل 
السئة وبين أصسحاب فكرة الحد الآدئى للاسلام. 


رايماً: 

إن قياس حال جمامير من يتظاهرون بالاسلام على حال المهاجرات اللاتي لم 
يمام إسلامين يمد قياس فامد. فاحتمال أن تكون المهاجرة مسلمة أو غير مسلية 
وارد ولذلك جاء الأمر بالامتحان . أما إحتمال أن يكون من تظاص بشمائر الاسلام 
ونطق بالشهادتين ليس مسلا فهذا كين وای اسا بل هر مام امال وحن الاه 
بناقض بين. وبعد كل هذا يمام أنه ليس لهم متسك شرعي فيما ذهيوا اليه من عدم 
الحكم باسلام من يظهر يمحن شدائر الاسلام؛والتوقف في حاله؛ واشتراط التبين الذي 
زعموه للحكم با مماامة, : ل 1 ١‏ 


.)059( أخرجه مسام - كتاب المساجد رقم‎ -)1١( 


ا 


ولخلتام ادا 
فاننا ندرك -يعد كل هاسِيق- أن اشتراط أصحاب هذء اللكرة 
للتبيسن وقسولهم بالتوقف إنما نشا عن عدم تفريقهم بين أحكام الحقيقة 


وأحكام اللامس. 


إن الخوارج الأقدمين قد تالوا بالتعفير بالكبيرة١‏ وأسحاب فكرة 
الحد الأدنى الاسلام واتققرهم في ذلك تام المرافقة تبماً لاتناقهم فى فهسم 
حقيقة الايمات وأنسه مرتبة واحدة لاتزيد ولاتنقس؛ ولكن أوللك الضوارج 
لم يكوترا يقولون بالتبيين والترقف بإطلاق مى ماحصل بينهم من الخلاف في 
ذلك- وإتما كان أصسل خلانهم لأمل السنة في مسألة اتكفير بالكييرة. ٠‏ 


وهؤلاء مع مراققتهم للخرارج الأقدمين في اتكفير بالكبيرة ققد 
زادوا علهيم باشتراط التبيسين شوت وصة الاسلام'ء وقولهسم بالترقفا عن 
اشباته للسين ولو تحق منه الاقرار أوما يقوم مقامه قبل لسك وبذلك 
وقد جوا مم السا باي فين تقر اطا سم اقات خم 
الالام لمن هر مسلم شرعاًء لأنهم جسوا بين الخطا في فهم حقيقة 
الايمان والكفر الشرعية وبين الخلا في نهم حقيقة العلاقة بين الظامر 
والباطسن والاسل في فبوت وسف الاسلام ايدام 


ويهذا ثمالم أنسه لاإيكقي في رد باضطل أصحاب فكرة الحد الادنى 
هؤلام مجرد الرد على شبهة الخوارج الأوائلءلاأن خطأ اوثئك كان فيا 
يتعلق بالحكم بالكنر على العيناوخطأ مؤلاء زيادة على ذلك متملن بالحكم 
بالاسلام للمعين, ١‏ 


((الباب الشائني: الكثفر عسلى الحتيقه)) 
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وفيه قثقللاثقة فمسسول: 


الأول: حقيتة الشرك. 


الثاني : كفسر السرد. 


الثالث: شرك درن شرك؛ وكثر دون كغر. 


Seha 


القس .لل الأول 
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تقدم في الكلام على توحيد الله تعالى أنه يتضمن: 
- توحيدء بالارادة والقصد بحيث يكون الله هر الغاية دون سواء. 


- توحيدء بالاستمانه والتوكل بحيث لايتملق القلب في جلب 
التفسع أو دقع الضر بسرام. 


وعلى هذا فالشرك اما أن يكون: 
- بعدم إخسلاص القصد والارادة بارادة غير الله بالحب واتأله 
فلا يكون الله هر غاية العبد ومراده. 


- واما أن يكون باتخاذ وسائط في جلب النفم ودفع الشضر. سراء اتخذ 
تلك الوسائط بمجرد الدعاه والطلب أوبالتقرب والعيادة 
فهذء بايجاز حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. لكن لما كان التوحيد متعلقا 


بالارادة ولايد أن يتضمن الاعتقاد فكذلك الشرك كما يكون بالارادة فانه يكون 
بالاعتفاد المتعلق باثيات مايختص به الله تعالى لغيرء من المخارقين. 


وعلى هذا فالتوحيد الاعتقادي الذي هو مجرد اشبات مايتعلق بالله تعانى 
يستلزم الترحيد الارادي الاختياري. وقد يتحقق معه فيكون الانسان موحداً لله 
حقاً. وقد لايتحقق التوحيد الارادي فيكون الانسسان مشركاً لاينفعه مجرد الاطقاد, 


1۰4 هس 


والتأمل فى منامهج التكلمين عموماً يجد أن التوحيد عندهم اعتقادى فقط 
وأن الشرك فى الارادة اذا لم يتضمن الشرك فى الاعتقاد لايكورنت شركاً. 


فاتخاذ الؤسائما بالسؤال والطاب عددهم ليس شركاً بمجزد طلب غير الله 
مالايقدر عليه الا الله مشلا بل لايد أن يتضمن ذلك اعتقاد واستقلالية المطلوب 


وقدرته على الاختراع الذي هر حقيقة الألرمية عندم. 
وصرف شي من أنواع المبادة لفير الله ليسس شركاً لذاته إلا اذا تضشين 
اعتقاد استحتاق المبادة لمن صرفت له. 


وهذ! مما يعلم يطلائه بصريح الكتاب والسئة وواقع ماكان عليه 
المشسركون. فقد كانوا معتقدين أن الله هو الخالق والرازق وتحر ذلك سن خصائس 
الربوبية. لكن شركهم كان سن جهة الارادة إما من جهة الشرك في الفايات أوفي, 
الرسائط والأسباب. 


وهذا سو معنى قوله تعالى: ((الحمد اله الذي خلق السيوات والأارش 
وجعل الظطلامات والنور ثم الذين كغرو! بريهم يعدلون)). (الأنام/١)‏ 


فالمشركون لم يكوئو!ا يمدلون غيرء ممه بمسجرد الاعتقاد وائما كائوا 
يعدلون به غيره في المحبة والاجسلال والتماليم. 


وهذا هو معتى قره الله تعالى: ((ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركرن)). (يوسف/1١1)‏ 1 
وهذه حقيقة التسرية السذكورة في قرله تعالى حكاية عن المشركين حين يقرلون 
لمعبو ديهم يوم القيامة: ((تالله إن كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب المالميين) ) . 
(الشعراء/12) 1 
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يقول الامام ابن اليم رحمه الله: (وهذه التسرية انما كانت 
الحسب والتاليه واتياع ماشرعوا لاني الخلق والقدرة والربوبيةء وهي العدل الت 
أخبر به عن الكفار كقوك: ((الحمد لله الذي خلق السيوات والارض وجعل 
الطليات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون)) . 


© 1 


وأصح القولين أن المعنى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلونء فيجعلون له 
عدلاً يحبونه ويقدسونه ویعبدونه كما يهبدون الله). )١(‏ 


وهذء الممالم المجملة لابد من بيان القول فيها بذكر أنواع الشرك على التفصيل. 


.)1855/5( مفتاح دار السسادة -لابن القيم-‎ -)١( 


وهو اعتقاد شريك مع الله باشبات مامو خاس بالله تعالى لفيرءء سسوام 
كان ذلك الاعتقاد مناقضاً لو حداتية الله في ذاته أوأسمائه وصفاته أوأفماله. 


© ويكون الشرك المناقض لوحدانية الذات باعتقاد وجود أكثر من اله. 


وقد رد الله هذا الشرك وأبطله ببيان أن الذى يكون رباً حقاً لايمكن أن 
يشاركه أحد فى ملكه. 


فوجود رب ليس له كل الملك قدح في إستحقاقه للربوبية لان الرب الحق 
مو خالق كل ماعداءء والرب الخالق لايمكن بحال أن يكون مربوباً مخلوقاً بحال بل 
لابد أن يكون رب كل شي وخالق كل شسي. 


وقد بين الله بطلان ربوبية الآلهة المعبودة من دونه بأنها. مخلوقة مربوبة 
وأنها لو كانت لها الربوبية والخلق نملا لابتفت سيلا إلى مغالبة الله على ملكه وسلطانه 
كما قال تمالى: ((لو كات ممه آلهه كما يقولود اذا لابتفوا إلى ذي المرش سسبيلا)). 
(الاسراء/17) قال سفيان الشوري: أي تعاطا سططائه. )١(‏ 

وذلك أن الرب حقاً مو من كانت له القدرة مطلقاً على جميع المخلوقات؛ 
فلا يكون الرب داخلاً في قدرة غيره وسلطانه ماقا والا لم يكن ريأ 


,١١١/١١ أنظر مجموع الفتاوى لشيخ الامسلام أين تيمية‎ -)١( 


ER E‏ عم 


يبين ذلك قوله تعالى: ((مااتخذ الله من ولد وماكان ممه من اله اذأ لذمب 
كل إله بيا خاق ولمسلا بعشهم على يمض)). (الموّسون/11) 


والمعنى أنه لوتر وجود آلهة غير الله لامتاز كل إله بمخلوقاته عن 
مخلوقات الآخر فلم تتتلم المخلوقات والواقع بخلاف ذلك وهو آنه" متتطمة لاإ ختلاف 
فيها فدل ذلك على أن الاله ليس إلا واحداً. 


يقول الامام ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية: (يقول: إذن لاعتزل كل 
اله منهم يما خلق. من شي فاتفرد بهء وتتفاليو! فلملا بعشهم على بمض وغلب التوي 
متهم الشميف» ٠‏ لان القوي لايرضى أن يعلوه شعيفاء والضعيف لايصلح أن يكون 
إلهاء فسيحات الله ماأيلفها من حجة وأوجزها لمن عقل وتدير). )١(‏ 


تقدم هو ممنى قول الله تعالى: ((لو كان فيهما آلهة إلا الله 


0 
)ل 


الذ 
لفسدتا)). (الأنييا 


وصعلوم وجود آلهة معبودة بفير حقء فهذا لاينفى وليس هو المقصود 
بالآية؛ وإئما المقصود أنه لو كان في السسموات والأرض آلهة بحق لما لها من الربوبية 
لحصل الفساد فيهما لدم إنتظلامهما لانفراد كل رب بما خلق ومذا خلاف الواقع 
وهو أنه لاقساد فيهما قلا يد أن يكون الاله المستحق للبادة الذي هو الرب حقا 
واحداً. وأن كل إله معبود غيرءه باطل غير مستحق للعبادة. 


يقول الامام ابن كثير رحمه الله: (!خبر تعالى. أنه لو كان في او چو آلهة 
غيره لفسدت السموات والارش). )١(‏ 


.)45/١ه( تفسير ابن جرير‎ -)١( 
وأنظر كادماً نيسا مطولاً في المسألة وتفسير الآية في منهاج‎ 
)۷٤-٠١/۲( السنة -لاين تيمية- رحمه الله‎ 

(۲) - تفسير ابن کشیر ١ .)١73/5(‏ 


وبحجة إنفراد الله بالربوبية والقدرة والخلق رد الله شرك النصارى الذين 
قالوا بألومية عيسى عليه السلام. قال تعالى: ((لقد كض الذين الوا إن الله هو 
السسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيا إن أراد أن يهلك السسيح أبن سريم وامه 
ومن في الأرص جميعاً). (المائدة/17). 


اذا كان عيسى عليه السلام لايتدر على الامتناع من إيتاع الاملدك به فيف 
يكون ريأ حلت فيه حقيقة الاله التي يسسرتها اللاموت؟ بل هذا شرك؛ والرب 
لايكون إلا واحداً وعيسى عليه السادم الما هو مخلوق مربوب لأنه ليس له الملك 
والسلطات الذي يدفع به عن ننه الهلاك. يقول تعالى: ((لقد كفس الذين قالوا: ان 
الله ثالث ثلاثة ومامن إله إلا اله واحد). (الائدة/؟9) 1 


وبصدة 


فاثبات وحدانية الرب أسر فطري مركوز في النفوس لايحتاج إلى دليل 
خارج عن الفطسرة» اده إذا كان التوحيد الذي اسل إخلاس القصد والادادة لله 
تعالى فطرياً فاولى أن تكون الوحدانية فطلرية فضلا عن إثيات أن الله موجود فهذا 
ألهر وأتلهس, 


ه وأصا الشرك في الصفات والافمال نيكون باعتقاد شريك له في ذلك؛ فكما أن 


لله الوحدانية في الذت فكذلك له الوحدائية فى الأسماء والصفات والأفمال. فله 
سبحانه وتعالى الكمال المطلق في ذلك بحيث لايتصور فيه نقص يحال. 


يقول الله تعالى: ((رب السسموات والارص ومابينهما فاعيدء واصسطير لعيادته 
مل تملم له سيهيا). (عريم/10) والسمي هو المسامي المماثل في الصفات. فهذا 
لاوجود له كما قال تعالى: ((ليسس كشله شي وهو السميع ‏ اليصير)). 
(الشورى/١١)‏ 


بل هو سبنانه متصف بالكمال المطلق لايشركه فيه غيرء كما قال تعالى: 
(( ولله المشل الأعلى وهو المزيز الحكيم)). (اللحل/٠٠)‏ 
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يقول الامام ابن كثير في تفسسيرها: (أي الكمال المطلق من كل وجه وهو 
منوب إليه). )١(‏ 


ومثله قوله تعالى: ((فلا تضريوا لله الأمثال)). (اللحل/؛۷) 
يقول الاسام ابن كثير رحمه الله: (أي لاتجلمرا له أنداد وأشباماً وأمثالً). (؟) 


وقال تعالى: ((قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لأ 
كنوا أحد)). (سورة الأخلاس) والاحدية ها ليست مجرد تقرير أنه وإحدء بل 
الممنى أله المتفرد المتوحد يصفات الكمال المطلق بحيث لايشاركه في ذلك غيره. 


وكما أن الله هو المتغرد بصفات الكمال والجلال فهو أيضاً المتفرد بربوبية 
خلقه. إيجاداً وإمداداً وخلقاً وتدبيراً» لايكون شي إلا وفق مشيلتهء وکل شي 
فالله خالقه ومبدعهء وهو محيط بكل شي علماً. 


((سبح إسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى)). (الاعلى/1-؟). 
((الله خالق كل شي وهو على كل شي وكيل)). (الزصر/؟ة) اأ 
((ودبك يخلق مايشاء ويختار ماكان لهم الخيرء)). (القصس/18) 

((وماتشاؤون إلا أن يشأ الله رب المالمين)). (التكوير/؟؟) 

((وسسع ربي كل شي علما أفلا تتذكرون)). (الانمام/20) 

((دبنا وسعت كل شي رحمة وعلماً)). (غافن/7) 

أله إنهم في مريية من لماه ربهم ألا إله بكل شي محيط)). (فسلت/4ه) 


وعلى هذا. فاثبات صفة من صعات الله أوأفماله أومايختس لفيره شرك فى 
الربوبية ولو مع إعتقاد تلك الصفة للرب وإعتقاد أن الموسوف بتلك الصنة مخلوق 
ولیسس ريناً. 


,)074/0( تفسسير ابن کشیں‎ -)1١( 
تفس المرجع (95/5م).‎ -)۲( 


FFE 


فمن وصت مخلوقاً بأانه يعلم الفيب أو أنه يتصرف فى خلق الله بالا يقدر 
عليه إلا الله أوتحر ذلك من صفات الكمال الذاتية أوالفملية اومايتملق بخصائس 
الربوبية فقد أشرك بالله فى ربوبيته. 


ومما يمكن التمشيل به هنا فيما يتعلق باعتقاد التصريف والتدبير لفير الله 
قرل الخميني عن الائمة عندء: (إن للامام متاماً محموداً ودرجة سامية وخلانة 
تكرينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. 


واف من ضشرورات مذهبنا أن لنمتنا مقاماً لايبلفه ملك مقرب ولائبي 
مرسل؛ وبمو جب مالدينا من الروايسات والاحادية فان الرسول الاعظم صلى الله 
عليه وملم والائمة (ع) كانوا قبل هذا المالم أنوارآ فجملهم الله بعرشه محدقين؛ 
وجعل لهم من المنزة والزلنی مالايعلمه الاالله. وقد قال جبرائيسل -كما ورد في 
روايات المعراج-: لو دئوتٌ إنملة لاحترقةٌ: وقد ورد عنهم(ع): أن لا اصع 
الله حالات لايسعها ملك مقرب ولانبي مرسل. ومثل هذه المنسزلة موجودة 
لفاطمة الزمراء عليها السسلام لابمعشى أنها خليفة أوحاكمة أوتاضشسيةء فهذم 
المنسزلة شي آخسر وراء الولاية والخلانة والامرة..) )١(‏ 


فالائية علد الخميني -إمام الرافضة- لهسم مسلطان على جميع ذرات الكونء 
فالكون بذلك خساضع لولايتهم وسيطرتهم الكونية. 


تقول: إذا أردنا أن تصف الله بان له الملك والسلطان على الكون؛ 
فهل يمكن أن نقول أكثر مما قاله الخميني في ألمته؟! 


فاى شسسرك في الربوبية أعظم من هذا الشرك. 


-)١(‏ الحكومة الاسلاية - الخميسني - ص (ا؟-غة؟), 


= 115 = 


يقول الاسذ أبو الحسن الندوي: (وقد فهم الاذكياء من غير المسلمين 
نتيجة مذء المقيدة ولوازمها القاسدة؛ يقول البطريق هوجيس: ان الشيعة أئما 
يشلمون على الآائمة صاات الله تعالى) )١( ٠,‏ 


ومما يمكن التمشيل به هنا أيضاً فيما يتملق بما يختص به الله ولاينبفي اليرء 
أمر التشريع والتحليل والتحريم. فذلك لله وحد, كما قال تعالى: ((ألا له الخلق 
والامر)).,. (الأعراف/410) فكما أت الله هر الخالق عزو جل فهو صاحب الأمر 
الكوني والأمر الشرعي. والحكم الكوني والحكم الشرعي. 


ولذلك سى الله الذين يتخذمم الئاس مشرعين شركاء ققال تعالى: ((أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله؟)). (الشوری/۲۱) فاذا لم يكن الله قد 
شرع لهم. لالتزامهم بشريية أحد غيره يلزم إتخاذ شريك مع الله ويس لله شريك 
فلزم أن يكرن ماتمسكوا به باط لاأمسل له وأن يكونوا قد وقمرا في الشفرك. 


رهذا هر مضى قول الله تالى عن أهل الكتاب: ((إتخذوا أحبارهم 
ورمبائهم أرباباً من دون الله)). (التوبة/١5)‏ فهم لم يكودرا يسجدون الاحبارهم 
ورمبائهم ولايتقريونت إليهم بالشعائر وإنما كانو! يطيعوتهم بالرشى بما يصتعوئه من 
النشريع من دون الله ويقبلون منهم ذلك. مع علمهم بذلك. 


إعتقاد الرافضة أيضاً أن للحاكم تعطيل مايشاء أحكا الاساد 
ومقتضی م إن ۴ 
إذا رأى أن ذلك من مصلحة الحكيرمة. 


يقول الخميني مبرراً ذلك: (إن الحكومة هي فرع من ولاية رصول الله ' 
المستقيمة؛ ومن أحكام الاسلام الآولية ومقدمة على جميع الأحكام اللنرعية؛ حتس 
السلاة والصوم والحجء فيجوز للحاكم أن يعطل المساجد عند اللزوم ٠‏ ويخرب 


سسچدا. 


. )۲٤۷(سص المرتضسى “لبي الحسن الندوي-‎ -)١( 


ويستطيع أن يلفى آي حكم من أحكام الاسلام -سواء كان من المبادات- 
اذا كان مخالفاً لمصالح الاسسلامء ويعطشل الحج الذي هو من فرائش الاسلام 


المهمة إذا اقتضت ذلك مصلحة المملكة الاسلاميةء لأن هذه الحكومة هى ولاية 
اليه مطلقة). )١(‏ 


-)١(‏ عن المرجع السايق ص(414؟1). وقد ذكر الاستاذ الندوى أن ذلك كان من 
رمالة لاخميني بعثها لرئيس الجمهو زية في حياته علي خامنلي. 
ونشرت في صحيفة (كيهان) الايرانية الرسمية فى العدد(١۱۸١)‏ , 
بتاريخ ۲۲ جمادى الأولى سنة ۸١١١ه.‏ 


2ت 218 جم 


وحقيقته إتخاذ واسطة بين المخلوق والخالق سواء كانت تلك الواسسطة 
فيما يتملق بالندبير والتصريف» أوفيما يتعلق بالتشفع الى الله بتقريب طالب الشفاعة. 


وإتخاذ تلك الومائط قد يكون بتعلق القلب بها من جهة الاستعانة وطلاب 
جلب الخيس متها ودفع الضر بها فيما لايقدر عليه ألا الله تعالىء وقد يكون بالتقرب 
ايها بالبادة رجاء خيرها ودفع الضر بها أيضاً. 


٠‏ لكنا ملم أن الله قسد خلق جميى بني آدم على الفطرة التي هي الحنيفية 
وإخلاصس القصد والارادة لله تعالىء كما قال تعالى في الحديث القدسي: (إني 
خلقت عبادي حتفام فاجتالتهم الشياطين عن ديئهم ٠٠٠‏ الحدية) . )١(‏ 


وعلى هذا أقر جميع بني آدم على أنفسهم حين أخذ الله عليهم البيشاة 
رهم في ظهرر آبائهم كما قال تعالى: ((وإذ أخسذ ربك من بني آدم من ظلهورصم 


ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ٠٠الآية)).‏ 
(الأعراف/؟؟17), 


فكيف إذن إنحرف الانسان عن هذه الفطرة مع ظهيورها ويدامتها الى 
اتخاذ الوسائط ولماذا؟ 


(1)- أخرجه مسام /كتاب الجنة/ (5216), 


والجرواب: 


أن الائنسان كلما أن فيه ميلا إلى الايمان بالغيب ونظراً إلى الم اقب 
البعيدة .بحيث یکن أن يكون هذا هو مناط تشرينه وتعليظ: فان فيه ايسا ميد 


وتزوعاً إلى المحسوس المشافد. وصح أن الانسان قد يتخذ من دون الله وسادٌط 
لكنه لايصل الى إنكار الخالق بالكلية ألا فى حالات شاذة نادرة. 


فهر حيلن يتخذ الرسائط لاينكر أن الله هر الخالق وهر المدبر والمتسرف 
في جميع مخلرقاته وهو الكامل المطلق المستحق للألرهية والعبادة. وانما يتخذ 
الوسائط علا أتها تكون مصدر خير وعطاء لمن كان له بها علاقة. 


وهذا القلن في تلك الوسائط مصدره أن لها مئزلة عند الله تصلى بها من 
تشاء ماتشاء وتقرب الى الله من تشاء. 


وعلى هذا يستغين بها المشرك في قضاء حاجاته وطلب اتقرب من اللهء 
لاآنه يعتقد فيها أنها تخلق الخلق وتحو ذلك من صغات الربوبية وخسائصها. 


وهذا هر معنى قول الله تعالى حكاية عن قول المشركين في سيب عبادتهم 
امهم : (ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى)). (الزص/؟) 


يقول قتادة رحمه الله: (كاتوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم ومن خلق 
السموات والارض وأنزل من السسمام ماء؟ قالوا: الله. فيقال لهم: طمعئى 
عيادتكم للأصنام؟ قالوا: ليقربونا الى الله زلمى ويشنمو! لنا عنده). )١(‏ 


.)415/4( فستح القديس -للشركاني-‎ -)١( 


سه ۰ - 


لكن المشركين لم يكتفوا باتخاذ الوسائط حتى اتخذوا ماي ذكرهم بها من 
المحسوسات من إسستام وأحجار وكهرف ومفارات وغير ذلك رتملقر! بها 
الحرافاً في الخال وتملقاً بالوهم. 


وعلى هذا فلا إعتبار لتلك الأحجار والأفجار ونحر ذلك لذاتها هي 
وائيا أجل تملقها بما اتخذوء واسسطه بينهم وبين الله. وقد يصوروت 
الصنم قم يتخذون غيرء مكانه. لن ماإتصذوء لاجسله لايتمدنى محرد التذكب 
بالوسائط الأصلية. 


وخلاصة الامر: أن المشركين لم يكونرا يعتقدون أن ممبرداتهم لها 
استقادل بالخلق أر شركة فيههء وعاسى هذا فلم يكوئوا يمتقدوت كذلك أنها 
تستحق العبادة لذاتهاء وائما غاية مايتقدء المشركون في معبوداتهم انها 
وسائط بيئهم وبين الله لما لها عند. من الجاء والمنزلة. 

فم إن الفاية من عبادتها قد تكون طلب الخير ودفع بواسطتها أو تكون 
للب الشناعة عند الله في قبول عمل البد. 


والشرك باتخاذ الوسائط طلباً للرزة والمطاء هر شرك قوم إبراهيم 
عليه السلام الذين موروا أمتماً على هيسة الكوراكب يدعونها ويستجليون 
منها الخير. 


وهذا الشرك هو أصل التنجيم الذي حقيقته النطر في اشر الكراكب 
والنجوم على حياة البشر من جهة السلادة والشتاوة. 


وأما الشرك باتخاذ الوسائط من جهة التقديس والتمظيم واتشنع فهو 
شرك قوم نوح عليه السلام. 


يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسسير قوله تعالى: ((ولاتذرن ودا 
ولاسواعاً ولاإيفرث ويموق ونسرا)). (توح/٤؟)‏ 


ا 


(أسماء رجال صالحين فلما ملكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصيوا 
الى مجالسسهم التي كانوا يجلسون أتصاياً ومموها بأسمائهم' فقملو!. فلم تعيدء حتى 
أذا هلك اولك وتنسشخ الطلم ميدت) )١(‏ 


يقول الامام أبن القيم رحمه الله: (وتلاعب الشيدان بالمشسركين في عبادة 
الأسلام له أمْباب عديدة تلاعب بكل قوم على قدر عقرلهم. 


فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صصسوروا تلك 
الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم شوح عليه السسلام) 


(وأما خواصهم فاتهم إتخذوها بزعمهم على صور الكراكب المؤثرة في المالم 
عندهم؛ وجعلوا لها بيوتاً وصدنة وحجاباً وقرباناًء ولم يزل هذا في اک 2 
وحديثشاً) 
إلس أن قال: 


( وأصسل هذا المذهب من مشركي الصابلةء وهم قوم إبراهيم عليه السلدم 
الذين نائلرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمهء وآلهتهم بيده فطلبو 
تحريقه). (۲) 

هذا عن مجمل السيب النفسي والاشر أثتاريخي للشرك باتخاذ الوسائط 


وبهذا يظهر من حيث الجملة حكم اتخاذ الوسائسط وأله شرك فى 


الربوبية. 


.)4150( دواء البخاري /كتاب التفسير/‎ -)١( 
إغاثة اللفهان -لابن القيم- (۲۲۲۳-۲۲۲/۲),. بتصرف‎ -)١( 


يقول شيخ الاسام ابن تيمية رحمه الله: (من جعل بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم ويتوكل علهيم ويسألهم جلب المنافيع ودفع المشارء مشل أن يسألهم غثران 
الذنوب؛ وهداية القلوب؛ وتفريج الكروب؛ وسد الفاقاتء فهو كافر باجلاع 
المسلمين) . () ١‏ 


وقد أبطل الله هذا الشرك بتقرير <قيقتين: 


الأولى: 
أنه لايملك أحد الشناعة عندء إلا إذا أذن بذلكء أما أن يكون مجرد 
جاء الشافع ومشزلته موجية لحصول المراد من الله ومرجحاً في تحقق المطلوب أراد 
الله أولم يرد فهذ! أيشاً لايكون, إن نفاذ إرادة المخلوق على الخالق نوع ملك 
للمخلوق؛ وهي تقييد لارادة الخالق بينما هي إرادة مطلقة نافذة على جميع الخلق 
الثانية: 
أنه عز وجل هر مالك الملك ورب جميع المخلوقات وأن له التصريف 
والتدير مطلقاً وبذلك ينهار شرك إتخاذ الوسائط رجاء النفع بالرزق والمطاء 
وهذا هو متتشى عموم قدرته عز وجل. 


ولابد من تفصيل النولين في هاتين الحقيقتين: 


وحقيقته: طلب الشفاعة من غير الله تعالى على جهة أن المطلرب يملك 
الشفاعة ويستحق الاجابة على الله. (؟) 


(1)- مجموع الفتاوى -لشيخ الاسلام أبن تيمية- رحمه اله (1/؟؟١).‏ 
(1)- سما تلبغي الاثارة اليه والتأكيد عليه هنا أن .هناك فرق بين-- 


وذلك ولاشك تْمَص لربوبية الله تعالى وتقييد لارادته ومشميّته سيحانه 
وتعالى. فالكلام في إستحتاق الله للشفاعة وكونها حق خالس له وحده فرع عن 
الكلام في إدادة الله وعمومها وشمرلها وكرنها نافذة في جميع مخلوقاته. 


--) -اتخاذ الوسائط فى الشفاعة وبين مجرد طلب الدعام من الاصوات. 


وذلك أن أمل إعتبار الشرك في اتاد الوسطاء فى الشتاعة هر 
إيجاب الاجابة على ألله وكون المرخح في إجابة الدعاء هو مجسرد 
أرادة الشافع فاذًا لم يتحقق ذلك في طلب الدعاء من الميت لم يكن 
مجرد ذلك الطلب شركاً الا إذ! تضين اعتقاد أن الميت يعلم الغيب 
كان يطلب منه الدعاء صن فكان يتمذر ممه مماعه لو ان ا 
حياً. 


والخلاف في ضسألة طلب الدعاء من الاموات مبناءه من جهة:على عدم 
التفريق بين التشفع بالورسطاء كما سيق بيانه وبين مجرد 
الشلب. ولأجل هذا حم قوم بأنه شرك مطللقاً قياسآا 
عليه . 

لكن من جهة آخرى فان هناك من يقرل ان طلب الدعاء من الأموات صياح 
وقد يقولون هو مشروع يناء على أن الأموات يسممرن تدام الحي وأتهم 
يجيبون من تاداهم؛ ويجملون ذلك من التوسل الذي هو عندهم مباح 
أ ومشسروع. 


وصذان القولان كما ترى متقايلان. وبيئهما القول الوط 


ERE 


==)- وخلاصته:أن مجرد طلب الدعاء من الأمرات بدعة شلالة لم ينملها الصحابة 
رضوان الله عليهمء بل توساو! بدعاء العياس ويزيد بن الأسود ولو كان لهذا الامر 
وجه أومشروعية لم ينصرفرا عن طلب دعاء النبي صلى الله عليه ومام إلى طلب دعام 
من هو دونه. ولم يكن أفراد الصحابة ينملوت ذلك مع مأقد يحصل لأحدهم من الشرل 
والبلام وقد كان صلى الله عليه وملم يدعر لهم في مشل ذلك وهر حسي. 


أما القول بأن الاموات يسمعون نداء الحي مطلتاً فلايصيح وإتما ورد 
.الدايل بسماعهم فى حالات مخصوصة فلا يثبت السماع المطاق بمجرد ذلك كيا أنه 
لاينفى ساع الأمرات مطلتاً لان ذلك مما لم يرد فيه دليل قاطي لابالنفي المطلق 
ولابالائبات المطلق؛ رهي مسألة من علم القيب وليست من مدارك العقول. 


يقول العلامة محمرد شكري الالوسيى: (لايشك أحد من أهل العلم أن م 
مسألة السماع قولين. أحدهما: أن الأمرات يسمعونء ومع ذلك لايستمد منهم 
ولايستفاث بهم في قضاء الحاجاتء ولايلجأ اليهم لعدم ورود الشريعة بذلك. 


والاخس: أنهم لايسمعون؛ ولكل قرل من هذين القولين ذهب جم غفير من 
أهل العلمء وكل منهما أورد أدلة على مدعاء لايمكن الكارهاء وليس هذا 
الاختلاف في متأخري الآأمةء بل إن السلف كالوا صختلفين في ذلك. 


فانكار السماع رأسآء وإثباته مطلظا لاشك في أله مكابرة» محضة. -- 


E 5 حودة‎ 


(==) -فالراجح قصر السماع على ماورد وهذا الوجه يجمح بين الروايات المختلنة). 


فتح المثان ص(-2؟). وأنظر فى تأييد القول بسلماع الأموات. أضواء البيان 
للشيخ الشقيطي )44-11/00( 
وائالر فى نفيه كتاب: الآيات البينات فى عدم سباع الأمرات اعمان الالرسى 
بتحقيق الشيخ اللباني. , 4 
كم يقال وعلى فرض اتتسليم بسماع الاموات لنداء الأحياء فان القول بأنهم 
يجيبرن من دعاهم إلى ذلك لادليل عليه أمل وهو تقول بلا علم ولابينة, ' 


شم إن طالب الدعاه من الاموات ذريمة إلى الشرك بهم وإن لم يكن في 
الأسل شركاً بخلاف طلب الدعاء من الأاحياء. 


يقرل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكذلك الأنبياء والصالحرن وان 
كائوا أحياء فى قبورم وان قدر أنهم يدعون للأحياء وان وردت به آكار فليس 
لأحد أن يطلب منهم ذلكء ولم يثعل ذلك أحد من السلفء لان ذلك ذريعة إلى الشرك 
بهم وعبادتهم من دون الله بخلاف الطلب من أحدص فى حياته فائه لايفضى الى الشسرك؛ 
ولان ماتقمله الملائكة ويفمله الأنبياء والصالحرن بعد الوت مر بالأمن الكرني فلا يرثر 
فيه سؤال السائلين بخلاف مال أحدص في حياته فانه يشرع إجابة السالل؛ وبعد 
الموت إنقطع التكليف علهم) . 1 1 


انظر مجموع الفتاوى .)551-550/١(‏ 
وتنخلصش من كل عاسيق الى أن مجرد طلب الدعاء من الأموات بدعة لادليل 


عليها وضصي في معنى التوسل بجاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أيفاً بدعة 
لادليل عليها. 


ETE 


قبن أثيت لفيس الله حق الشفاعة عند الله تند قيد ارادة الله بارادة 
البخلوة وجط إراد: المخلوق نافضذ: وحاكمة على ارادة الله أسبحاته. يشا 
المخلوق هو الذى لايكون له فصل الا بارادة الله تعالى فمشية المخلوق محكومة 
بمشيئة الله وقد قال تعالى: ((وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين)). 


(التكريسر/1؟) 


فالعيد هو الذى تقد مشيلته يمشيئة الله ويس الله هو الذى تقيد 


مشيلته بمشيئة البد. 


ولهذا ورد النهي عن قول اللهم إغغحضر لي إن شلّتء وفي الحديث اللمتنق 
عليه قول الرمول صلى الله عليه وسلم: (لايقولن أحدكم اللهم إغغثر لي إن شتت 
اللهم إرحمي .إن فته ليعزم اللمسألة فاده لامستكره له). وفي رواية مسلم: 
(ليعصزم الدعاءء فان الله صائع ماشاء لامكره له). )١(‏ 


ومعنى الحديث أن من سال الله شياًاً فلا حاجة الا تعليق اجابته بالمشيئة 


أن مشيلة الله لاتقيد بمشيئة غيرءء وما أراده الله كان فلا معنى لتقيد ذلك 


يقول الامام اين حجر رحمه الله: (المراد أن الذي يحتاج إلى التعليق 
بالمشيئّة عااذا كان المطللوب منه يتاتي أكراهسه على الي فيخنف الأمر عليه ويملم 


بأنه لايطلب منه ذلك الشئ إلا برضاء؛ وأما الله صسبحانه فهو منزه عن ذلك فليس 
للتعليق فائدة). (؟) 


-)1١(‏ رواء البخاري /كتاب الدعوات/(3551),. 
ومسلم/كتاب الذکر/(۲۱۷۹) . 
(۲)- فتح الباري. )٤١/١١(‏ 


FINS 


وأنما الذى تعلق مشيعتة هو العبدء فانه لامشيئة له ولافمل الا بمشيلة الله 
تعالى ولهذا ورد الامر بتعليق المزم على الفمل بمشيئة الله كما قال تعالى 
((ولاتقولن لشي انى فاعل ذلك غغداً الا أن يشاء الله)). (الكهسف/؟؟) 


ولان مشسيئة الله تافذة على كل مخلوق وهر سبحانه لامكره له 
ولااستحتاق لاحد عليه فمقتضى ذلك أن لايكرن لاحد حح الشغاعة عند.ءء بل 
الشفاعة لله وحده يأذن فيها لمن يشاء ويفنعها عمن يشاء. 


ولهذا نفى الله أن يكرن غيرء يملك الشفاعة صن دونه في آيات كثيرة 

فقال تعالى: 

((الله الذي خلن السموات والأرض ومابينهما في تة أيام ثم أستوى على المرش 
مالكم من دونه صن ولي ولاشفيع أفلا تتذكرون) ) . (السسجدة/10) 

وقال تعالى: ((وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاخليين ماللظاليمن من 
حميم ولاشفيع يطاع). (غافر/18١)‏ 

ويقول تعالى: ((أم اتخذوا من دون الله شغماء قل أولو كانوا لايملكون شيلاً 
ولايعقلون قل لله الشفاعة جمياً له ملك السيرات والأارض ثم اليه ترجحون)) 
(الزمر/؟144-4) 1 

وقال تعالى: ((ليس لهم من دونه ولي ولاشفيع)). (الأتمام/01) 

.ويقول تطالى: ((ويعبدون من دون الله مالا يشرهم ولاينفمهم ويقولون هؤلاء 
شغازنا عند الله. قل اتنبلون الله بمالايملم في السموات ولافي الأرض مسبحانه وتعالى 
عما يشركرن)). (يوئس/8١1)‏ 0 
والايات في هذا المعنى كثيرة معلومة 


وقد فهم الوعيدية صن الخوارج والمعتزلة هذه الايات وأمشالها على أنها 
دالة على نفس الشفاعة مطلتاً ولم يفرقوا بين الشفاعة المنفية التي هي بمعنى نفي 
ملكية الشفاعة بغي اذن الله واستحتاق الاجابة على اللهء وبين الشفاعة التي ياذن فيها 
لمن يشاء من عبادء كما وردت في ذلك توس أخرى. 1 


يقول شيخ الاملام ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين الشفاعة المئفية 
والشفاعة المشبته (الشفاعة البنقية هي الشناعة المعروفة عند الثاس عند الاطغاق؛ 
وهي أن يشفع الشميع الى غيره ابتداء فيقبل شفاعه. 


IK‏ اه 


قاما إذا أذن له في أن يشفع فشفعء لم يكن مستقلاً بالشفاعةء بل يكرت 
صطيعاً له اي تابا له في الشفاعة: وتكون شفاعته مقبولة ويكرن الأمر كله للامر 
المسوؤول). )١(‏ 


والله مع أنه مالك الشفاعة فائه قد ياذن فيها لمن يشاء من عبادمء ولايلزم 
من ذلك أن يكون الساذون له في الشناعة قد ملكها مع الله بل هي لله وحدء قبل 
الاذن وبعدء. وانما يكرم بها الله بعشل عباده ويشرفهم فيقبل شفاعتهم إذ1 كانت 
شلناعتهم 'عنده مرشية شرعاً. 1 

كما أنه لايلزم أن من أذن الله له في الشفاعة وأكرمه بذلك أن يكرن الاذن 
له مطلتاً لأنه لافرق في الحقيقة بين ملكية الشفاعة والاذن الق نيما وإنما يكون 
الاذن مقيدآ في كل شفاعة على الخسورس. 


ولهذا لم يقبل شفاعة نبينا صحمد صلل الله عليه وسلم في أمه ولافي أن 
يستففر لبعض المناقفين كما لم يوذن لابراهيم عليه السلام في أبيه ولالشرح عليه السلام 
في إبنه مع أنهم أعظم الناس جاهاً وسنزلة عند اللهء وإنما ملح قبول الشفاعة منهم 
2 الله عن عمل المشفوع لهم لكوتهم على الكفر وسياتي الكلام عن هذا 
قریباً. 


وسن كل ماتقدم تبين أن من جسعل المرجح والاصل في قبرل الشفاعة 
مجرد إرادة الشافعء وأنه يشفع عند الله كما يشنع خراص الملوك ومن لهم مشزلة 
عندمء قائه يكرن بذلك مشرلاً لأنه قد جعل على الله ضرورة من غيره وقيد إرادة 
الله ومشيئة بارادة المخلوة مهما يكن جاهه ومنزلنه عند الله. 00 


يقول الامام ابن اليم رحمه الله: (من جهل المشرك: اعتقاذه أن من 
اتخة. ويا أوشفياً أن يشفع ه: وينئمه عند الله كما يكون خراص الملرك والولاة 
تنفع شناعتهم من والاصمء ولم يعلمو! أن الله لايشقع عندء إلا باذتدء ولاياذن في 
الشفاعة إلا لين رشي قوكه وعمله كما قال تعالى: ((من ١١‏ الذي يشتح عند, إلا 
باذنه)). (البقرة/05) 


)١١8/1١( مجموع الفناوى -لشيخ الاسلام ابن تيمية- رحمه الله‎ -)١( 


غ2 


وفي الفصل الثاني: (( ولايشتمون إلا لمن إرتضى)). (الأنبياء/8١1)‏ وبقي 
فصل ثالث وهو أله لايرشى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول٠٠‏ 
فهذء ثلائة أصزل تقطح شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلهاء٠). )١(‏ 


وحقيقة الاذن للشافع في الشفاعة أن يقبل الله منه شفاعته فتكرن نافمة كما 
قال تعالى: ((ولاتنفع الشفاعة عند. الا لمن أذن له)). (سبأ/؟؟١)‏ وقوله تعالى: 
((يومذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورشي له قولاً)) (طه/۹١٠)‏ 


والمقصود من الايتين أن الشفاعة عند لاتنفع الا شفاعة من أذن له فقبل 
شذاعته التى تتضشمن الشفاعة بما يحبه الله. 


.0 فلا بد من الرضى عن الشافعء ولابد أن تككون الشفاعة موافقة لشرع اللهء 
وهذان‌هما شرطا الشفاعة المقبولة. 


ذ- اما اشتراط الرشى عن الشافع ققد ورد في آيات كثيرة منها قوله تعالى: 
((ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة: إلا من من شهد بالحق وهم يملون)). ' 
(الزخىرف/۸41) 


يقرل الامام ابن كثير رحمه الله: (هذا اسطناء منقطع. أي لكن من شسهد 
بالحق على بصيرة وعلم فانه تنفع شفاعته عنده باذنه له). (۲) 


وهمذه التاعصدة التي ذكرها الامام ابن كشير رحمه الله هنا عامة في كل 


e‏ ي 


ية تلفي فيها الشفاعة أوينفى ملكها ثم يستنى فيها الاذن للشافع الذى رشى الله 


)د مدادج السالكين -لابن القيسم- .)551/1١(‏ 
(1)- تفسير ابن کشیر (7/4؟١).‏ 


اک 


وليس المقصرد نفس الشفاعة مطلتاً لوجود الامستتثناء فيها وليس الاستشناء 
متسل لان الماذون له فى الشفاعة لايؤذن له فيها اذناً مطلتاً ولايملكها بمجرد الاذن 


ومما ورد فى ذلك من الآيات أيضاً قوكه تالى: (( لايملكون الشفاعة إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهداً)). (مريم/۸۷) 


وقد أخرج اين جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عله بسئد سحيح أن 
القسود باتخاذ اليد عند الله (شهادة ألااله الاالله ويتبرا إلى الله من الحول 
والقرة ولايرجر الا الله). )١(‏ 1 


ومن ذلك أيضاً قرله تعالى: ((ولايشتعرن إلا لمن ارتضى)). (الأنبياء/+؟) 
فرضى الله عن الشافع شرط في الأذن له في الشفاعة.. ومشلها قرله تعالى: ((لاتفني 
شناعتهم شسياً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشام ويرضى)). (النجم/١؟)‏ 


هذا عن شرط الرشى عن الشافع. 


؟- وأما شرط أن تكون الشفاعة مرضية لله أيضاً ققد جاءت آيات تنس على 
ذلك كمشل قوله تعالى: ((يوملذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولا)). (طه/۰۹٠) ١‏ 

وقد تقدم أن الأذن للشافع لايكرن الا إذا رضي الله عله ولايرضى عله إلا 
اذا كان على التوحيد. وأما رى الله تقول فالمقسود زضاء لشفاعته؛ ولايكون ذلك 
ألا اذا كانت حقاً وصراباً وقوله تعالى: ((ورضي له قولاً)) صوافق لقوله تعالى في 
ألآية الأخرى: ((رب السموات والارض ومابيتهما الرحمن لايملكون منه خطاباً. يوم 
يتوم الروح والمهائكة صلا لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صراباً). 
(النبا/2-57؟) فاذا لم تكن الشناعة بالحق والصواب لم تقبل ولر تحقى الشرط 
الأول الذي هو الرشى عن الشافع. 


ولهذا لم يقيل الله شفاعة ثبيه محمد صلى الله عليه وسام في أن يستفثر 
لأمه بل قال صلى الله عليه وسلم: ((استاذنت ربي أن أزور قبر أمي فاذن لي 
واسطذته أن استففر لها فام يأذن لي). )١(‏ 


.)1582/1١( جامع البيان -لابن جرير-‎ -)١( 
.)۹۷١( رواء مسلم /كتاب الجنائز/‎ -)۲( 
. )12175( والشائي في /كتاب الجنائن/ (4؟١5). وان ماجة /كتاب الجتائز/‎ 


30 1ه 


ولم يأذن الله له صلى الله عليه وسلم ولم يقبل شفاعته في بعص المنائقين مع 
إستففارء لهم بل قال تعالى: ((إستففر لهم أولاتستغفر لهم إن تستففر لهم سبعين مرة 
فلن يغضر الله لهم ذلك بأئهم كثروا بالله ورسوله). (التوبة/٠۸)‏ . 


فلم تقيل شناعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمه ولافي أوللك المناققين 
لأنهم على الكفر والكافر لايتفس الله لهء كما قال تعالى: ((ان الله لايففر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء), (التساء/18) 


ومشل ذلك شفاعة ابراهيم عليه السلام فى أبيه أن يدخله الله الجئة فلم 
يقبل شناعته وقد جاء فى الصحيح عن أبى هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى 


الله عليه وسلم قال: (يلقى أبراهيم أباء فيقول: يارب إنك وعدتني الاتخزني يوم 
يبعشون. فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين). )١(‏ 


فالسيب في عدم قبول شفاعة إبراهيم عليه السلام مع عظيم منزلته عند 
الله هو كفس أييه وأن الله لايد خل من كان كافراً الجنة. 


ومشل ذلك أيضاً شفاعة نوح عليه السلام في أبنه أن ينجيه الله من 
العذاب العام الذى حل بالقوم الكافرين الذين كذبوه وكان منهم أبنه. قال تعالى 
حكاية عن توح عليه السلام: (زب إن ابئي من أغلي وإن وعدك الحق وأنت 
أحكم الحاكمين. قال يانوح انه ليس من أهلك انه عمل غير سالج فاد تسالن ماليس 
لك به علم إني أعظك أن تكرن من الجاهلين)) ‏ (هود/43-10). 


.,)4715( أخرجه البخاري /كتاب التفسير/‎ -)١( 
.)٠٠٠١( وائطس القصة موسعة في كتاب الأنيياء‎ 


E Bh Ge 


يقول شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله: (الشفاعة للكنار بالنجاة من 
النار والاستقفار لهم مع موتهم على الكفر لاتتثعهم ولو كان الشفيع أعلم الشغاء 
جاماً). )١(‏ ْ 


ولايئاقصس ماسبق كون الرسرل صلى الله عليه وسلم يشض في عمه أبي 
طالب. لان شنفاعته فيه ليست فى اخراجه من النار ولو شفع فى ذلك لعمه أبى طالب 
لم تقبل منه لأنه مات على الكفر. وأئما شناعته له فى التشفيف عليه من العذاب 
وجزاء الكافر علن عمله للخير لايكون نافعاً له بدخرل الجنة أن من لم يكن موحد 
لايد خلها وإنما يكون نافعاً له بالتخفيف من المذاب فكما أن الجنة درجات فالثار 
دركات» ولهذا قال تعالى عن آل فرعون ((النار يعرضون عليها غحدواً وعشياً ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعرن أشد المذاب)). (غافر/١؛)‏ وقال الله عن 
المنافقين انهم في الدرك الاسغل من اثار. فعلم أن عذاب النار يتفاوت. وأما 
تخفيف المذاب عن الكافر بغمله للخير ولو لم تكن شناعة ققد ورد فيها أدلة 
صحبحة صريحة. 


وتأمل قصة أبي لهب وقد مات على الكفر ومعاداته الرسول صلى الله عليه 
وسلم قد لخحفف الله من عذابه لعتمه لشريبه وفرحه بولادة الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع أن الرسول صلى الله عليه وسام لم يشقع فيه. (6) 


يقول الامام البيهقىي رحمه الله: (ماورد من بطللان الخير للكقان فيعناء 
أنهم لايكون لهم التخلس من النار ولادخول الجةء ويجوز أن يخفف عنهم من 
المذاب الذي يستوجبونه على طارتكبوه من الجسرائم سوى الكفر يما عملوه صن 
الخيرات) . '(؟) 


-)١(‏ فاعدة جليلة في الترسل والوسيلة -لابن تيميمة- رحمه الله س(۷) 
(؟)- القصة مروية في اليخاري /كتاب التكاح/ ٠ .)01١1١(‏ 
(؟)- فتح الباري -لابن حچر- .)٠٤١/۹(‏ 


ES 


وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام في الحديث 
المتفق عليه لما سأله حكيم: (أرأيت أموراً كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صادة 
وعتاقه وصدقة. هل لي فيها أجر؟ تقال رسول الله عليه وسلم: (أسلمت على 
مااسلنت من خير). )١(‏ فقد أثيت له أن ماعمله قبل إسلامه هو خير. 


وعلى هذا يدل عموم قوله تعالى: ((فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره؛ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)). (الزلزلة/8-7) وأن ذلك في المؤمنين والكثار 
لكن الكافس ‏ مهما فمل من الخير فانه لاينفمه في دخول الجنة فان الجنة لايد خلها الا 
أمل التوحيد. (1) ١ ١ ١‏ 


ومن هنا نملم حقيقة الشفاعة وأنها مجرد تكريم وتشريف للشافع. وأنها 
ليست سبباً مستقلا مبناء مجرد اجانة الشافع فى شفاعته بل الشفاعة لاتكون الا 
بما يريد الله امضاءء بدون الشناعة ثم تكون الشناعة تكريماً من الله للشافع لاتزيد 
عن ذلك. 


وعلى هذا فالتوجه والطلب انما يكون لله باخلاص الدين له لأنه ادما يكرن 
الاذن منه بالشفاعة للشافع ولايكون الاذن الا لمن عمل صاتحاً فلا ممنى للتملق 
بطلب الشناعة من غيرء وهذا حقيقة قوله تعألى: ((قل لله الشناعة جميط)). 
(الزمر/٤؛)‏ اليه يرد الأمر كله ولايكرن شي إلا بارادته عز وجل. ومهما يشنم 
الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن الله قد رضي عن عمل الشافع فلا تقبل 
شنتاعته عثدم. 1 1 


.)١١؟( اخرجه البخاري/كتاب الزكاة/(١545١). وصصلم /كتاب الايمان/‎ -)١( 
أنطر بحثاً نيسا في هذه المسألة في تفسير روح المعاني للألومي‎ -)1( 
.)114؛-5١5/50١( في تفسير آيات سورة الزلزلة‎ 


ا ا 


فائفائن بالشفاعة هو الموحد الذي أخلص دينه لله كما في 'حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسعد الئاس 
بشفاعتك يارسول الله؟ فقال: (أمحد الناس بشفاعتي: من قال لاإله إلاالله خائماً من 
قلبه). )١(‏ فهذا حال المؤمن. 

. وآما المشرك فاصل الفوز والنجاة عنده اتخاذ شغيع الى الله يقلن أنه 
ينفعه وهو لايملم أنه بذلك قد سد طريق النجا: عليه بشركه فى الشفاعة. قال تعالى: 
((ويعبدون من دون الله مالايشرمم ولاينضعهم ويقولرن هؤلاء شناؤنا عند الله. قل 
اتنبثون الله بمالا يعملم فى السيوات ولافى الارش مسبحائه وتعالى' عما يشركون). 
(يونس/8١)‏ فاذا لم يكن الله يعلم أن عندء شضاء تقبل شفاعتهم فن يعلمهم؟! 


ولهذا يأتي المشرك وليس له عمل صالح ينجيه الله به. كما أن من 
أتخذهم شناء لاينفمرنه كما قال تعالى: ((ولقد جنتمونا فرادى كما لملقتاكم أول 


مرة وتركتم ماخواناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شناءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ماكتتم تزعمون)). (الانصام/11) 


ثانياً- الشرك بسوال غير الله مالايقدر عليه الاألله: 


خلتق الله الخلن وجعل سيره على متتضى أسباب وستن جارية قدرها الله 
تعالى. وهو مع ذلك خالق تلك الستن وخالق تتائجها لاتستقل تلك الأسباب بايجاد 


(1)- أخرجه البخاري /كتاب الملم/ (14) 


ا 


وعلى هذا فاعتبار إستقلالية الستن بإيجاد الموجودات شرك في التوحيد. 
وتعطييل تلك السسئن والاسباب عن أن تكون أسباباً سدح في المقل لان هذا من الملم 
الضروري, ويد خل فى جملة تلك الاسباب قدرة الانسان واستطاعته التي هي مناط 
تكليفه كما قال تعالى: ((لايكلفا الله تفسها إلا وسمها) . (البقرة/21؟) 


واذا كان اعتقاد استقلالية الأسباب بايجاد تانجها شركاً فان تعلق القلب 


بمخلوق والطلب منه مالايقدر عليه الا الله شرك أيضاً, 
ووجسه ذلك أن طلا يقدر عليه الاالله لايسأل الا من الله وحسده وسؤال 


ذلك من غيرء فيه نسبة ماهو خاص بالله وحدء لفيره من المخلوقين كنسبة صفة من 
صفاته التي يختص بها لغيره من المخلوقين. 


ولهذا كانت الطيرة شركاً وكان تعليق التمائم شركاً وكان قول صطرنا بثرم 
كذا شرا ونحو ذلك من التملق بما ليسس أسباباً في الحقيقة. ولر أن الشرك هنا 


١ 


قد يكون شركاً أصفر وقد يكرن شرلكاً أكبر بحسب تعلق القلب بتلك الأسباب. 


والله تعالى مع أنه يجري الأمور في اغالب حسب السئن الجارية العادية 
فائه قد يجعل سنا خارقة للعادة فيجسمل أسبباً منتجة لما ليست له فى الاسل 
تنبيهاً لعباده أنه القادر على كل شي وتأاييداً لبمضص خلقه بآيات من ذلك. 


ومن ذلك الايات أنتي يؤيد الله بها رسله التي تكون مخالفة للسئن 
الجارية بحيث لاتكون مجرد إستطاعتهم كافية في فملها. 


وعلى هذا فان تلك الآيات واللمجزات والكرامات لاتنسب الى من فعلها من 
الأنبياء وغيرهم إلا على جهة أنها ممجزات أوكرامات لاعلى أنها أتالهم هم. 


SIF Ke 


وعلى هذا فيصح أن يقال أنها تنسب اليهم نسبة اقترانية لانسبة سببية 
صرجبة؛ بحلاف ماكان من السثن الجارية فانه ينسب الى من فعلهءوتكون استطاعته 
موجبة له بحسب تقدير الله لذلك. 


ومقتضى ذلك ألا. يسال الأنبباء وغيرهم ممن أيدهم الله يذلك أن ينعلوا 
شيا من ذلك على جهة نسبته إليهم وأنهم يقدرون على فصله إذا شاووا. 


فلا يقال عن موسى عليه السلام أنه قد فرق البحر بعساء ولاينسب ذلك 
اليه إلا على جهة بيان أن ذلك مما أيده الله به من المعجزات الخارقصة. 


ولايقال أيضاً عن عيسى عليه الخدم إنه كان يحسي. الموتى ويبرئ الأكسه 


والابرس وانه يخلق من الطين كهيلة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً. بل انما ينسب 
اليه ذلك على جهة بيان أن ذلك مما أيدء ل به من البعجزات. 


ولهذا تكرر بيان أن ذلك كان باذن الله بعد كل آية يذكر أنه أيده 
بها الله تأكيداً لهذا المعنى كال تعالى: ((وَرسُوك إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم 
بإية من ربكم أني أخلت لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا ياذه الله 


وأبسرئ الاكسه والأابرس واحي الموتى بأذن اللهء ٠‏ الآية)) (آل عبران/141). 


وسعلوم أن عيسى عليه السلام وجميع المخلوقات لايتملون شيلاً الا باذن 
الله ولى كان مما هو في استطاعتهم لكن ائما تكرر بيان ذلك هنا ثلا يُتلن أن ذلك 
من فسله هو وأنه ينسب اليه كما ينسبافعله الجارى على السثئن العادية. 


ولهذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يسألوت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا مايقدر عليه مع أنه كان مؤيداً بالسجصزات الكثيرة التي أنليرها الله 
تعالى على يديه 'علمهم أن ذلك لاينسب اله على أنه فعله وأنه لايستطيع أن يفعلها بمجرد 


ارادته. 


E E م‎ 


وائما كائوا يطلبون مته أن يدعو الله لهم كما فمل ذلك الرجل الذى 
جاءء وهو يخطب فقال: يارسول الله: هلك المال وجاع العيال قادع الله للا 
فرفع النبي مان الله عليه وسام يديه ومافي السماء قزعة فا وضمها حتى قار 
السحاب أمشال الجبال. شم جاءء في الجععة الأخرى تتال: يارسول الله: تهدم 
البناء وغرة المال ادع الله لا فرفع يديه ققال: (اللهم حوالينا ولاعلينا) 
فمايشير إلى ناحية من السحاب إلا إنجايت). )١(‏ 


فهذ! الرجل إنما سال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أن ياسزل 
المطر لم يسلله هو أن يفعل ذلك ولو سأله أن ينزل المطر أويكف نزوله عنهم لكان' 
مشركاً -وحاشاء- لأنه يكون سأله ملايقدر عليه الاالله وحده. ولو قال أنا 
لااعتقد أنه مستقل بالتأثير وأن ذلك من لخلق الله والرسول صلى الله عليه وسلم صملوك 
لله. وكذلك لو ساله تكثير الطلعام أونبوع الماه من بين أصابعه أوشفاء المرشضى 
أوشق القمر أونحو ذلك من الآيات الكشيرة التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه 
وسالم. 


وعلى هذا فلا يستفاث بالرسول صلى الله عليه وسلم ولاغيره فيما لايقدر 
عليه إلاالله هذا في حال الحياة فكيسف إذا كان المعللرب مه ميتاً لايجيب من دصاء. 
ولايخرج عن هذا الباب قول ربيمة بن كعب رضي الله عله وقد خيره الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن يساله حاجة فقال: (أسالك مرافقتك فى الجنة) قال: (أوغير 
ذلك؟) فقال: هو ذاك. قال: (فاعني على نفسك بكثرة السجؤد). )١(‏ 


فانث ربيعة رضي الله عنه لم يقصد أن يدخله الثبي صلى الله عليه وسلم 
الجئة وان ذلك في استطاعته بل هذا مما لايخطر على باله أبدآء واتما اراد أن 


يدعو له الرسول مان الله عليه وسلم بذلك. 


)1١1١5( أخرجه البخاري /كتاب الاستسكام/‎ -)١( 
.,)١١195( ومسام /كتاب الاستسكاء/(43517). وأبو داود /كتاب الصلاة/‎ 
)١١؟2( رواء مسم /كتاب الصلاة/ (481). والنسائي /كتاب التطبيق/‎ -)1( 


ان بك بج 


ولذلك لم يتهه الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤالهء وكأت الرسول سملن 
الله عليه وسلم كان يقلن أنه سيطلب شيئاً من أمور الدنيا يعطيه إياءء قلطا أصر 
على طلبه دله على السبب الذى يدخله به الله الجنة بفضله ورحمته والذى هو العمل 
الصالح ومنه كقرة السجود. بيااً له أن مجرد الدعاء والشفاعة لاتنفع لذاتها إن لم 
يكن للمشفوع له عمل صالح؛ مع أنه سيدعو له يما طلب. 1 


وقد دلت على هذا الاصل الذى تقرر من أنه لاينبفى سوال غير الله فيما 
لايقدر عليه الاالله أيات كشيرة؛ كلها تبين عجز المخلوق عن اجابة من دعاء وأن من 
إستمان بنير الله وتوكل على غير الله يسال غيره فيما لايقدر عليه إلا مو ققد 
استمان بمن لايقضي شيئاً وإنما تعلق بالوهم والثلن كما قال تعالى: 
((وطيتبيع الذين يدعون من دونلنهشركاء إن يتبعون إلا القلن)).2 (يونسس/11) 


وقوله تعالى: ((إن الله يعلم مايدعون من دوته.من شُيْ)). (العنكبوت/؟؛) 


وقال تعالى: ((والذين تدعرن من دون الله لايستليعمون تصركم ولاأنفسهم 
ينصرون)) (الاعراف/۱۹۷) 


وتال تعالى: ((تل أفرأيتم ماتدعون من دون الله إن ارادن ل ,جر هل من كاشفات 
ضره؛ أوارادني برحمة هل هم مسسكات رحته تل حسبي الله عليه يتوكل 
المتوكلون)). (الزصر/8؟) 


وقال تعالى: ((والله يقضي بالحق والذين من دونه لايقضون بعي)). (غافر/ )٠١‏ 
وقال تعالى: ((والذين تدعون من دون الله طيملكون من تطمير. أن تدعوهم 


لإيسيموا دعاءكم ولو سمموا مااستجابرا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولاينبوّك 
مشل خبير)). (فاطر/؟4-1١)‏ 


كت 34 17 ير 


وقال تعالى: ((قل ادعسوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولاتحويلاً). (الأسرام/01) 

وقال تعالى: ((له دعوة الحق والذين يدعون من دوله لايسستجيبون لهم بشي إلا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالفه ومادعاء الكافرين الا فى صضلال)). 
(الرعد/؛١)‏ 


ويجمع ذلك كله:الآية الفاذة الجامعة وهي قول الله تعالى: ((قل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض ومالهم فيهما 
من ' شرك وطاله مهم من لهير؛ ولاتنفع الشفاعة عنده الالمن أذن له٠٠)),‏ (سسباً 
(YT-Y‏ 


يقول الامام ابن القيم رحمه الله: (المشرك إنما تخد سبودء لما يعتقد 
أنه يسل به من التفعء والنفع لايكون إلا من فيه خصبلة من هذه الأربع: أما مالك 
النايريسدء. ايك ملداة فان لم يكن مالا کان فريك ت فان لم يكن شريكاً له كان 
معيناً له وظهيراًء فان لم يكن معيناً ولاظهيراً كان شفيعاً عندء). )١(‏ 


إذا تقرر ماصيق من أن سوال غير الله مالايقدر عليه إلا الله شرك من 
جهة كوه إتخاذ وسائط في جلب اع ودقع الضر مما هو مختس بال وحسده؛ 
قند شل قوم في هذه الساألة حين طنوا أن الشرك لايكون إلا باعتقاد 
إمتقلال المطلوب منه في إيجاد ا عليه إلاالله؛ لامجرد إتخاذ واسطة في 
الشلب مع إعتقام أن الخلق واتأثير لله وحده. 


(1)- صدارج السالكين -لابن اقيم- ,.)555/١(‏ 


واسل شبهتهم هو ماتقرر عندهم من حقيقة التوحيد الذي مو نيما 
يتعلق بهذء المسالة افراد الله بالفاعلية والخحلقء شم مارتبره على ذلك من 
نفى قدرة المباد اسلا تحقيقآ لافراد الله بالقدرة على الايجادء ثم لما 
استقر عندهم أن مذء هن حقيقة التوحيد وأن هذا هو مقتضاء رتبرا عليه” 
أن من سال غير الله مالايتدر عليه الا الله فانه لايكرن مشركاً بمجرد ذلك 
مالم يعتقد فيمن بسأله الاستقدل بالخلق والقدرة من دون الله. وأن هذا 
لايتعدى أن يكون خطا قى الأسُباب كمن سال مُقمداً أن ينه على حمل شي 
انا منه أنه يقدر على ذلك! . 
يقول الشيخ الدجوي في تبرير شرك الطلب (0.٠المستغيت‏ 
لايستقد إن المستفاث به من الخلق مستقل في أمر من الأمور غير 
ممستمد من الله تعالى أو راجع إليهء وذلك مفروغ منهء ولافرق في ذلك بين 
الأحياء والأموات فان الله خالق كل شي). )١(‏ 


ويقول اللبهاني في ذلك أيضاً: (وأنت إذا نظرت إلى كل فرد سن 
المسلمين عامتهم وخاستهم لاتجد في نفس أحد منهم غير مجرد التقرب إلى 
الله لقضاء حاجاتهم الدنيوية والأخروية بالاستغاثات» مع علمهم بان الله 
هو الفعال المطلق المستحق للتعظيم بالأصالة وحلده لاشريك له). (؟) 


ويقول أحمد بن زيني دحلان: (الذي يوقع في الاشراك هو إعتقاد 
ألرمية غير الله سبحانه أو اعتقاد التأثير افير اللهء ولايعتقد أحدٌ من 
المسلمين الرهية غير الله ولاتاثير أحد سوى الله تعالى). (؟) 

وعلى هذا فكل من اتتسب إلى الاسلام لايتصور منه وقوع الشركء 
ومذا. بالطل عقلاً ونقل. 1 


)١(‏ عن كتاب: دعاوى المناونين لدعرة الشييخ محمد بن عبد إلوهاب 
عرض ونقض. عيد المزيز العيد اللطيف صى(00-5904؟), 

(۲) المرجع السابق ص( 9؟). 

(؟) المرجع السابق ص(53١),‏ 


0 


ويقول محمد علوي طالكي: (إنه لايكثر المسبتفيث الا اذا اعتقد الخلق 
والايجاد لفيس الله). )١(‏ 


ويقول أيضاً عن حقيقة التوحيد والشرك: (الاعتقاد الصحيح أن الغالق 
لاد وأثمالهم هو الله وحدء فهو الخالق للعياد وأثمالهم؛ لاتأشين لاحيد سواه 
لالحي ولالمبيتء فهذ! الاعتقاد هو اتوحيد المحضء بخلاف مالو اعتقد غير هذا 
فانه يقع في الإشراك). (؟) 


والحقيقة التي يجب الأكيد عليها هنا: أنه لم يقح في التاريخ الشرك 
بإعتضاد إستقلال أحسد غيس الله بالخلق والايجاد إلا مايُذكر عن الفادسئة الذين 
يرون أن الموجودات قد وچىدت E‏ الفيض الضروري عما يسمونه المقسل 
الأول»* شم تتابع تسلسل الموجودات بطريق السببية الشرورية الحتمية من 
ذات المرجودات لامن خلق الله وتدبيسء الذي ليس له عندهم أي علاقة بالمالسم 
لاعلماً ولاإرادة ولاقدرة. (5) 1 


وأما الشرك الذي وقسع فيه الجماهير من الناس قديماً وحديشاً فهو. شرك 
الطلب من غير الله .تعالى مالايطلب الا من الله لاعلى ييل أن من يطلب منه 
العطاء والرزة مالك له على ميل الاستقلال والخلقء بل على مبيل أن من 
يطلب منه ذلك قريب من الله له عندء جاء ومنزلة وأنه لذلك يعطي من يشام 
ماشاء بمجرد إرادته هو. 1 


.)١5١(ص مفاهيسم يجب أن تصحح. صحمد علوي مالكي‎ -)١( 

(۲) - المرجع السابق صن(١1١).‏ 

(؟)- راجع للتوسع في هذه المسالة كتاب: القضاءه والقدر. 
للدكتور -فاروق الدسسوقي- (505-540/5). 


عوط يت 


وهذا هو الملك والشركة أتى نفاها الله عن وجل فى كتابه عن 
غيسء لامجرد ملك الاستقلال والخلق مع أن هذا أيضاً شرك بل هو أعطم من 
شرك الطللب. 


اذا علم هذا فان شرك الطلب من غير الله بهذا المنثهوم هو قرين 
شرك الشناعة لكن شرك الششلفاعة فيه رفع الشافع الللب والدعام إلى الله 
بحيث يستجيب الله للمشفوع له بمجرد ارادة الشاقعه وشرك طلب الرزة 
والسطاء فيه استنزال الخير والمطاء من غير الله تعالى . ويجسسها اعتقاد أن من 
سمل الشفاعة أوالرزق أوالصلاء نافذ الارادة أجل مكائته عند الله عن وجسل. 
وهذء هي حتيقة الواسطة الشركية. أ 


يقرل شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان حتيقة هذه الواسطة في 
جانب الشفاعة وفي جائب طلب السلاء: (0-.. وإن أشيتم وسائط بين الله 
وبين خلقه -كالحجاب الذين بين الملك ورعيته- بحيث يكونون هم يرفصون إلى 
الله حوائج خلقهءفالله إنما يهدي عبادء ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسسالونهم؛ 
وهم يسألون الله كما أن الوسائط عتد الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس» 
لقربهم منهم؛ واللاس يسألوتهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك أولان 
طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكوئهم أقرب إلى الملك من 
الطالب للحوائج»؛ فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه؛ فهو كانر مشرك يجب 
أن يستتاب فان تاب وإلا قتل). (1) 1 


شين ما سبق أن مشركي قريش مع أنهم كانوا يطلبون من معبوادتهم 
رفع الشفاعة الماللهء وجلب التفع ودقع الشر لم يكونوا يعتقدون فيهم ألهم 


مستقلون بالخلق والتدبير بل صرحوا أنهم إنما اتخذوصم شضاء لاغير. 


,)١53/١( مجموع القتاوى‎ -)١( 
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يقول الله تعالى: ((قل من يرزقكم من السلام والأرض أمن يملك السمح 
والابسار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر 
فسيقولون الله فقتل أنلا تتقون)). (يونس/1؟). 

ويقول تتعالى: ((قل من بيده ملكرت كل شي وهر يجير ولايجار عليه 
إن كتتم تعلمون سيقولون لله قل فأئي تسسسحرون). (المومنوت/۸۹-۸۸) . 


فهم مقرون بأن الله هو مدبر الامر وأنه بيده ملكوت كل شي ومع 
ذلك يللبون الشفاعة وجلب النفضع ودفع الضر من غيرء فأشركوا فى الطللب 
لافى أصل الاعتقاد. 


وشبهة هؤلاه المشركين فيما فملوه هي أن هؤلاء الذين يطلبون منهم 
ذلك ويعبد ونهم فليسس ذلك على أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر على 
جهة الاستقلال عن الله ولاعلى أنهم يستحقون المبادة لذاتهم بل لاجل التقريب 
من الله. 


يقول تعالى: ((ويميدون من دون الله مالاإيضرهم ولاينفعمهم ويقولون صؤلاء 
شتمازنا عند الله٠٠)).‏ (يونسس/۱۸) 

ويقول تعالى: ((والذين إتخذوا من دونه أولياء مانصدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى0-0)). (الزمر/؟) 


ولكن هؤلاء المرجلة حين استقر عندهم أن الشرك لايكون الا باعتقاد 
الخلق والايجاد لفيس الله التزموا أن المشركين لم يكونوا مادقين في قولهم إن 
الله هو الخالق وهو مدير الأمر!! ولم يكسونوا جادين في أنهم إنما يعبدون غير 
الله من أجل التقريب والشفاعة لاعلى جهة إستحلاق العبادة من دون الله!! (1), 


-)1١(‏ أنظر مناميم يجب أن تصحح -لمحمد علوي مالکي- ص(757-75). 


ولكن اذا لم يكونوا مادقين ولاجادين افليس الله صادقاً فى الاخبار 


فان هؤلاء الذين ظتوا أن التوحيد هنا مجرد إفراد الله . بالخالقية وان 
مزال غير الله مالايقدر عليه الاالله لايكون شركاً إلا اذا تسين إعتقاد واستقلال 
المسؤول بالايجاد والخلق من و الله. 


أقول انهم قد رتبرا على هذه المقدمة نتيجة فيما يتعلق بالحكم على 
الممين الذى یسال غير الله مالايقدر عليه الاالله تقالوا: ان الأصل فيمن قال 
ذلك أنه موحد لم يقد فيمن ساله الاستقلال بالخلق والايجاد؛ وهذء القرينة 
كافية لصرف فلار كلام من يسند شيئاً إلى غير الله عن حقيّقتهء وأنه وان قال 
ذلك فائه في الحقيقة لم يعتقده نوجب إعتبار المجاز وحمل الكلام على ذلك 
أجل تلك القرينة, 1 


يقول محمد علوي مالكي: (إذ1 وجد في كلام المؤمنين إسناد شي لفير 
الله تمالىن يجب حمله على المجاز العقتلي ولاسبيل إلى تكفيرهم). )١(‏ 


ويقول محمد الظاهر: (إذ| وجد في كلام المسلمين إسناد شي لفير الله 
يجب حمله على المجاز العقلي»* ولاسبيل تكفير أحد من السلمين؛ فاذا قال 
العامي من المسلمين: نفعنسي ألنبي صلى الله عليه وصلم أوالصحابي أوالولي؛ 


-)١(‏ المرجسع السابق ص(9؟)., 


- 1468 س 


انما يريد الاسناد المجازى والقرينة على ذلك أننه مسلم موحد 
لايحتقد التأقير الا الله وحسدء لالغيره)٠ )١(‏ 


ويقول آخر: (مؤلاء مهما عظيوا الأنبياء والأولياء ائم لايمستقد ون 
فيهم مايعتقدون في جناب الح تبارك وتعالى من الخلق الحقيقي اتام المامء 
وانما يعتقدون الوجامة لهم عند الله في أمسر جزئي ويتسبونه لهم مجازآًء 
ويمتقدون أن الأصل والفمل لله(١)‏ سيناته). (؟) 


وظامر من كلام هؤلاء أن الشرك لايكون باتخاذ الوسائسد مطلقاً 
واتما يكرن باعتقاد الخلق والايجاد افير الله وقد تقدم بسطلان هذا قريباً 


شم أن ماقالرء. من وجوب صرف كلام من أسند شيلاً لفير الله الى 
المجاز وعدم الاعتبار بالظامر يستلزم ألا نكفر أحداً بقول مطاقاً لاحتمال 
المجاز أما بالحذف رواسا بالاشافة وأسا بتفير المعنس؛ ولامعنى لتخصيص الأاخذ 


بالمجاز في قضية دون أخرى لآن قرينة التوحيد الصارفة للكلام عن حقيقته 
هنا متحققه في كل من نطق بما هو كفر من المسامين. هذا من حسيسث المسرم. 


وأما سن حي النظر الى اعتبار المجاز فى سوال غير الله مالايقدر 
عليه الا الله فانه لخسلاف الواقع الضرورى الذى لايمكن اعتبار المجاز ممه. 


-)١(‏ عن كتاب دعاوى المناوئين لدعرة الشبيح محمد بن عبد الوهاب. 
عبد المزيز اليد اللطيقف ص(۱۹۷) . 

(؟)- من لوازم أساد الفمل الى الله صمطلتاً أن تسند اليه الأفمال 
المحرمة والقبيحة وهو ما وتع فيه بسض غلاة السوفية حيث يزئنون 
ويغملوت الفواحش ويأكلون الحرام ويقولون ان ذلك من فمل الله؛ 
وأنهم منرافقرن للحقيقة الكرنية؛ الأضمال ليست أنالهم 
ولاإرادة لهم فيها. 

(؟) المرجع السايق ص(110), 


Lk‏ د 


وهذه أمثلة من الاستغاثات بغير الله يعلم قطلماً أن تعيين المخلرق 
بالشلب وإساد الغمل اليه متحقق ولابد عند السائل. 


من ذلك ماذكره الشحرانى في طبكاته عن أحمد البدوي يقول: (وكان 
سيدي عبد المزيز إذا سئل عن ميدي أحمد رضي الله عنه يقول: هو بحر 
ايدرف له كزان وأخبانء وجي باي من يلاد اقرع واشافة اناس امن 
قطاع الطريق؛ء وحيلولته بيهم وبين من استنجد به لاتحريها الدفاتس رضي الله 
عله 


قلت (يعني الشعراني): وقد شاهدت أنا بعيني سنة حمس وأربعون 
وتسهءائة أسيراً على مئارة عبد العال رضي الله عنه مقيداً مفلولاً وهو مخيبط 
المقل ناته عن ذلك فقال: بيثما أنا في بلاد الافرنج آخر الليل توجهت إلى 
ميدي أحمد اذا أنا به ناحذني وطار بي في الهواء فوشي هنا. فيكثت 
يرسين ورأسه دائرة من شدة الخطغة). )١(‏ 


وعن أحمد البدوي يقول الشعراني أيضاً: (أخبرنا شيخنا الشيخ محمد 
الشناوي رشي الله عنه أن شخصاً أنكسر حشور مولده (أي مولد البدوي) قسلب 
الايمان فلم يكن فيه شسعرة تحن إلى دين الاسلام فاستغاث بسيدي اه رضي 
الله عنه قتأل: بشرط الاتمود! فقال نممء فرد عليه قوب إيمانه). (؟) 


,)١١5-1517/1١( الطبقات الكبرى .-للشمرائي-‎ -)١( 
والكتاب ملي بأمشال هذه الحكايات.‎ 
,)١١15/1١( المرجع السابق‎ - )۲( 


هه 4007 ديت 


وعن البدوي أيضاً ينقل الشعراني قوله (وعزة ربي ماعصى أحد في 


مولدي الا وتاب وحستت توبته؛ وإذا كنت أرعل الوحورش والسمك فى البحار 
وأحميهم من بعشهم بعشاً أفيمجزني الله عن حماية من يحضر صولدي). )١(‏ 


كل هذا عن رجل واحد والا فحكايات المستفيشين بالمخلوقين ونسبتها 
ضراحة لغير اللهء واعتقاد أمور لايمكن بحال أن يقدر عليها الاالله لاحصر لها. 


فهل يقال إن ذلك أيضاً صما يعتبر فيه المجاز؟! 


والخلامة: أن كل مالتزمر. هنا من عدم التكفير بيا هو كغر إنما هو 
نتيجة ضزورية لما قررو. في حقيقة التوحيد إذ هو عندهم إعتقادي ققط. 


وعلى هذا فلا إعتبار للارادة الذي يلزم عنها العمل في تحقيقه 
وا 


فكما قالوا في تحقيق الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه مجرد 
تصديقه فكذلك قالوا في توحيد الله تعالى أنه مجرد إعتقاد وحدانيته في ذاته 
وصفاته وأقماله» دون لطر إلى أن مجرد الاعتقاد بذلك لايكفي في تحقيق 
التو حيد؛ بل حقيقة التو حيد وال ألدين الذي أرسل الله من أجله الرسل 
وأئنزل الكتب أمر ورام ذلكء ألا وهو إخلاس الدين لله وحسده؛ وعدم 
مناقشته ذلك باي قول أوعمل ظاهر سواء كان ذلك الشرك اللاهر من جهة 
إتخاذ الوسائط في التشغع والطلب أوكان من جهة سرف شي من أنواع العبادة 
فير الله تعالى. ٠‏ 


.)١1715/1١( المرجع السابق‎ -)١( 


نت لو قات 


ولهذا لما أنلهر الله الحق بدعوة الشسيحٌ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
وكان المتكلمون قد غلبوا على ديار الاسام وفشا فيها الشرك من الاستفاثة 
بالأموات والذبح لهم وغير ذلك؛ إتخذوء عدوا واتهيوه يانه خارجي»؛ ‏ وأنه 
يكشر المسلمين باليس كفراء وأنه يقاتل السسلمين ويستحل دماءهم؛ ولم تزل 
افتراءاثهم بالباطل قائسة حتى اليومء لكن الله قد أخنس دعاتهم بيا ظهر 
وانتشر من الحق بعد أن كان غريباً لايمرفه إلا القليل من الناس. 


37571 ته 


لايمكن أن يعيش الانسان فى هذه الحياة دون أن يكرن له غاية 
يسعى اليها ومراد مللوب محبوب يكرن نهماية أملهه وغاية قصده؛ وباعة 
سعيه وكدحسهء ومحرر جميع اهتماماته. 

وهذه حقيقة نفسسيه لكل انسان من حيث هو انسانء فلا يمكن 
تخلف ذلك مطلقاء بل هومن صميم اتكرين الفطري الذي خلق الله 
الانسان عليه. 


رعلى هذا فالناس لايختلغون من جهة أن بعشهم لهم ارادات وغايات 
وبءعضهم ليس كذلكء وانما يختلغون فى توجيه اراداتهم ومايئشأ عن ذلك 
سن الاختلاف في غاياتهم ومنتهس ارادتهم. 


ولهسذا كان أصدق الأساء كما يقول الرسول صاى الله عليه وسام 
(الحارث وهمام). )١(‏ لمطايقة ذلك الوصف لحقيقة النفس الأنساية .وكرن 
كل إنسسان حارث عامل همام مريد. بصرق النظلس عن كرن ذلك الحرث 
والهم في حق أوباطل. بل مجرد وصغه بذلك هو تقرير للحقيقه كما هي 
دون أن يستلزم ذلك مدحاً أوذصاً. واتما يكرن المدح والذم بحسب 
تحديد المراد والفاية التي يغتلف الناس نيها. 


ومن فصل الله ورحمته أن فطر كل إنسان على توحيدء وابتفاء 
وجهه بحية يكون ذلك أمسلا يولد عليه كل مولود. 


,)515650( اخرجه أبو داود /كتاب الادب/‎ -)١( 


ومذا هو سنى حديث القطرة وقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (كل مرلود يولد على الفطلرة فاأبراء يهودانه أوينصرانه 
أويمجسانه). )١(‏ فالفطرة هى الاسلام الذى أصله توحيد الله بالارادة 
والمحبة؛ وأما الأديان المحرفة فهى مخالقة للفطرة واتحراف عن الاصلى 
الذي هر الاملام. ١‏ 

. وهذا هر مى قول الله تعالى فى الحديث القدسي: (الى خلقت 
عبادي حنفاء فاجتاتتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشسركوا بي مالم أنزل 
بن سا و6 0 


فالله تعالى قد خلق جميع عباده على الحنيفية التي هبي توحيد الله 
تعالى بالارادة والمحبة كم أن الشياطين هي التي تحرف الناس عن ذلك بلا 
تزينه لهم من الباطل فيتبعوثها عليه بارادتهم واختيارهم,. 


ولهذا أمر الله تمالس نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقيم 
وجهه تلك النطرة. 
فقال تعالى: ((ناقم وجهك لدين حنيغاً فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)). (الروم/0؟) 


ولهذا فان اتهقلب لايمكن أن يطسمُّن ويستقر إلا الى ماقطرء الله عليه 
من ارادته ومحبته وحصده. وكل إرادة وصحبة لفير الله فهى عذاب وصرف 


للفطرة عن أملها مهما يكن المسراد المحيوب. 


.)١١١۸( أخرجه البخاري /كتاب الجنائز/‎ -)١( 
وأبيو داود /كتاب السنة/‎ .)۲٠١۸( ومسلم /كتاب اهدر/‎ 
,.)١١55( (714؛). والترمذى /كتاب إلتقدر/‎ 

(؟)- أخحرجه ملم /كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها/(1210) 
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وقول النبسي صلى الله عليه وسلم في الحديث السحييح: (تعس عبد 
الدينار وعيد الد رمم وعيد الخميصه إن أعطن رضي وان لم يعمط سصخط 
تمس وانتكس واذا شيك فل التقش). )١(‏ سح أنه دعاء بالتعاسة 
والاتتكاس لمن كان عبداً للدنيا فاته أيضاً تقرير لواقح حاصل؛ وهو أن كل 
من كات معبودء المال فلا بد أن يكون حاله من تعاصة إلى تعاسه ومن اتتسكاس 
إلى انتكاس لمخالنته لحقيقة فطرته بحب الله وارادة وجهه وحده, 


وتلك حقيقة نفسية سرورية أخرى لاتتخلف, 
فكما أن كل اتسان منطور على أنه لابد أن يكون له مراد وغاية فكذلك 
مو مفطور أيشاً على أن تلك الفاية وذلك المراد المحيوب ليس الاالله 
وحده؛ وأنه لاإيسستقر ولايطسئُن قلبه إلا إذا توجه إلى الله وحده. ا 


وهدذه الارادة والمحبة شاملة لحياة الانساتن كلها دون اسنام وهي 
حقيقة المبودية وتحقيت الالوهية لله ت الح خلق الله للائسات كما 
سو و من 
قال تعالى: ((وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون)). (الذاديات/01) 


وليت العبادة محصورة في شائر اتصدابل هي عمة لكل 
لحالة في حياة الانسان ومذا هو معنى قرله تالى: ((قل انلي هدائي ربي 
الى صراط مستقيم دينا قيماً ملة ابراهيم حئيفاً وماكات من المشركين. قل 
أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب المالبين لاشريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول السسلمين) ) . (الأتعام/115-111), 
والاعمال الظلامرة قسمان: 


.)۲۸۸۷( رواء البخشاري /كتاب الجهاد/‎ -)١( 


اننا 77 118 عع 


-١‏ تعيدى محص كالصادة والزكاة والصوم والحج واشتراط أخسلاص النيسة 
وابتغاء وجه الله فييا ظامهر. 
؟- مايكرن إعتباره عباده تايماً لثية صاحيه به وغايته مله. 


وبهذا يعلم أن توحيد الارادة والمحبة واللعبادة شامل للحياة كلهاهء 
وأن ذلك بحسب اخلاصس النية الت أساسها محبة العمل ورجاء الراب 
عليه وابتغاء وجه الله به. 


فبد الله حقيقة هو من كانت حياته كلها للهء والمشرك هو من 
صرف حياته وإرادته لفير الله ولو أدى الشاالر التعيديه شكلاً وصودة, 


ومن فنا ندرك مدى الاشطراب والضياع الذي يحل بالقلب اذا 
يرف عن فطرته بتوحيد الله تعالى بالارادة والمحبة. 


يقول الاسام ابن القيم رحمه الله: (وقره: ((وأن إلى ربك 
المنتهى)). (اللجم/١؛)‏ متضمن لكنز عظطيمء وهو أن كل مراد إن لمم رد 
لأجله ويتصل به فهر مشيحل منقطع فائه ليس اليه المنتهس ويس المتتهس 
الا الى الذي انتهنت اليه الأمور كلها فانتهت الى خلقه ومشسيلته وحكمته 
وعلمهء فهو غاية كل مطلوبء وكل محيوب لاحب لاجله فيحيته عنام 
وعذابء وكل عمل لايراد أجله فهر ضائع وباطل؛ وكل قلب لايصل إليه 
فهو شتي محجوب عن سادته وقلاحه). : 

(وتحت هذا سس عسظيم من أسرار اتوحيندء وهو أن القلب لايسستقر 
ولايطلمئن ويسكن إلا بالرصول إليهء وكل ماسراء مما يحب ويراد قمراه 
لقيرءء ويس المراد المحيوب لذاته الاواحد اليه المنتهى؛ ويستحيل أن 
يكون المنتيى إلى اثنيين كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثتين. 
فين كان انتهاء محيته ورغبته وارادته وطاعته الى غيرء. بطل عليه ذلك 
وذال عنه ونارقه أحوج ماكان إليه. 1 

ومن كان انتهاءه محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه؛ 
تلغر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبذ الاباد). 
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(ولايزال المبيد منقطعاً عن الله حتى تتصل ارادته ومحبته 
بوجهه الاعلىء والمراد بهذا الأتصال أن تفضى المحبة اليه وتتملق به وحدء 
فاد يحجبها شي دونهء وأن تتصل المسرفة بأسائه وصناته وأتماله فل 
يطسسس نورها ظلمة التصطيل؛ كما لايشمس نور المحبة ظلمة الشركء وأن 
يتسل ذكره به مسبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الففلة 
والتغاته في حال الذكر الى غير صذكورهء فحينلذ يتصل الذكر به ويتصسل 
الفطل باؤاشرء. ونوافيه عل الضاعة أنه أمر بها واحبهاء ويترك الناهي 
لكرنه نهسى عنها وابفضها). 


(والمقسود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه ققد وصل؛ 
وإلا فهو متنطرع عن ربه متصل بحظه ونفسه ملبس عليه في معرفته 
وإدادته وسالوکه) )١(‏ 


وصع أن ارادة الله ومحبته هي الأصل الذي لخلق عليه كل 
انسان فان الله قد شام -لحكمة يعلمهاء- أن تكون عباذة الانسان 
اختيارية؛ بحيث يمكن أن ينعل الشس كما يمكن أن ينمل الخير فخلقه 
ES‏ لذلك. 
قال تتعالى: ((ونفسس ومامراها نالهمها فجورها وتقراها. قد أفلح من 
زكاهاء وقد ساب من دساما). (الشمس/۷-٠٠)‏ 
ويقول تعالى: ((أنا هديناء السبيل أما شاكراً واما كقورا)). 
(الانسان/؟) 1 1 1 
ويقول تعالى: ((وهديناء النجدين)). (البلد/0١٠)‏ 

ولأجل هذا زين الله الحياة الانيا يتحقت الابتلاه وتتم الفتنة 
فلا يخلس لله إلامن تجاوز مفريات الانيا الثاتنةء وجعل محيربه ومرادم ا 


هو الله وحده.,. وهذا هر معنن كون الجنة محفوفة بالمكاره وكون الثار 
محفوفة بالشهرات, 


-)١(‏ الفوائد -لابن القیم- من صصل(537-530) . مختارات. 


4م16 = 


فالائسان وهو فى الحياة الدنيا بين خيارين؛ إما أن يريد الله 
والداز الآخرةء وأما أن تفره الدئيا فيكتفي بها وتكون هي مراده 
ومطلوبه فتشفله شهواتها عن أن يخلص إرادته ومحبته لله. 


يقول تعالى: ((زين للناس حب الشهوات من الدساه والبئين 
والتناطير المقنطر: من الذهب والفضة والخيل المسرمة والأنمام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أفبنوؤكم بخير من ذلكم 
للذين اتقوا عند ربهم جات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج 
مطهرة ورشرات من الله والله بصي بالعهاد)). (آل عمرات/9-14١)‏ 


ويقول تعالى: ((إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها تيلوهم أيهم أحسن 
عملا)). (الكهة/۷) 


ويقول تعالى: ((المال والنبون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير 
عند ريك ثواباً وخير أملا)). (الكهف/1؛) 


ويقول تعالى: ((وماآويتم من شي فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وماعند 
الله ير وأبقى أفله تعقلون)). (القصص/٠٠)‏ 


ويقول تعالى حكاية عن موّمن آل فرعون: ((ياقوم إنما هذه الحياة الانيا 
متاع وإن الأخرة هي دار القرار)). (غافر/1؟) 


ومجموع هذء الدوافع الفنطرية التي خلق كل إنسان على إمكان 
الاستجابة لها تتلخصس في اتبساع الهوىء وحب الحياة والاكتفاءه يهاء 
واتخاذما غاية ومراداً محيرباً تنتهي عندء الأمال. 


إن الانسان -كل إتسان- واقع بين هذين الخيارين؛ إما أن يختار 
الله والدار الأخضرة والتعيم 'الأبدي ي الذي هو من علم الفيب؛ واا أن يختار 
الدنيا وزيتتها وما فيها من لميم حماشر بحي تكون الحياة هي كل أمله 
ونهاية مطلوبه وفي سييلها يسعى ويكدح , 


joo 


لكن هل يعني هذا أن من اختار الله والدار الأخرة لايتمتع بشن من متاع 
الدنيا؟ ١‏ . 

إنه يجب منا أن نرق بين الانيا حين تكرن غاية ومطلباً وتهاية أمل. 
ويين الانيا حين تكون وسيلة لاتمدح ولاتذم لذاتها. 


وعلى هذا كلام السلف رحمهم اللهء وأن الزاهد هو من خلا قليه 
من حب الدنيا وان امتلات منها يداء. والتنطضر الى نيم الدنيا على أله 
نيم زائلء وجمح ألهمة والأسل على ماعند الله من الرضوان برؤيته ومن 
ألنيم المقيم فى جنته ولهيذا كان الامام أحمد رحمه الله يقول: (الزهد فى 
الدنيا قصر الاسل). ١ 1 )١(‏ 


وقال ابن الجكء: (الزهد هو النتلر إلى الدنيا بعين الزوال فتصفر 
في عيئيك فيسيل عليك الاعراض عنها). (؟) 


يقول الامام ابن القيم: (والذي أجمع عليه العارفون أن الزهسد: 
سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه فى منازل الأخيرة؛ وعلى هذا صكفا 
المتقدمورن كتب الزهدء كالزهد فب الله بن المبارك وللاسام أحمد ولوكيسن 
ولهسناد بن السري ولفيرهم). 


(وليس المراد رفضها من الملك؛ ققد كان سنلميان وداود علهيما , 
السلام من أزهد أمل زمائهم]ء ولهما من المال والملك والثساء مالهماء وكان 
نييئا صلى الله عليه وسام أزهد البشر على الأطلاق وله تسح نسوة: وكان 
علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عصوف والزبير وعشمان -رضي الله عنهم- من 
الزصادء مع ماكان لهم من الاموال؛ 


(5-1)- سدارج السالكين -لابن اقيم- .)١١/5(‏ 


44م 


وكان الحسن بن علي رضي الله عنه من الزهادء مع أنه كان أكشر الأمة 
سحية للنساه ونكاحاً لهسن وأغناهمم» وكان عبد الله بن السارك من الأئمة الزهاد 
مع مال كثيرء وكذلك الليه بن سعد من أئّمة الزهاد وكات له رأس مال 
يقرل: لولا هو لتمندل بنا مؤلاء. 


ومن أحسن ماقيل في الزمد كلام الحسن أوغيره: ليس الزمد في 
الانيا بتحريم الحلال؛ ولااضاعة المال؛ ولكن أن تكون بما فى يد الله أوثق 
منك مما في يدكء وأن تكون في قواب الصيبة -اإذا أسيت بها- أرفب 
منك فيها لولم تسبك فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه وقد روي 
مرفوعاً). )١(‏ 


وهنا حقيقة مهمة وهي أنه لايمكن الزهد في الدئيا إلا باخلاس 
الارادة والمحبة لله وححدهء وأن من ضهعف إخلاصه لله زاد تعلقه بالدنيا 
ولابد. فالقلب لايفرغ عن الارادة والسحبة مطلقاً فمتى لم تتجه ارادته لله . 
اتجمت لفيسرءء ومن لم يكن عدا لله كان عبداً لفيره ولابدء فالقلب -كا 
تقدم- لابد له من محبوب مرادهء ومن لم يشغل نفسه بالحق شفالته 
بالباشل* وليس الحق الا بارادة الله وحدهء والياشل كل مراد غيره 
ليست إرادقه لأجله عن وجل 


يفول شيخ الاسسلام ابن تيمية رحمه الله: (كل من استكبر عن عبادة 
الله لابد أن يعبد غير اللهء فان الانسان حساس متحرك بالارادة. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبسي صلى الله عليه وسلم أنه قال:”' 
(اإصدة الاسنماء حارث وهمام) والحارث الكاسب والهمام مقال من الهسم. 
والهم أول الارادة. فالانسسان له ارادة دائمأًء وكل إرادة فلا بذ اها من 
مراد تنتهيي إليه؛ ١‏ 1 


,)١5؟-١5/:5( المرجع السابق‎ -)١( 


فل بيد لكل عبد من مراد محيوب هو منتهى حبه وإرادتهء فمن لم يكن 
الله معبيودء ومنتهى حبه وارادته بل اسككبس عن ذلك فلا بد أن يكون له 
مراد محيرب يستصدء غير الله فيكون عيداً لذلك المراد المحيوب: إسا المال 
والجاءء. واما التقفصورء واما مايتخدء الها من دون الله كالشمسس والقم. 
والكواكب والأوثان وتبور الأنبياء والصسالحين أومن الملائكة والأنبياء الذين 
يتخذهم أرباباً أوتير ذلك مما عبد من دون الله). 


بل الاستقراءه يدل على أنه كلما كان الرجل أعطلم اسستكباراً عن 
عبادة الله كان أعغلم اشراكاً باللهء لانه كلما اسككبر عن عبادة الله ازداد 
فقره وحاجسته الس المراد المحيوب الذى هو متصود القلب بالقصد الأول؛ 
فيكون مشركاً ببااستهيد. من ذلك). )١(‏ 


(ومن لم يكن مخلصاً لله عيداً له قد صار قليه مستعيداً لربه 
وحده لاشسريك له بحيث يكون هر أحب اليه مما سوأاءء ويكرن ديسلا 
خاسماً له والا استبدته الكائسئات؛ واستولت على قلبه الشاطين: وكان 
من الفاوين الحخران الشسياطينء وسار فيه من السوء والتحشاء الايسيله 
إلاالله؛ ومذا أمر شروري لاحيلة فيه). )١(‏ 


وهكذا يكون كل انسان عابداً ولايدء لانه مريد ولابدء والارادة 


الناشلة عن محبة هسي أصل الالوهية وحقيقة البادة؛ فين لم تكن عبوديته. 
لله كانت لفيره أياً كان ذلك المعيسود المراد. 


-)١(‏ الصبودية - للامام ابن تيمية- س(56). 
(1)- المرجع السسابق س(45), 


TEA‏ يننا 


ولذا جاء في كتاب الله كثيراً المقابلة بين الايمان بالله والدار 
الآخرة»؛ وبين الاغترار بالدنيا والاطلملتان اليها. دلالةٌ على أن من لم تكن 
عبودتيه لله ومراده رضوان الله والدار الأخرة. فانه يكون عيداً ولابد 
للدنياء حيث آثربها وأحبها ورضي بها عن الدار الآخرة. 


وليذا سمي الزسول صلى الله عليه وسلم محب المال عيداً 
للد رهم والديئار لان المبودية عبودية القلبء وأصل العيودية حسب اللمعبود 
واتخاذه غاية والهاً ومطلرباً مراداً 


وليذا كله كان من انسرف الى الدنيا وآشرها عبداً لهاء مشراً في 
الألرفيهء خالداً في الثارء ويدل لذلك آيات كثيرة منها: 


قول الله تعالى: ((من كان يريد الحياة الدنيا:وزينتها نوف إليهم أعمالهم 
فيها وهم فيها لاييخسونء أوللك الذين ليس لهم في الآخرة إلا اللار 
وحبط ماصنموا فيها وباطل ماکانوا يعملون)). (هود/ه١-5١)‏ 

وقوله تعالى: ((من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثهء ومن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة نصسيب)). (الشورى/١٠)‏ 


وقوله تعالى: ((من كان يريد الماجبلة عجلنا له فيها مانشاء لمن شريد ثم 
جملا له جهنم يصلاها مدموماً سد حرراً)) . e)‏ 


وقوله تعالى: ((فأما من طسغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي الماوى. 
راما من اف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي الماوى)). 
(النازعات/؟؟-١11)‏ 

وغير ذلك من الايات مافى ممناها كثير. 
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وميا ينتيفى اتأكيد عليه هنا انه لابد من التفريق بين شرك 
الارادة والمحبة المستوجب للشرك الأكبر والخلود فى الثار وبين الشرك 
الأسض المستوجب لحيوط العسل وان لم يكن مخرجاً من الملة. 


والضابط الفارق فى ذلك هو الاظلر الى التيّة والياعث على المسل؛ 
فمن كان عمله اتباعاً للهوى مطلقاً وارادة الدنيا اسل كان سمشرلاً شركاً 
أكبر. ومن كان الباعث له على العمل حب الله وابتفاء رشوائه والدار 
الآخرة كن دخل مح ذلك حب الجاء أوئحر ذلك من أسباب الرياءه كان 
مشركاً شركاً أصفر. 

وهو الذي خانه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته حيث قال: (إن 
أخرق ماأخاف عليكم الشسرك الأسفرء قالرا: يارسول الله وما الشسرك 
الأسفر؟؛ قال: الريام),. )١(‏ 


ومذا الشسرك يحبط العمل وان لم يكن صاحيه مشركاً شرك 
أكبر. لن قرط المسل المقبول أن يكون خائصاً لله مواققاً للمة. فلو 
وافق السنة وكان الأصل به إرادة الله لكن دخل فيه الشرك من جهة 
تزييئه للناس لم يكن مقبولا. 


عن ابي هريرة رشي الله عنه مرفوعاً: (قال الله تعالى: أنا أغسنى 
الشراء عن الشرك من عمل عملا أشفرك ممي فيه غيره تركته وشركه). 
(Y)‏ 


وعن أبى أامامة الياهلى رشى الله عنه أن رجلا جاء الى الئيس 
مك الله عليه وسام فقال: يارسول الله: أرأيت رجلا غزا يلتمس' 
الاجر والذكر ماله؟ 


,)155-458/6( أخرجه أحمد‎ -)١( 
وقال المراقي في تخريج الأحياء (؟/11؟) رجاله ثقات.‎ 
.)5588( رواه مسلم /كتاب الزهد والرقائق/ر‎ -)6( 


E 


ققال رسول الله صلل الله عليه وسلم (لاشي) فأعادها عليه ثلاث 
مرات. يقول الرصول صلى الله عليه وسلم (لاشي) ثم قال: (إن الله 


لايقبل من العمل إلا ماكان خالصاً وابتفي به وجهه) )١(‏ 


وعن أبي صريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يارسول الله: رجل 
يريد الجهاد وهو يبتفي عرشاً من عرض الدتياء تقال رسسول الله سلس الله 
عليه وسلم: (لااجر له) فأعاد عليه ثلاثاًء والتبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (لاأجر لم)). (5) 


وعن شداد بن اوس رضي الله عله قال: كنا نعسد الرياء على عهسد 
رسول الله صلل الله عليه وسلم الشسرك الأصفر). (؟) 


وعسن محمود بن لبيد (وبجمو من صشار الصحابة) رضي الله عله قال: 
(خرج البي صلى الله عليه وسلم ققال: (أيها الناس: إياكم وشرك 
السرائر) قالوا: يارسول اللهء وماشرك السرائر؟ قال: يوم الرجل 
فيصلي؛ فيسزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك 
السرائر). (4) 


فكل هذه الاحاديث تدل على أن الرياء وحب الجاء عند الناس؛ 
وتزيين العمل لأجلهم شرك أصقر يحبط معه الفعمل. وأما صاحيه قلا 
يكرن مشركاً بمجرد ذلك لأن أسل إرادته للهء لكن دخل عليه الشرك فى 
تزيين الميل وتحسينه لافي اسلك؛ * ١‏ 


,)5١140( أخرججه التسائى /كتاب الجهاد/‎ -)١( 
وحسله المراقی فى تخريج الاحياء (24/4؟).‎ 
أستادء جيد.‎ )۲۸/١( وقال الحافط اين حجر فى الفتخ‎ 

(۲)- رواء أيني داود /كتاب الجهاد/ ,.)٠61(‏ والحاكم(؟/28). 
وواتقه الذميي. وأحمد (5956-550/5). 

(۲)- رواء الحاكم (555/4). وصححه ووافقه الذهيى. 

(4)- أخرجه ابن خزيمة (7؟4). باب التفليط فى الملاة بتزيين 
الصلاة وتحسيتها. ٠‏ 0 
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أما اذا صرفت الارادة بالكلية لفير الله فهذا شرك أكبسر وصور 
شرك المنافقين الذين قال الله فيهم: ((إن المنافقين يخادعرن الله وهر 
خادعهم واذا موا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤن التاس ولايذكرون الله 
الاقليد)). ' (التساءم؟14) 
وقال تعالى فيهم: ((والذين يننقون أموالهم رئاء اللاس ولايرّمنرن بالله 
ولاباليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريلاً فسساء قريناً)). التساء/ه؟) 
وتحر ذلك من بيان أن الريساء قد يكون يصرف الارادة بالكلية ليس الله. وأن 
ذلك شرك أكبر وهو شرك المئثائقين. 


1 1ج 


اذا كانت حقيقة التوحييد هس انراد الله بالمبادة ظاهراً وباطئاً: فان 
مناقضة ذلك إما بعدم إخلاس القصد والارادة لله وحده كا تقدم؛ واما 
باتقرب إلى غير الله باي نوع من أنواع العبادة شرك في العيردية التي 
لايستحتها الاالله وحده. ١ 0 ٠‏ 


وعلى هذا فكل مايشبت أنه عيادة مشروعة وجوباً أوإستحبابا فسرفها 
لير الله شسرك في الصودية ومن تحقق منه ذلك كان مشركاء سواء إعتقد مع 
ذلك إستحتاق المسبود للعباد: من دون اللهء أواعتقد أنه لايستحق العيادة 
لذاته وإنما هو وسيط وشنع إلى الله. 


وذلك أن شرك العباد: لايتضمن الشرك فى الربويبيةء لأن شرك المبادة 
متملق بالارادة ولازمها من العمل وأصا شرك الربويية فمتعلق بالاعتقاه واثبات 
الكمال لله في ذاته وصفاته وأفصاله. 


ولهسذا ذكر الله عن المشركين أنهم كانوا مشسركين قي العبادة ممع 
اعتقادهم بأن .الله هو المتغسرد بالخلق والايجاد والرزق وأن الذين يعبدوتهم من 
دونه ليس لهم من ذلك شي على جهة الاستقلال عن الله تعالى. 


قال تعالى: ((قل من يرزقكم من السماء والارض أصن يملك السمع 
والابسار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج البيت من الحني ومن يدير الآمرهء 
فسيقولون اللهء تقل أفلا تتقون)). (يونس/1١؟)‏ 


ا 


فهم يمتصدونت أن الله هو المتفرد بتدبير الأمور لكتهم أشركوا بالله من 
جهة الترسط في الطلب أوفى المبادة. والآيات الدالة على هذا المعنى كشيرة 
لمن تديرها,. 


وصذا هو ممتى قول الله تعالى عن المشركين: (( ومايؤّمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مشركون)). (يوسف/5١٠)‏ 


يقول ابن عباس رضي الله عنه: (من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: من خسلق 
السمرات ومن خلق الارش ومن خلق الجبال؟ قالوا: اللهء وهم مشركون به). 
)0 


فكما أن إعتتقاد أن الله متفرد بالكمال في ذاته وصغاته وأفماله لايكفي في 
تحقيق التوحيد بل لابسد من إرادة الله بالقصد والعمل. فكذلك يس الشرك 
معصوراً في الاعتقاد بل مو شامل للشرك في الإرادة المستلزمة للعملء بل إن 
الشرك في الارادة هو حقيقة الشرك الذي أرمل الله الرسل وأنزل الكتب من 
أجل إخراج الناس منه إلى توحيده وعبادته وحده؛ والمبادة ليست مجرد 
اعتقاد, 


ولهذا ذكر الله عن المشركين أنهم يحبون أندادهم كما يحيون الله كما 
قال تعالى: (( ومن الئاس من يتخذ من دون الله أنداداً يحسوئهم كحب الله والذين 


آسنوا أشد حباً لله..)). (البترة/ )٠١١‏ 


فالمشركون يشركون بالله بمحبة غيره كما يحبوتههء وأما.الموّمئنون فاد 
يحيون إلا الله وحده. 


(1)- تفسير ابن كثير (0514/15). 


ل 


فليسس الشرك بعبادة غير الله هو اعتقاد أن من غبدوا صن دون الله 
أوممه يساوون الله في صفات الربوييسةء وائما حقيقة شركهم صرف ماهو 
خاس لله صن إرادة القلب التي أصلها المحية لقيره من مخلوقاته. 


فليس ثم مشرك في العبادة إلا وهو مشرك معبوده في المحبة مع الله 


تعالى . 
هذا عن أسل الشرك في العبادة والتقرب. 


وأما غاية المشرك وصرادء بعبادة غير الله ققد تكون أجل أن يقريه 
موده ويشفع له عند اللهء وقد تكون عبادته وسيلة لطلب اللنفيع من 
المعيسرد ودقع الضر به. قهذان الأمران هما مدار شرك التقرب الى غير الله 


قاأما عن الشفاعة فقد ذكر الله عن المشركين أنهم إنما إتخذوا من دوت 
الله أنداداً في الببادة طلباً لشناعة معبرديهم لهم وتقريهم لهم عند الله. 


قال تعالى: ((والذين إتخذوا من دون الله أولياء مانعبدهم الاليقربونا 
إلى الله زلفى)). (الزمر/؟) 


وقال تعالى: (( ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينقعهم ويقولون هولاء 
شسفعا ونا عند الله٠٠)).‏ (يوئس/8١)‏ 


وارادة الشفاعة والتقرب عند الله ممن سرفت له البادة تشمل 
أمسرين: 


أولهما: أن يكرن المعبود غير مقصضود باليادة لذاته وائما المقصود بها 


هو اللهء لكن يجعلها العابد لمن له عند الله منزلة وجاء فيرفعها الى الله 
ليقبلهسا لماله من المكانة عتسدء. 
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وعلى هذا يكرن المراد بالشفاعة التومسط عند الله في قبول المبادة؛ 
لان العابد أدنئى من أن يباشر عبادة الله دوت واسطة, 


وهذا الشرك وإت طن المشرك أن عمله لله فليس فى الحقيقة 
خالصاً لهء لأن الله ليست بيه وبين عبادء وسائط لافي HE‏ ولافى 
إجابة مطاليهم الدنيوية والأخروية» فكما أن الله هو المتغره بالخلق والتدبير 
والتصرف» فهو المستحق لأن يكرن التوجه والقصد والارادة له وحد دون 
هريك في ذلك. 1 


ثانيهما: أن يكون المعبرد مقصرداً بالباد: من دون الله أجل أن 
تقربهم تلك المعبودات إلى الله لامن جهة رفع عبادتهم ليتبلها الله ققط؛ واتما 
على جسهة أنهم يكونوا شنماءه عند الله لمن عبدهم مطلتاً. 


يقول قتادة رحمه الله فى تفسير قوله تعالى: ((والذين اتحذوا من دون 
الله أولياء مانمبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)). (الزمس/؟): (كانوا إذا قيل 
لهم من ربكم ولخاتفكم ومن خاق السيوات والارضش وأنزل من السام مام؟ قالوا 
الله. نيقال لهم: مامشى عبادتكم للأستام؟ قالوا: ليقريونا إلى الله ذلفى 
ووشتموا لا عنده). )١(‏ 


وعلى هذا فببادة غير الله ابتفاء الشفاعة عند اللهء اما" أن تكون من 
جهة الشرك في الأسسباب والوسائط مع أن المقصود بالعبادة أمل هو اللهء واما 
أن تكرن من جهة الشرك فى إلفايات بحيث يكون القصد ستجهاً بالعبادة لفير الله 
ابتداء, 


وسراء كان هذا أوذاك فكلداهما شرك في المبادة واتقرب. 


(41- فتج القدير -للشوكاتي- (445/4). 


SFI 


وقد أبطل الله هذا الشرك بييان بطلان مااعتقده المشركون من أن 
معبو داتهم تشفع لهم عند الله. وأن ذلك افك وصلال. 


قال تعالى: ((إن الله يعلم مايدعون من دونه من شهي)). (المنكبوت/17) 


وقال تعالى: ((ماتصبدون من دونه إلا أسلاء مسميتموها أنتم وآباؤكم )). 
(يوسف/0١1)‏ 


وقال تعالى: ((ومايتبع الذين يدعصلون من دون الله شركاء أن يتبمرن ألا 
الطظن)). (يوتنس/11) 


وقال تعالى: ((انما تميدون من دون الله أوثاناً وتخلقون افكأء إن الذين 
تعبسدون من دون الله لايملكون لكم رزقاً فأبتغزا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا 
2 إليه ترجعورن))., (العنكبرت/؟7١)‏ 


وقال تعالى: ((فلولا نصرهم الذين إتخذوا من دون الله قرباتاً ألهة بل ضلوا 
عنهم وذلك إفكهم وماكائوا يفترون)). (الأحتاف/12) 


والآيات في النهي عن هذا الشرك لامجال لحصرها هنا فهي كثيرة معلومة. 
وكما تكون العبادة والتقرب لفير الله طلباً لشفاعة المعبود كما تقدم. 
ققد تكون ابتهاء الخير والرزق من المعيود ودقع الشر به. 


وغالب مايكون من الذبح وتقريب القرابين والنذور لفير الله فالفاية منه 
استجلاب الخير واستدفاع الضر ممن عبد بذلك, 


وهذا الشرك مع أنه إستفاثة بغير الله تعالى؛ ففيه عبادة فين الله 
بالتقفرب والنسك الذى لاينيفى صرفه الالله وحدمء فهو شلال وشرك فى الطلب 
والبادة مما 


عه 11-07 


ولهسذا ورد كشيراً في كتاب الله تفي أن ينع المعبسودون من عبدوهم؛ بل 
ولا أنت يضرونهم شيلاء وأن ذلك كله لله وحده لايملكه سوامء قلا يطلب 


غيسره ولایعبد غیره. 


يقول تمالى: ((قل أتعيسدون من دون الله مالايملك لكم صراً ولانشاً )) , 
(المائدة/712) 


ويقول تالى: ((قال أفتعبدون من دون الله مالاينفمكم شيئاً ولايضركم)). 
(الأنبياء/11) 


ويقول تعالى: ((وإبراهيم إذ قال لقوصه اعيدوا الله واتقوه ذلكم خير 
لكم إن كستتم تعلمون, إذما تعبسدون من دون الله أوطناً وتخلقون إفكاً إن الذين 
تعبدون من دون الله لايملكون لكم رزقاً فابتفوا عند الله الرزق واعبدوء واشكروا 
له اليه ترجصعون)). (المنكبيرت/17-15) 


ويقول تالى: ((ويعبدون من دون الله مالايملك لهم رزقاً من السيرات 
والأرض هيا ولايستطيعون)). (النحل/؟9) 


ونحو ذلك من الآيات كثير. 


وسن جميع ماتقدم تبين أن شرك التقرب وعبادة غير الله ليس شرلا 
إعتقادياً يستلزم أن يكون المعبود عند من عبده مستحتاً للعبادة من دون اللده 
وانما هو شرك فى أرادة غير الله بالعبادة. 


ولو كان من تحقق منه ذلك محتقداً أن الله هو الذى يستحن العيادة 
وإنما يصرنها لفيرء على جهة التوسط ألى الله لكان بذلك مشركاً به سراء كان 
ذلك التوسط بالشناعة عند. في قبول اللبادة٠‏ أوفي الشناعة مطلتاء أورجاء 
نفع السعبود مع إعتقاد أنه ليس له التدييس والتصريفء وأن ذلك كله لله. لكن 
لجاء السود في كلا بحسب اظن المشرك- تصرف له العيادة التي هي ححق الله 
الخالس. ۰ 3 


STK 


وعلى هذا فكما يكوت الشرك متملتاً بالاعتقادء فكذلك قد بكرن بالارادة 
والعسل؛ ولافرة. 


لكن مرجنّة المتكلمين لما ظطتوا أن التوحيد صو مجرد إعتضاد وحدانية 
الله في ذاته وصفاته وأفمالهء وأن ذلك مفهوم الألرهية؛ التزمو!ا أنه تمرك 
باتتقرب الى غير الله بالعيادة ألا أذا تضمن اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من 
دون اللهء وأن المعبرد متغرد بالخلق وبالتديير. 


3 4 5 
واعتبار الإيمان مجرد إعتقاد أصل عام عندم في التوحيد وفي الالتزام 
المجمل بالشريعة. 


فكما قالوا هنا إن التوحيد هو إعتقاد وحدانية الربء فكذلك الالتزام 
بالشريعة هو مجرد إعتقاد أنها حق بتصديق الرسول صلى الله عليه وسام. 


ولهذا فانه كما لم يكن عندهم شرك في الطلب واللبادة إلا باعتقاد 
مايضاد حقيقة الوحدانئية لابمجرد الشرك باتخاذ الواسطةء فكذلك لم يكن عندهم 
كش بالتولي والاعراض وعدم الالتزام بالشريعة مالم يكن ذلك عن تكذيب وجحود 
واستحلاله: سواء فى ذلك لاكان صن جهة ترك العمل بالكلية؛ أومن جهة 
الأشريع المشاد لحقيقة الالتزام المجمل. 


ومايهمنا هنا في هذا المبحث هو كادمهم فى حقيقة التوحيد والشرك 


وأما مايتعلق بالالتزام المجمل بالشريعة وكلامهم فيه فله مجال آخر. 


يقول الكمال بن الهمام في شرح المسامرة: (التوحيد هو إعتقاد الوحدائية 
فى الذات والصفات والأفمال). )١(‏ 


-)١(‏ المسايرة شرح المسامرة -للكمال أبن الهمام- صر(17). 


RS e‏ د 


ويقول الكستلي في حاشيته على شرح اللقاند التسفية: (حقيقة 
التوحيد: اعتقاد عدم الشريك فى الألوهية وخراصهاء وأراد بالألوهية على 
ماصرح بّه: وجوب الوجود والقدم الذاتي؛ بمعلى عدم المسبوقية بالفير. 
وبخواصها: مثل تدبيس العالم؛ء وخلق الأجسام واستحقاق المبادة؛ والقدم 
الزماني مع القيام بنفسه٠٠). )١(‏ 


ويقول الكمال بن الهمام في معنس الألومية عندهم: (للا ثبت وحدانيته 
في الألومية ٠٠٠‏ ثبت إستناد كل الحوادث إليه تعالى) والالومية: الاتصاف 
بالصنات التي لأجلها إستحق أن يكون مبودأء وهي صناته التي تود بها 
سياه فلا شريك له في شي منهاء وتسم لخواص الألوهية؛ ومنها الايجاد من 
العدغ وتدبير العلم والفشى المضالتق عن الموجب والموجد في الذات وقي كل من 
الصفات فثبست إثتقار الحوادث في وجودها إليه). (5) 


ومن كلامهم يهر جلاً أن تحقين شهادة الااله الاالله مو اعتقاد تفرد 
الله ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله. ولهذا فلا فرق عندصم بين الاله والرب 
بل هما بمعتى واحد بل يلون كما ين كثشيرون اليسرم ممن لايضرقون بينهما 
أنهما وصئان مترادفان. 


وکل من تلن ذلك قديماً وحديثاً فلا بد أن يكون توحيد الربوبيه 


وتوحيد الألوهية واحداً ولافرقء ولابد أن يشطرب في منهوم العبادة وحقيقة 
الاإيمان. 


يقول شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله بعد كلام له عن المراد بالاله 
وأنه بمعنى المألوء المعيود بحق: (ولكن أمل الكلام الذين طنوا أن التوحيد 
هو توحيد الربوبيةء وهو النصديق بأنه الله وحده خاتق الأشياء؛ 


-)١(‏ حاشية الكستلي على شرح الماد التسفية. ص(؟1). 
(1)- المسايرة شرح المسامرة “للكمال ابن الهمام- صر(08). 


N= 


إعتقدوا أن الاله بحنى الآله: اسم فاعلء وأن الالهية هس القدرة 
على الاختراع كما يقوله الأشعر ى وغيره ٠‏ ممن يجعلون أخص وصف الاله القدرة 
على الاختراع. 


وصن قال: إن أآخص وصف الاله هو القدم كما يقوله من يقوله صن 
الحتزلة قال مايئاسب ذلك فى الالهية..). )١(‏ 


واذ!ا كان الترحيد هو مجرد اعتقاد تفرد الله فى ذاته وصمفاته وأتماله 
وكان الالسه هو القادر على الاختراع فان مجرد الشرك في الطللب وفي التقرب 
إلى فيس الله بالعيادة لايكون شركاً لذاته عنده مالم يتضمن شرك الاعقاد. 


وأما ماجاء من اطلاق الشرك فيما يتعلق بشرك الطلب وشرك العبادة 
والتقفرب فلهم فيه تخريجان: 


الآأول: أن ذلك مقيد بالشرك في الاعتقاد لابمجرد الارادة والممل. وصذا كما 
قالو! في كفر التولئي والاعسراض انه مقيد بالتكذيب والاستحلال. 


الثادي: أن ذلك شرك لكنه شرك أصضرء فهو من المعاسي التي لايخرج بها 
فاعلها من الملة. كما قسالوا في كفس التولى والحكم بغير ماأنزل الله إنه كر دون 


1 


يقرل أحدهم في ذلك: (اجتمعت الآمة على. أن الذبح والنذر لفير الله 
حرامء ومن فملها فهو عاس لله ورسولهء والذي منع العلماء من تكنيرهم أتهم لم 
يضلو! ذلك باعتقاد أنها أنداد لله) )١( ٠.‏ 


.)؟7؟/1١( دره تسارض العقل والنقل -لابن تيمية-‎ -)١( 
عن ككتاب دعاوى المناوين لدعوة -الشيخ محمد بن عبد الرهاب-‎ -)۲( 
عرص ونقض. للاخ - عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف ص(1۹۲).‎ 


STINKS 


ويقول سليمان بن عبد الوهاب في رسالته الصواعت الالهية في الرد على 
الومابية: (من أين لكم أن المسلم الذى يشهد أن لااله الاالله وأت محمداً عبد. 
ورسوله اذا دعا غائياً اوميتاً أوتذر لهء أوذبح لقير الله أن هذا هر الشرك 
الأكبر الذي من قمله حيط عمله وجل ماله ودمه؟. 
لم يقل أهل العلم من طلب من غير الله فهو مرتد ولم يُقولو! صن ذبح لفير الله فهو 
مرتد). )١(‏ 


وقد احتدم الخلاف بين هؤلاء ويين الشيخ الامام صحمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله حين بين لهم أنه كما يكون الشرك في الاعتقاد فانه كذلك يكون 
باتخاذ الوسائط في الطلب وفي التقرب إلى غير الله بالعبادة ولو لمم يكن متضمناً 
الشرك في الإصقاد. 


ولازم كلامهم هنا: أن من تقرب إلى غير الله بالمبادة لايكون مشركاً 
بمجسرد ذلك)بل ذكر شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله أن بعضص أتباع مؤولاء 
قد مرح بهذا»وأن منهم من كان يسجد للشمس والقمر والكواكسب ويصصوم لها 
ويذبعرر ْ 


يقول رحمه الله: (وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية؛ وهو 
إعتقاد أن الله وحسده خالق الالمء كما يلن ذلك من يظنه من أهمل اكلام 
والتصوفء ويطن هؤلاء أنهم اذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيدء 
ويتلن هلام أنهم إذا شهدوا هذا وننوا فيه ققد فنرا في غاية التوحيد. 

وكشير من أهل الملم يقول: التوحيد له ثلاث معانٍء وهو: واحد في 
ذاته لاقسيم له أولاجزه لهء واحد في صفاته لاشييه لهء وواحد في . أفماله 


لاشريك له. 


وهذا المعئسى الذى تتناوله هذء العبارة فيها مايوافق ماجاء به الرسول 
سلى الله عليه وسلم؛ وفيها مايخاف ماجاء به الرسول؛ 


(1)- المرجع السابق ص(۱۹۸) . 


sS 


وليس الحئ الذي فيها صو الثاية التي جاء بها الرسولء بل التوحيد 
الذي أمر يه أمل يتضين الحق الذي في هذا الكلام وزيادة أخرىء فهذا من 
الكلام الذي ليس فيه الحق بالباطل وكتم الحق. 


وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفاتء وثرّمه عن 
كل مايئزء عنهء وأقر بائه وحده خالق كل شيّء لم يكن موحدأء بل ولاموصضاً 
حتى يشهد أن لاله الااللهء فير بأن الله وحده هو الاله المستجق لعبادة»ء 
ويلتزم يعبادة الله وحده لاشريك له. 


والاله مو بيعنى المألوء السعبود الذي يستحق الصادةء ليس هو الاله ا 
ييعشسى القادر على الخلق؛ فاذا فر المفسي الاله بمعئى القادر على الاختراع» 
واعتقد أن هذا أخس ومف الاله» وجمل إثباك هذا التوحيد مو الناية في 
التوحيدء كما ينمل ذلك من يفمله من متكلمة الصّفاتيةء ومو الذي ينقلونه عن أبي 
الحسن وأتباعه لم يمرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسولهء فا مشركي 
المرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيّء وكانوا صع هذا مشركين. 
تال تعالى: ((ومايوّمن أكثرصبالاالدومم مشركون)). (سورة يوسف/١١1)‏ 


قال طائغة من السلف: تسألهم من خلق السلاوات والارض فيقولوت: اللهء 
وهم مع هذا يدون غيسره. 
وقال تعالى: ((قل لمن الارضش ومن فيها إن كتتم تعلمون. سيقرلون لله قل أفلا 
تذكرون. قل من رب السموات السبع ورب المرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا 
تنقون. قل من بيده ملكوت كل شي وهو يجير ولايجار عليه إن كنتم تعلمون. 
سيقولون لله قل فأنىي تسحرون)). (سورة المؤمئون/81-814) 


وتال تعالى: ((ولنن سألتهم من خلق المموات والارش وسخر اله 
والقمر ليقوتن الله)). (سورة السسكيوت/١1)‏ 


ع 27 نمه 


فليس كل من أقر آن الله رب كل شن وخالقه يكون عابداً له دون 
اسا داعي 4ة وة اوا راجيا له عانقا امه ذؤه ااه يرال 
فيه؛ ويمادي فيهء ويطيع رسلهء ويأمر بما أمر به؛ وينهسى عما نهس عنه. وقد 
قال تعالى: ((وتاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله)), (سسورة 
الأنفال/؟1؟) 
وعامة المشركين أقروا بآأن الله خالق كل شي وأثبتوا الشثماء الذين 
يشركوئهم به وجعلوا به أندادء قال تعالى:+ ((أم اتخذوا من دون الله 
شتماء قل أولو كانوا لايملكون شيدئاً ولايعقلون. قل لله الشفاعة جميعاً)). 
(سورة الزس/؟:-14) 


(ولهذ! كان من أتباع هؤلاء ”يسجد للشمس والقمر والكواكب' 
ويدعوها كما يدعو الله تعالى؛ ويصوم لهاء وينسك لهاء ويتغرب إليهاء ثم 
يقول: إن هذا نيس بشركء وانما الشرك اذا إعتقدت أنها هي المدبرة لبي* 
فاذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً. 


ومن اللمعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن هذا شرك؛ فهذا ونحوه 
من التوحهد الذى بعث الله به رسلهء وهم لايد خلونه في مسفى التوحيد الذي 
إسطلحوا عليع). )١(‏ 


ون جميع ماتقدم هنا فى شرك اتقرب والتسكء وماسبقه في شرك 


اللللب ندرك أن مرجلة المتكلمين لايرونهما شركاً باطلاق مالم يتشمن ذلك عندهم 
الشرك فى الاعتقاد. أما مجرد شرك الواسطة قلا. 


وأصل شبهتهم فى ذلك كما سيق بيانها مفصّلة مو أن الشرك باتخاذ 


الوسائط فى الطيلب وفى التقرب والنسك من شرك الارادة المتعلق بالاستهانة وتعلق 
القلب بفير اللهء وتوجه الارادة والقصد الى غير الله؛ 


(۱)- دره تمارض المقل والتقل (١/4-558؟1؟)‏ 


متت 


وهم لايكون الشرك عندهم الا في اعتقاد شريك مع الله فى ذاته ياثبات 


اشر س وب اوفقي ساك باعقاء بالتشابهة بيه “وين رقا ها أوني ااه 
باعتفاد أن لبمس خلقه استقلال بالخلق والايجاد. 


والرد الجامح عليهم في كل ذلك هو الزامهم بأن الشرك في الارادة كالشرك 
فى الاعتقاد ولافرة؛ على ماسبق تفسيله. 


انين 


عه 44 1د 


((كستتتسفي اشرت 


لابد تتحقيق الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جام به من 
تسديقه والالتزام المجمل بالشريعة باطناً وظاماً. 


وكما أده لايكني تحقيق الايسان مجرد تحقيق الالنزام الاجمالي بالشريعة 
دون التصديق فكذلك لايكفى مجرد التصديق دون تحقيق الالتزام الاجمالي. 


وذلك أن الأقرار بأنت محمداً رسول الله يستلزم قبول ماجاء به تصديقاً 
وإتقياداً لان قبول ماجاء به صلى الله عليه وسالم من الخير يكفي فيه مجرد الاعتقاد 
والتصدين وأما الطلب فلابد مع التمديق من تحقيق الالتزام كما قال تعالى: 
((وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله)). (اللساء/ء٠)‏ 


وعلى هذا فكفس الرد إما أن يكون بالتكذيب والاستحلال المناقض للتصديق 
وإما أن تكون بالتولي والاعراض المناظض لازام سواء الالتسزام الباطن أوالالتسزام 
الشامس. ١‏ 


وكل هذا داخل فى كغر العناد الذى يكرن بعد تبين الحجة الرسالية 
ولهو رها للمين بحيث لايكرن تكذييه وإستحلاله ولاتلبسه با يناقضص الاتزام 
البجمل عن تأول وشبهة يمذر بها. 


لكن من تحقق منه كفر العناد والرد سواه باتكذيب أوبعدم الالتزام لايبتى 
كفره كذلك؛ 


E Eh 


بل ان من عقوية الله للمعائد أن يضله سواء السبيل جزاء وفاقاً 
لماإختاره هومن ذلك ((قل من كان في الخلالة فليمدد له الرحمن مدآ)). 
(مريم/76) فيتقلب كفر العناد الذي يكون عن بينة إلى كغر خلالة أوكفر غواية. 
بحي يمام الكافر آيات الله وتقوم بها الحجة عليه لكنه لايوفق تقبولها بل يقوم 
بقلبه مايحسب ممه أنه على حستق وكذلك المتخاذل عن الطاعة قد يزين له عمله 
الس وهذء غاية الخذلان تموذ بالله من ذلك. 


وهمذء, الأمور العامة لابد صن تفصيل القرل فيهيا بذكر حقيقه: 
-١‏ كفر التكذيب والاستحيل. 
؟- كغ الشسلال والقسسي. 


؟- كغ التولي والاعراضش. 


E Em‏ ا 


كفر التكذيب والاستحلال: 


لايكون كفر التكذيب والاستحلال باعتقاد أن الرصول صلى الله عليه وسام 
كساذب٠‏ وائما يكون تكذيياً باللسان مع الملم بالحق في الباطن. وذلك أن التكذيب 
لايتحقق الا ممن علم الحق فرده وأما من لم يتبين له الحق وكان له شبهة وتأول 
فلا يكوك مكذباً ولاراداً للحق. 


ولهذا نفس الله أن يكون تكذيب الكفار للرسول صلى الله عليه وسسلم 
على الحقيقة والباطن وإنما باللسان فقط ققال تعالى: ((فائهم لايكذبونك ولكن 
الظالمين بآيسات الله يجحدون)). (الأنمام/؟؟) وأثبت لهم اليقين مع جحودهم 
للحق في الظساصر ققال تالى: ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم طلا 
وعلوا)). (التمل/4١)‏ 


ويشمل كفر التكذيب من كان كافراً كفراً أصلياً قامت عليه الحجة 
الرسالية فعائد وكذب الرصول ولم يقبل ماجاء به فهذا كافر ظامراً وباطلا اقفن 
أحكام الدنيا وأحكام الآخرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسام: (والذي 
نفس محمد بيده؛ لايسيع بي أحد من هذه الآامة -يهودي ولانصراتي- ‏ ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار). )١(‏ 


كما يشمل كفر النكذيب من كان مساماً ثم طرأ عليه التكذيب للرصول 
صلى الله عليه وسلم جملة وهذا طاص: أوباي شي مما جاء به بحيث لايكون 
ذلك عن شبهة يعفذرء الله بها. 


.)٠١١( أخرجه مسلم /كتاب الايمان/‎ -)١( 


hs EE‏ نت 


ويدخل كفر الاستحادل فى عو کفر اتكذيب لان كل طلب 
-واجب أومستحب- يبتلزم ابتداء التصديق به اذا قامت به الحجة على 
المعين. 


فان ارتكب معصية إعتقاده أنه مخالف قانه لايكون قد 
ج نقضش 
ایمانه بلك وان كان الايسان يقس بار تكکاب المعاصي. 


لكن لو لم يعتقد إن ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق مع 
علمه بالحق في ذلك فانه يكون مستحل للمعصية إرتكب مع ذلك العصية أولم 
يرتكيهسا. 


وكفر التكذيب والاستحلال هذا هو حقيقة الكثر عند المرجلة أذ 
لايكون الكض عندهم إلا بما يناتض الاعتقاد والتصديق الذي جعلوء حقيقة 
الايسان سوام في توحيسد الله تعالى' أوقبول ماجاء به الرسول صلى الله عليه 
وام حيث أن التوحيد هو توحيد الله في ذاته وسفاته وأفساله وكذلك قيول 
ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسام هو اعتقاد أن ماجاء به حق وصدكق دون 
شرط الالتزام. 1 


وقد أخطأوا! في قولهم ان الكفر هر التكذيب من جهتين: 

أالآول: حصرهم الكغر في مجرد اتكذيب كلا تقدم. 

الثاني: ثلنهم أن التكذيب يقوم بالباطن بحيث يتتفي التصديق عن الكافر. 
ولهذا, لما فطن بعشهم لهذا التتاقص اصمتلزم أن أحكام الكثر علس 


التقاصر فقط مى إحتنال تحقق الايمان في الباطلن خاصة في الأفصال والاقوال 
الكش يبه التسى ي تناق الالتزام كمن تسد المع اود يدو تنا وتحر ذلك. 


عق INS‏ جه 


- وأما أغلبهم نملى أن الكفر لايجامع التصديق الذى هو حقيقة الايمان 
عندص» فمارشو! بذلك بدائّه العتول اذ من اللوم أنه لافرة بين العلم الجازم 
وبين التصديقء وأن العلم الجازم اذا تحقى لايمكن دئمه عن النفس بمجرد 
الارادةء لان الارادة تتبعه وهو لايتبعهاءوحاصل كلامهم في هذه البسالة هو 
الثثريق يبن التصديق بمعنى العام الجازم والتصديق بمعئبى الاعتقادءفجعلوا الثاني 
إختيارياً دون الأول حتى يقولرا إن الفرق بين من صدق الرسول صلى الله عليه 
وملم ولم يومن يه-كممه أبي طالب مشلا -وبين من صدقه وآمن به هو الاعتقاد 
الاختياري الزائد عن التصديق الضروري والحقيقة | أن الكفر الباطن لأيكون 
بالتكذيب مع العلم يالحق وإنما يكون باللامر فط مح تحقق التصديق البالن 


فملم أن الايسان لايمكن أن يكون مجرد التصديق لانتفاء أن يجتميع 
الإيسان الباطن مع الكضر الفلامر؛ وعام أيضاً أن التصديق الذي هو علم القلب 
الجازم لابد له من لازم ومو عمل القلب لتحقيق الايمان الباطلن)وان هذا اللازم 
ليس هو نفس التصديق الذي هو من باب الإعتقاد والممرفة وإنما لابد أن يكون 
ممه من باب الارادة الاختيارية. ١‏ 1 


فان اتتزموا أن ذلك من مسمى التصديق لزمهم أنه لابد في تحقيق 
الايسان من العمل الظاهمر لآن الإرادة الجازسة بقبول أمر الله لابد معها من تحقق 
العمل فى الظاهرءوات قيل بل تكرن إرادل جازمة في القلب دون إشتراط عمل 
في الظاهر رجح الأمر الى أن حقيقة الايمان ليس صن باب الارادة وانما هو من 
باب الاعتقاد فط ومذأ مو حقيقة قولهم. )١(‏ بادا 


-)١(‏ أنظر أيضاً: الكلام عن الفرق بين مرجلة الفقهاء في فصل: كفل 
دون كثر من هذا الياب . 
وفصل: الملاقة بين الطاهر والباطن من الباب الثالث. 


خم ااه 


كشي الال والقسي: 


الأصل في الكنر مطلتاً أنه إنما يكون عن عناد وإسستكيار واعسراش 
عن الحت بمد ممرفته وقيام الحجة به. 


ولايخرج كفر الضلال والفى عن هذه الماعدة. وان كان فى حقيقته 
النهائية ليس كفر عناد. 


١‏ وذلك أن الأسل في كفر الضلال والفي أنه كفر عناد تركب عليه تحقق 
الضلال والفسي جزاءٌ ونفاقاً على إعراض المبد عن الحق وعدم التزامه بامر الله 
وثهيسه. 
قال الله تالى: ((أفرأيت من أتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على سبعه وقلبه وجعل على بصرء غشاوة فمن يهديه من بعد الله أقفل 
تذكرون)). (الجاثية/؟٠)‏ 


يقول الامام . ابن كشير رحمه الله: (قوله: ((وأضسله الله على ععلم)) 
يمل قولين. أخدمماء وأشله الله علمه أنه يستحق ذلك والآخر: 
وأضسله الله بعد بلوغ الملم إليه وقيام الحجة عليهء والثاني يستلسزم الأول 
ولاينمعكس). )١(‏ 


والحقيقة أن مياق الآية يدل أن المراد بها البعنى الثاني دون 
الأول؛ لان الاضلال كان نتيجة إتخاذ الهوى الها متبسماًء وإئما الماع من 
قبول الحق إتباع الهوى. 


.)١8١/4( تفسير ابن كشير‎ -)1١( 


A=‏ رجن 


ولايمارسشس هذا المعنى الأول فان كل شى لايكون إلا حسب علم الله 
وتقديره عن وجلء لكن ليس هذا هو المراد بالآية. 


ومما يدل على هذا الأسل أيضاً قوله تعالى: ((ونقلب أفلدتهم 
وأبصارهم كما لم يومنرا به أول مرة وتذرهم في طنياتهم يعمهون)). 
(الانعام/١١١)‏ 


يقول ابن عباس رضي الله عته: (لما جحد المشركون ماأئسزل الله لم 
تشبت قلوبهمطشِيْ ورّدت عن كل أصر). )١(‏ 


وقال رضي الله عله في ممنى قوله تعالى: ((ونذرهم في ظطفيائهم 
يسهون)): (أخذلهم وأدعهم في ضلالهم يتمادون). (1) 


ويقول تتعالى: ((وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ داهم حتى يين لهم 
مايتقون)). (التوبة/١٠١)‏ 


يقول الامام ابن اليم رحمه الله: (هداهم هدى اليان والدلالة 
فلم يهتدوا فاضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولً؛ء بعد أن عرفوا الهدى 
فاعرشوا عنه فاعماهم عنه يمد أن أرامهموه). (؟5) 


وعلى هذا فلا يكون الضلال الا بمد قيام الحجة وإالا كانت المخالئة 
من غير قصد يسستوجب رد الحقءفلا تكون ضلالاً؛ ا 


(1)- تفسير ابن شیر ,)١36/5(‏ 

(۲)- شفاهء المليل في مسائل القشاء والقدر والحكمة 
والتعليل ص(١١٠),‏ 

(؟)- المرجع السابق ص(۷۹-٠۸).‏ 


E E بدا‎ 


ونتيجة لذلك فلا يكون الاضلال من الله للعباد الا بعد أن يتبين لهم أن 
ماهم عليه باطل: يلزمهم أن يتقوه ويجتنيوء. 


ومما يدل على هذا الأصمل بما يعم الاعتقاديات والعمليات قوله تعالى: 
((ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبيسن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)). (الثساء/رهة١١)‏ 


فالمشاقة لاتكون الا بمد البين للحجةء وإضلال الله للعبد بتوليه 
ماتولى من الاعراض عن الحق ومشاقة الرسول ائما تكون أيشاً بمد تييسن 
الحجحة, :0 


والأصسل في اشتراط قيام الحجة قبل إضلال الله للحيد مبني على أصل 
آخر وهو: أن من بلفه الحق فلا بد أن يقبله فيكون من الممتدين بهء أويسرده 
ولايكون ذلك لمجرد الترك وإنما يكون اتباعاً للهوى. 


وإذا كان الأمر كذلك فان المبد يكون هر الذي اختار طريق 
الشلالة والفي بنفسه وآثرها على طريق الهدايةء ومقتضى تكليف الله للعبد 
وكون التكليف يقتضي الاخيار أن يتركه الله وماأراد من سسبيل الشلالة, 


ولهذا نجد إن الأخبار عن أهل الكتاب وماحصل منهم من التفرق 
والبفي ياتي مقروناً دائماً في كتاب الله ببيان أن تفرقهم وبفي بعضشهم على بعس 
كان من بعد ماجاءهم العلم كما في قوله تعالى: ((ومااختلف الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ماجاءههم العلم بيا بينهم)). (آل عمرآان/5١)‏ 


وقوله تمالى: ((وماتفرقوا إلا من يعد ماجاءهم الملم بيا بينهم)). 
(الشورى/17) 1 


وقوله تعالى: ((وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا سن بمد ماجاءتهم 
البينة)). (البيئة/؛) 


5 FA 


وعلى هذا فالسبب فى الضلال الذى هو جزاءه وعقوبة من الله هو 
ضلال العبد أولاً بسرده للحق وكذلك السيب في الفي هو ترك الاللزام بأمر 
الله تعالى أولا. 


يتول الله تعالى: ((فلما زإغو! أزاغ الله قلوبهم)). (الصسصت/ه) 
ويقول تعالى: ((في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً)). (البقرة/٠٠)‏ 


فزيغ القلب وضلاله وتحقق الفي فيه إنما هو بسيب ذم وشسلالر 
وغي من العيد ابتسداءٌ. ولايكون ذلك ابتداء من الله بالمبد. 


ويدل لهذا حديث حذيفة رضي الله عله في عرش فتن الشبهات 
والشيرات على القلوب وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (تمرض 
الفتن على اقلوب كالصير عوداً عودأء فأي قلب أشربها نكت فيه نكستة 
سوداءء وأي قلب أدكرها دكت فيه نكتة بيشاءء حتى تصير القلرب على 
قلبين؛ على أبيض مثل الصفاء فلا تضرء فتنة مادامت السيرات والأارضش» 
والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لايرف ممروفاً ولايئكر منكرا إلا ماأشربٍ 
من هواء). )١(‏ 


والقول الجامع فى هذء المسألة: أن فساد إلقلب باتباع الهوىء اما 
أن يكرن متعلقاً بسرد الحق بعد تبينه اتباعاً للشسبهات وهذا متشو الابتداع. 


.)1١554( رواه مسلم /كتاب الايمان/‎ -)1١( 


i FA 


واما أن يكون بعدم الالتزام إما بتسرك الل مو رات آوبارتکاب المنهيات 
اتبااً للفيرات ومذ حقيقة المسية 


-١‏ فاما تحقق الشلال في القلب ققد يستولي على القلب بالكلية بحيث يت 
تمه اسل الدينة وقد يكوه اسن الدين ثابتأ في القلب مع تحقق الضلال 
السو جب للوعيد بالنار الذي هو وعيد الفرق الهالكة التي لم تخرجها بدعتهسا 
إلى الكفنس كما قال الرسرل صاى الله عليه وسام:(إستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسيعين فرقة كلها في النار إلا واحدة). )١(‏ 


وقد ذكر الله عن وجل عن المئافقين أنهم قد ضشلوا وأنه قد لحتم على 
قلوبهم فلا يومنون. 


وضرب لهم مشلا فقال تقالى: ((مشلهم كمشل الذي استو 
فلسا أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم في طللمات و 
يكسم عمسي فهسم لايرجعون)). (البقرة/7١-ة١)‏ 


0 


,)4453( أخخسرجه أبو داود فى كاب السنة‎ -)١( 
وقال حديث حسن صحيح.‎ )1١47( والترمذي /كتاب الايمان/‎ 


كت اعد 


فهؤلاه المنافقون الذين يان لهم الحق وقامت عليهم الحجة 
فتركوها اتباعاً لاهوائهم؛ كمشل الذي اسستوقد ناراً يستضيٌ بها نلما تحقق 
ذلك له وأبسر أنطغأت تلك النار فحصل له من الظلمة مكان الور الذى كان 
فيه ماهو شبيه بحال المنافقين الذين اتبعرا أهواءهم وتركوا الور السذى 
أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم تأعقيهم ذلك ضدالاً بعد الهداية به 


ومعرنته. 


يقول ابن عباس رشي الله عنه: (هم قوم كانوا على هدى شم نزع 
منهم فعمتوا بعد ذلك). )١(‏ 


ويقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: (مذه صفة 
المنافقين؛ كانوا قد آعنوا حتى أضاء الايمان في قلوبهم كما أضشاءت الثار 
لسؤلاء الذين استوقدو] هارا ثم كقروا قذفب الله يدورهم اضرع كنا ذهب 
بشوه هذء النار فتزكهم في ظللمات لايبسرون). (5) 


ولهذا ختم الله المشل يقوله: ((مم بكم عي فهم لايرجموت)) أي 
لايرجمون إلى الايمان الذي تركوه. 


. قال ابن عباس رضي الله عنه: (أي لايرجعون إلى الهدى), (5) 


وقال قتادة: (أي لايتوبون ولاهم يذكرون). (؛) 


(۱)- تفمسير أبن كثير ,.)٤٥/١(‏ 
(5)- المرجع السايق ,)٠١/١(‏ 
(؟-4)- المرجع السايق .)٠١/١(‏ 


د اح 


شم ياتي مشل آخر يصور حقيقة تفوس المنافقين واضطرابهم وعدم 
قرارهم على شي يقول تعالى: ((أوكسيب من السماء فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبركٌ 
يجعلونَ أصابمهم في آذانهم من الصواعق حذر األموت والله سحيط بالكاثرين. 
'يكاد البرقٌ يخطثُ أبسارهم كلما أضاءه لهم مشوا فيه واذا أظلم علهيم 
قاموا..0.). (البقر2/3١1-؟١) ١:‏ 


فهم في شكوك وحيرة رضلال وتردد بين الايمان والنفاق “وبين أن 
يلتزموا بالحق والهدى أويتبموا أمواءهم فلا يقرلهم في ذلك قرار .ولايجتمع 
لهم الأمران. 


يقول ابن عباس رضي الله عنه: (كلما ظهر لهم من الإيمان شي 
استانسوا به واتبهوء»وتارة تعرش لهم الشكوك أطلمت قلوبهم فوتفرا 
حاترين). )١(‏ 


شم إن عقوبة الله للسمصرض عن الحق إيثاراً للهوى واستحساتاً لما يعسرض 
له في ذلك من الشبهات أن يجازيه الله عزن وجل باعتقاد أن ماهو من اللباطل 
انما هر الحق فضلاً عن عدم معرفته بالحقء وهذا غاية مأيكون من الضلال اذ هو 
خلال مركب إجستمع نيه الجهل بالحق وإعتقاد الاطشل حت 1 


وني مشل هذا جاء قوله تعالى: ((ومن يسش عن ذكي الر<من قيش 
له شيعانا فهو له قرين واتهسم ليصدوئهم عن السبيل ويحسبون أتهم 
مهستد ون)) . (الزخصرف/7-51؟) 


والذي يفشو عن ذكر الله هو الفافل الممرش اللتعامي عنه مع ظلهور 
الحق وقيام الحجة عليه به: نجزاوء أن يقينش الله له شيطاناً يزيد سول 
ويحسسن له ماهو فيه من اللاطل حتى يحسب أنه الحق والهدى. 


.)05/1( المرجح السايق‎ -)١( 


کے 


وعن هذا أيضاً يقول الله تعالى: ((قل هل تنبوّكم بالأخسرين أعبالاً 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسيون أنهم يحسستونت صثما)). 
(الكيف/؟١٠-4١٠)‏ 


فهؤلاء أعظم الناس خسراتاً وأشدهم ضلا لأنهم مع ضللهم يعتقدون 
في نفسوسهم أنهم محستون وأنهم على الحق وهذا جزاءٌ وفاقاً لهم لاسترسالهم 
مع شبهاتهم وأهوائهم حتى أصبحت لهم سجية وطبماً لازماً لايسرفون غيره 
ولايرون الحق في صواء. 


وسياق الآيات يدل على أن جزاءهم بذلك انما كان نتيجة .اعراضهم 
أولاً. ققد قال تعالى قبل ذلك: ((الذين كانت أعينهم في غطاه عن ذكري 
وكانوا لايستطيمون سسماً...)). (الكهف/١١٠)‏ 


يقول الامام ابن كقير رحمه الله في شى الآية: (أي تفافلواء وتعاموا 
وتصامموا عن قبول الهداية واتباع الحقء كما في قوله تعالى: ((ومن يش عن 


ذكر الرحمن نقيض له شيطلا فهو له قرين) وقال ههنا: ((وكانوا 
لايستطيمون سملاً)) أي لايعقلون عن الله أصره ونهيه). )١(‏ 


ومما جام فى نفس هذا المعنى السابق قول الله تعالى: ((فريقاً هدى 
ونفريقاً حن عليهم الضلالة انهم اتخحذوا الشياطين أولياء من دون الله 
ويحسبون أنهم مهتدون)). (الأعراف/0؟) 

وقد تقدم أنه لاتحق الضشلالة بالعبد الا يسبب منه حين يعرش عن 


الحق ويتبع هواء وأن الأشلال لايكون ابتداءٌ من الله بالعبيد دون سايق 
إختيار منه. 1 


(۱)- تفسير ابن كثير .)1٠١17/5(‏ 


ATR 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في معلى قوله تعالی: 
((وفريعاً حن عليهم الضلالة)): أي وجيت عليهم الضلالة بما تسبيوةا 
لانقسهم وعملو بأسباب الفواية). )١(‏ 


ولأجل ماوقع فيه هؤلاء من الشرك باتخاذ الأنداد من دون الله عن عام 
وبيشه حسقت عليهم الضلالة حتى بلغ يهم الأمس أن يشقدوا أنهم في شركهم 
ذلك على حسق وأنهم مهتدون. 


فالضلالة لم تحق علهيم إذن قبل التسيب منهمهء بل كانوا قد 
أشركرا عن علم وبينة شم بلغ بهم الخال إلى أنهم كانوا مشركين عن جهل 
وغفلة جزاء لهم على شركهم الأول. 


هذا بايجاز عن ااكفر الباطن من جسهة الضسلال(۲) . 


57 - وأما الكثر من جهة الفبي قسبيه كما ققدم عدم الالتزام بالامر إما بترك 
المأامور به وإما بنفمل المنهنى عنه الذي يورث بالالى خذلان الله للعبد عن 
الطاعة وتزيين ذلك اليه 


)١82/5( تفسير كلام ألمنان -عيد الرحسن السسعدي-‎ -)1١( 

(5)- هناك أمور تتملق بهذه السالة من جهة الحكم على 
المعين في اللامر سياتي تغصيلها إن شاء الله في الباب 
الثالث في فصل: (الأول وحكم التاول). 


حيد :5 4 ميته 


وذلك أن من أرتكب الخطايا وأصر عليها قد تحيط به وتمستولى على 
قلبه وتعلمسه حتسى لايبقى فيه ذرة من أيمان. 


روفي هذا يقول الرسول صلل الله عليه وسلم: (ان العبد اذا آنخطا 
خطيلة نكتت في قلبه نكتة سوداءهء اذا هو تزع وإاستفنر وكاب متقل 
قلبهء وإن عاد زيد فيها حتى تعلرا قلبهء وهو الران الذي ذكرء الله ((كاد 
بل ران على قلوبهم ماكاتوا يكسيون)). (صورة المطففين/؟1) () 


يقتول الامام ابن جرير في ممنى الحديث: (ألخيس رسول الله سلى الله 
عليه وسلم أن الذنوب اذا تتابعت على القلوب أغلشهاء واذا أغلستها أتاما 
حيتنذ الختم من قبل الله تعالى والطبع فاد يكون للايمات إليًا مسلك؛ ولالكتر 
عنها مخلس). (۲) 


يقول عبد الله بن مسسعود رضي الله عنه: (كلما أذنب نكت فى قلبه 
نكتة سوداه حتى يسود القلب كله). (؟) 


ويقول مجاهد رحمه الله عن الرّيكن: (هو الذنب على الذنب حتى تحيط 
الذنوب بالقصلب وتغشاء فيموت القلب). (4) 


.)5881( أخرجه الترمذي /كتاب اتفسير/‎ -)١( 
. وقال حديث سين مصسحيسح‎ 
وابن ماجه /كتاب الزهد/ (4554). وأخرجه الحاكم (117/15ه),‎ 
وقال صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي.‎ 
.)1١؟/1( جامع البيان لابن جرير-‎ -)9( 
'. )١٤(ص شنلاء العليل -لابن اقيم-‎ -)۲( 
المرجع السابق والصفحة.,‎ -)4( 


ن 1 4754 ت 


وقال الأعمش: (أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب فى 
مشل مذء (يعني الكف) فاذا أذتب اليد ذثباً شم منه؛ وقال باسيعه الخلصر 
مكذاء فاذا أذتب شم وقال ياصيع أخسرىء اذا أذتب شم وقال ياصيع 
أخرى مكذاء حتى ضم إصابعه كلها شم قال: E‏ عليه بطابعء وقال 
مجاهد: كاتوا يرون أن ذلك الرين). )١(‏ 


ويقول الفراءه عن معثاه: (كشرت المعاصي والذنوب منهمء فاحاطت 
بقلربهم فذلك الرين عليهاء٠). )١(‏ 


ومن عقوبة الله للمتخاذل عن الطاعة أن يخذله الله عنها فلا يريدها 
جزاءٌ له على اعراضه الأول عن اتزامها. 


ومن ذلك ماجاء في شأن المناتقين الذين إعتذروا عن الخسروج مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ولاعذر لهم. قال تعالى عنهم: ‏ ((ولو 
أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كرء الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقصدوا 
مع القاعدين)). (التوبة/117) 


يقول ابن عباس رضي الله عنه: (يريد خد لهم وكسّلهم عن الخروج. 
وقسال في رواية: حيسهم). (5) 


وذلك أت الله أصرهم بالخروج ولايأمر إلا بما يحبه؛ لكنهسم تخاذلوا عن 
ذلك فخذلهم الله وعلم أنهم لو خرجوا لكان قي خسروجهم مفسدة وهي 
إشاعة الفتنة بين المؤسئين كما قال تعالى: ((لو خرجوا فيكم مازادوكم إلاخبالاً 
ولاأوضعصرا خللكم يبغوتكم الفتئة وفيكم سماعون لهم). (التوبة/17) 


(۱)- تضسیں این كثير .)47/1١(‏ 
(۲) - ماني القرآن -للفراء- (553/5), 
(؟)- شعاء العليل -لابن القيم- سر(١١٠١).‏ 


وعلى هذا فلو خرجرا لم يكن خروجهم طاعة وقد علم الله منهسم ذلك 
فتثبطهم عن الخروج ملكنهم لو استجابوا أول الأمر وائقادوا لوفتهم الله تعالى وقبل 
منهسم ذلك وكان ذلك منهم طاعة لله تعالى. 


ولايكني مجرد الخذلان والتشبيط بل قد يسل الأمر إلى التزيين 
للوسية والاعراض عن الطاعة لآن الماشي انما أصر على مصيته وأعرش عن 
الامتشال لامر الله استحسااً لمافمل فيوليه الله ماتولى عقاباً له وجزاءٌ وفاقا 
على #الختضل تة ن نك 


يقول تعلى: ((أفمن زين له سره عمله قسرآء حسةً قان الله يضسل 
من يشاء ويهدي من يشلاهء). (فاطر/۸) 


يقول الامام ابن القيم رحمه الله: (تزيينه سبحاته للبد عمله الي 
عقوبة منه له على إعراضه عن توحيدء وعيوديته وايثار سي الممل على 
حستهء فاته لابد أن يُمرَّقه سبحاته الي من الحسن فاذا آشر التبيسح 
واختاره وات ورضيه لنفسسه زينه سينانه له وأعماءه عن روؤية قبحه بعد أن 
رآء قيبحاء وكل ظالم وفاجس وفامق لابد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجور. 
وفسقه قبیحا فاذا تمادى عليه !رتفت روية تبحه من قلبه فريما رآه ‏ حسا 
عقوبة لهء فاه إنما يكقفا له عن قبحه بالنور الذي في قلبه وهو حجة الله 
عليه اذا تمادی في غيه وظللمه ذهسب ذلك النور فلم ير قبحه في لمات 


الجهل والفسوق والظطلم. ومع هذا فحجة الله تائمة عليه بالرساة وبالتمريف” ' 


)١( الأول).‎ 


,)١٠١54-١١5(رص شتاء العليل -لاين القيم-‎ -)1١( 


وهكذا يكون حال الماسسي المصر على مسيّنه الذي لايمحوها 
بتوبة واستغفار تجتمع عليه الذئوب حتى تهلكه وتطمس تور 
إيمائهدء كما انئطسس أيمان الميتدع بالشبهات التى آثرها على الحق 
الذي عرفه وقامت به الحجة عليهء وقد يخرج كل منهما إلى الكفل 
الأكبر والمياذ بالله وهو مع ذلك يظن أنه يحسن صننماً قال تعالئ: ((وصن 
يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرش داً)). 
(الكهف/١۱)‏ 1 


ولابد بمد كل هذا من اتأكيد على أن كثر الصضلال والقفي ما لايمكن 
الحكم به على المعين في اللامر وإنما هو من أحكام الحقيقةء آنه يس كل 
ابتتداع بدعة واعتذر فيها باتأويل يكون غيسر معذور بذلك بل قد يكون 
مخلناً مجتهد ا ماجوراًووقد يكون غير ماجور 1ذ1 لم يجتهد في دليل شرعي 
ولاآشم اذا لم يبلغه الحقاوقد توف فن مد وان ولايمكن التفريق بين 
فؤلاء في ' الشافس, 


كما لايمكن الحكم على من أصسر على المعاسي -حاشا الصلاة- 
بالكثر مح أنه قد يكون في الباطن ممن اسستولى الرأن على قلبه فطبع عليه 
ويكون على الحتيقة كافراً»لكن للطاهر أحكام منضيطه لابد من تحقيقهاء 
ويس كل من كان كافراً في الباطسن يحكم بكفره فضي الظامر بل الئاس 
إما كائر»وإما مؤصنءوإما منافنق مسلم في الظامر كافر في الباطن. 


FOE r 


وأمر آخر وهو أن خطر الشبهات والشهوات وقضاء الله فيهيا بالاشلال 
والفي لاينحصسر في الكفر الأكبسر»يل يعم مادون ذلك كما تيين مما سبق من أعسدام 
التفريق بين الكافى والموّصن المبتدع أوالعاسي في جزاءه الله لكل مهما با 
يستحق من الالال والفسي. 16 


ے١۹‎ - 


كفر التولي والاعراض 


وحقيقته مناقشة الالتزام الإجمالي بالشريمة الذي هو من أصسل الدين 
ويتحقق ذلك بعدم التسلم نحكم الله والرضى به في الباطن ولو تحقق الالتزام 
الظامرء وذلك هر كفر المافقين؛ ولاخلاف في حكبهع وأتهم كنار على الحقيقة ولو 
حكمنا لهم بالاسلام في الظامر. ١‏ 


وائما الخلاف في الاتزام الظامر فمن كان العمل عندء داخلا في حقيقة 
الايمان ومساء كان الالتزام الاجسالي في الظاصر شرطاً في تحتقيق أسل الدين. وتبماً 
لذلك فانه كما يكون الكفر بعدم تحقيق الالتزام الياطلن فكذلك يكون الكفر أيضاً يمدم 
تسحقيق الااتزام الظامر. 1 


لكن مامعنى الاالتزام الاجسالي قي الظامر عند أهل السنة؟ 


'نتلخغسس السالة عندهم في أنه إذا كان العمل الطامر داخل في مسمى 
الايمان وحقيقته ننه مشروط من حيث الجيلة تتحقيق أصل الدين والنجاة في 
الآخرة من جهة, كبا أن الالتزام بفيس الشرعية ينقض أصل الدين من جهة أخسرى. 
فلا بد إذن من الاتزام بجنس الصمل ومادل الدليل على أله تاركه يكفر على 
الخصوس. كما أنه لابد مع ذلك من عدم الالتزام بير الشريمة. 


ومعصنى ذلك أن هناك فرقاً بين الالتزام المجمل وبين مطلق الالتزام. 


فليس من ترك بعش الواجيات والفرائض أذ ونيا يصن اترات والكبالر يكون قد ' 
نقض الالتزام الاجمائي. بل ذلك ما ينقس به الايمان لكن لايتتفي بالكلية. 


وهنا وقعت الشبهة لمن خالف أهل إلسنة فزعموا أن لافرق بين ترك 
جنس العمل وترك يمضه وأن العمل إذا كان داخلا في أصسل الدين وحقيقة الايمات 
فان ترك بمضه يعني اتتفاء ٠‏ بالكلية؛ ولهذا تى المرجلّة أن يكون الممل بالكلية دأاخة 
في مسسى الايمان فراراً من هذا الالتزام . 


أ کا ی 


كما أن أمحاب فكرة الحد الأدنى للاسلام اأتزموا تكفير من خالف 
ماجعلوء من الالتزام اللاص حدآ أدنى للاسصلام. وشولاه سبق تفصيل ‏ شبهتهم 
والرد عليها وبتي القول هنا في بيات منهج المرجلة في هذه القضية وموقف أمل 
اة مهم 57 0 


وهنا يقال: إن المرجلة لما قرروا أن العمل ليسس داخل في مس الايمان 
التزموا أن من ترك اسل بالكلية ليس كافراً. وأن من ناقض الاتزام الفلاص به 
اسل لايكفر أيضاً بل لابد في الحالين من إظهار مايدل على كفرء بالنملق الدال على 
الاستحلال والتكذيب وأن مجرد الرد بالعمل سواء كان ذلك بالترك أوبالشل لايكون 
كثراً لذاته مطلتاً. وقبل بيان شيهتهم وردها بالتفصيل لابد من رد مجمل عليها 
وهو أن يقال: 


أن هناك فرقاً بين أمل الالتزام وبين مقتضياته ولسوازمه فان من ترك بيعش 
الواجبات لاشك أنه قد خالف حقيقة الالتزام الواجب وأن ايانه قد تقس بذلك ل 
مع ذلك لم يهدم أل التتزاسه. قاذا لم يلتزم: بالممل بالكلية فلا يمكن أن يكون 
محقتاً للالشزام الاجساني الباطن لانه حيشدٌ يكون موصوفاً بانه غير ملتزم بالشسريعة في 


الظامر وأنه ملتزم بها في الباطن وهذا تناقض لايمكن بحال. 


وكذلك من إرتكب بعض الكبائر فلا شك أنه قد خالف حقيةة الالتزام 
الواجب وأن إيمانه ينقسس بذلك لكنه مع ذلك لم يرتكب مايناقض أمل التزامه المجمل 
فلا يكثن. كله إذا إلتزم بغير الثسريعة ققد ناقض أصل إالتزامه الاجسالي ولايمكن 
حينلذ أن يقال إنه ملتزم يفيس الشسريمة في القلاص وهو نفسه ملتزم بالشريعة في 
الباطن يل هذا أيضاً تناقض يستحيل تصورء. 


فلا يد إذن من بيان أن ترك جنس العمل كفس لذاته كما أن الالتزام بير 
الشسريمة كفر لذاته أيضاً من غير شرط اأتكذيب والاستحلال فى كل 
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أولاً: شضس الالتزام الاجمالي من جهة التسرك: 


الخلاف بين أمل السنة والمرجلة هنا يتحدد في عدم تفريق المرجلة بين 


ولما التزم المرجلة أن من ترك بعض العمل لايتقس ايمانه قالو! وكذلك من 
تسرك العمل بالكلية يمككن أن يكون مومناً كامل الايمات. وانما يكني لنحقيق الالتزام في 
اللامر مجرد الاقرار الذي هو عندم إعلان وإخيار عن الايمان الياطسن. 


وبدهي أنه إذا أمكن أن يكوت تارك العمل بالكلية مؤمناً كاسل الايمان. فانه 
لايحكم يكضرء وخروجه من الملة لاد تحقق الاقرار ينع من ذلك عندصم. 


يقول اللقاني في شرح الجوهرة: (المختار عند أهل السنة في الأعسال 
السانحة أنها شرط كمال للايمانءفالتارك لها ] لبعضها_من غير اإستحلال ولاعناد ولافك 


في_مشروعيتها مؤمن فوت على_ نقسه الكمال؛والاتي يها متلا محسل لكل 
الخمسال. 


إلى أن قال في شرح الاظلسم: (والاصلام اشرحن بالسمل) : (والاسلام 
إشرحن حقيقته بالسمل الصالح. أعني امتثال الامو رات وإجتتاب المنهسيات» والمراد 


الاذعان نتلك الأحكام وعدم ردها سواء عملها أم لم يعملها). )١(‏ 

ويقول أيضاً في بيان أن مجرد الاقرار يكني لتحقيق الالتزام في الظامر وأن 
العمل ليس شرطة في ذلك: (إعلم أن المدار في الاسلام على الاذعان 
للمذكسو رات. (؟) وهو لامر في غير النطق؛ وأما هو قلا بد من حصوله. 


, تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد -اللقاني- ص(۲؛)‎ -)١( 
١ (؟1)- يقصد أركان الاسغام.‎ 


1۸ س 


ثم هر يفيد الاذعان برسالة مدلا محمد صلى الله عليه وسلم فبالجملة: 
كلمة الشهادتيين_تكفى عن تفسها وغيرماءكالشا: من الأربعين تزكي نفسها وغيرها., 
)4(1 )( 00 


ويقول البفدادي في بيانء*حقيقة الايمان. عندهم وأن اكثر لإيكون بالرد 
رائما هر اعتقادى فقط: (اللاعات عندنا أقسام: أعلاط يصير بها المطيع عند الله 
مزمناً ویکون عاقيته لاجلها الجنة إن مات عليها. وهي معرفة اصرل الدين فى 
الصدل والتوحيد والوعد والرعيد والثبوات واكرامات ومعرفة أركان شرية 
الاسلام. وبهذء المعرفة يخرج عن الكثر. 


والقسم اللانى: إظوار ماذكرنا باللسان مرة واحدة وبه يسلم من الجزية 
والتتال والسبي والامسترقاق وبه تحل المناكحة وإستحهول الذبيحة والمرارفة 
: والدفن في مقاب المسامين والضلاة عليه وخلقه. 


والقسم الثالك: اقامة القفرائصس راجتناب الكبائر وبه يسام من دول 
الناد(؟) ريسير به مقبول الشهادة. 


والقسم الرابج منها:زياد: النوافل. وبها يكرن له الزيادة في الكرامة 
والولاية والماصي أيضاً أقسام: قسم متها كثر مح كمقد القلب على مياد 
القسم الأول من أقسام الاعات أرالشك فيها أرفي يمضهاء ومن مات على ذلك كان 
مخلداً في الثار. ١‏ 


والقسم الثاني منها: ركرب الكبائر أوترك الفرائش من غير عذر وذلك 
فسسق سقط. )٤4(‏ به الشسيادة, 


-4١(‏ الشاة لاتكرن زكاة إلا من تحقق وجرد تسع وثلاثين غيرها. فاين 
هنا ما الاقرار ذكاته؟! !1 

((- المرجسع السايق س )٠٠/۲(‏ , 

(۲)- يقصد أنه لايكرن من أهل الرعيد. 

(4)- هكذا . ولملها: تسةط. 


ERE 


وفيه مايرجب الحد أواتقتل أوالتصزير وهر مح ذلك ممن إن سح له القتسم 
الأول من الطاعات(١)‏ خلاف تول الخوارج أنه كاثر وخلاف قول القدزية أن 
لامر من ولاكافر. وريما غر الله له بلاعقاب وإن عاقبة على ذنبه لم يكن عقابه مرّبدآ 
ومآل أمرء الشراب قي الجنة بفصل الله ورحمت). (؟) 


رماخص كلام اليفدادى هنا: أنه لما سماء الطاعات عندء ثلاث مراتب هي 
الاعتقاد والاقرار والممل وا لما سماء البعاسي مرتيتان هما مايشاد الاعتقاد في 
الضاعات وترك العمل. وأما الاقرار فمشررط عنده مرة واحدة لن الفاية منه مجرد 
إجسراء الأحكام الدنيرية باثليار الاعتقاد الباطن , 


وبهذا يالهر أن من ترك الممل يالكلية فهو عند. ممن وفي أحكام الايا 
مسام ١ذ١‏ أطور مجرد الاقرار مرة واحدة إن الايمان عندء إعتقادي فقط. 


ويقول ملا علي قاري في بيان أنه يكفي في الإمددم ابتدام واستمرارا 
مجرد الاقزار وأما العمل فمن الكمال: (الإيمان مختس بالانتياد الباطتي ‏ والاسلام 
مخت بالانقياد الظامري . كما يشير إليه قوله تعالى: ((قالت الاعراب آمنا قل لم 
تؤمضرا ولكن قرلوا أسسلمنا ولما يدحل الإيمان في قاوبكم)) وكا يدل عليه حديه 
جبريل عليه السلام حيث قرة بين الإيمات والاملام بان جمل الايمان مح 
التسديق؛ والامهام: هو القيام بالاقترارء وعمل الأبرار في مقام التوفيق) (؟) 


ومراد صلا علي قاري هنا أن وصف الاسام يشبت وييقن ابت للسين بمجرد 
الاقرار وأن ذلك حتيقة الاسلام. وعندء كما عند جميح المرجلة أن العمل شرط كمال 
لمن أراد مقام الأبرار ودرجة الاحسان فلا يكون الممل حينشذ منتبرا في الالتزام 
ولايكرن تاركه بالكلية كافراً. 


-)١(‏ لاحط أن القسم الأول مجرد إعتقاد كما مر الاسل في مفهوم الايمان عتدص 
(1)- أصرل الديين -للبقدادى- سس(11-5584؟) 
(۴)- شرح الفقه الأكير صن(50١55-1١),‏ 


واذا علمتا جمين ماتقدم من حقيقة منهج المرجلة وما أفترضره من أن من 
أقر ولم يلتزم ياي عمل لايكفر ندرك مدى الانحراف الذي وسل اليه هذا الاتجاء 
رمدى الهوة التي وقع فيها أسحاب هذا الفكر في تصررصم لحقيتة الدين رأنه يكفي 
في تحقيقه مجرد إعلات التصديق بالاقرار مرة في الممس. ١‏ 


وفي هذا جهل فاضسح يحقيقة ماأرسل الله له الرسل وأنزل به الكتب اذ 
كيف يتحقق الإيمان بالرسرل مح شرك طاعته بالكلية والله تعالى يقرل: ((وماأرملنا من 
رسول الا ليطاع باذن الله) ,(النساء: :كا 
أ هذء هي الحكمة من إرسال الرسل ومن ثفى أن تكون طاعة الرسول غير 
لازمه باكلية ققد لاق اسل الحكمة من إرساله. 


ولهذا علق الله الكفر يمدم بلاعة الرسول ققال تعالى: ((قل أليموا الله 
والرمول فان تولرا فان الله لايحب الكافرين)). (آل عمران/؟5) 

ومملبوم يداهة أن طاعة الرسول لاتتحقق بمجرد الإقرار وإثما هي الالتزام 
بالمسل, 

ولهذا قرن الله في كتابه كفر الترلي بكفر التكذيب لأنه غيرهء فكفس الترلي 
انما يكرن عن الطاعة وكفر التكذيب متعلق بالاعتقاد ولكن هما في الدرجة مراء 
يقول تالى: ((فك سدق ولاصلى ولکن كدب رترلى)). (اتتيامة/1؟-؟؟) کا قال 
تعالى: (الايساءط الا الأشقى الذى كذب وترلى)). (اليل/0١-1١)‏ وتال تعلس 
حكاية عن مرس ˆ وهارون عليييا السهدم: ((إنا قد أوحي إلينا أن المذاب عاس من ٠‏ 
كذب وترلى)). (طه/ه؛) ١‏ 


قصلم من هذا أن المتولي عن الملاعة كافر كما أن المكذب كاف والتولي ائما 
يكرت عن الللاعة كا قال تالى: ((ستدعرن إلى قوم أولي باس شديد ت#اتلوثهم 
أويسامون فان تطيعرا يؤتكم الله أجراً حسثاً وان تنرلرا كما توليتم من قبل يعذبكم 
عذاباً اليما)) . ٠‏ (التجى/11) 1 


يقول شيخ الاسام أبن تيية رحمه الله: (التولي ليس هر اتكذيب بل هر 
الترلسي عن الطاعة فان الثاس عليهم أن يصدقر! الرسول فيا أخبر ويطيموء 
قيماأمر؛ وشد التصدين الكذياب وضد اللاعة الترلى فلهذا قال ((فلا سدق 
ولاصلی ولكن كلذب وتولى)). (القیامة/۲۲-۲۱) 0 


A © بها‎ 


وقد قال تعالى: ((ويقولرت آمنا بالله وبالرسول رامنا ثم یتولی فریق منهم ' 
من بعد ذلك وماأ ولك بالمؤمئين) ) . (النور/47) فنفي الايمان عمن تزرلى عن المسل» وان 
كان قد أتى بالقتول), 

الى أن قال : 

1 (ففي القرآن والسنة من دفي الإيمان عمن لم يات بالمسل مواشج كشيرة كنا دني 
فيه الإيمان عن المثافق؛وأما الالم يليه مع المعاداة والمخالفة الطامرة فهذا لم يسم 
قط مزمناًء وعند الجهمية إذا كان الملم في قليه فهر ممن كامل الايمات'ايمانه كايمات 
النبيين' وار قال وعسل ماذا عسى أن يقول ويعسلء رلايتسور عندهم أن ينتفي الأيمان 
إلا إذا زال ذلك الملم من قليه). (1) 


لاك الايمان -لابن تيرية- صس(51١7-1؟1ا),‏ 


تقرر فيما سبق حكم صن ترك الالتزام بالعمل الظاهر وأنه لايكون مَرْمئاً 
لاشتراط ذلك في تحقيق أصل الدين الذي لاتكون النجاة يوم القيامة إلا بدهء 
وتقرر أيضاً أن المراد باشتراط العمل اللامر تحقيق الايمان هو الالتزام 
المجمل بالعمل, 


لكله قد وردت نصوص في حكم ترك الصلاة وعدم الالتزام بها على 
الخصوص ولو مع الالتزام بغيرها من الإعمال؛ ومجمل دلالة هذه الأدلة الحكم 
بكضر تارك الصلاة الكغر الأكبر السخرج صن المللة. 


ومن هذه الادلة: 


-١‏ قول الرسول صلى الله عليه وسام: (المهد الذي بيئنا ويينهم الصفدة فين 
تركها ققد كثر). )١(‏ 


ووجه دلالة الحديث على كفس تارك الصلاة اكفر الكبر أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد جصل الصلاة عهداً بين المسلمين وغيرم والمراد بلعهد 
هنا: الحد الذي يمين المسلبين عن غيرهم من الكفار, 


وعلنىن هذا فمن لم يلستزم بذلك المهد فليس من المسلمين واذا لم يكن 
منهم كان كافراً كفراً أكبر مخرجاً من الملة. 


.)5575( رواءه اترصذي /كتاب الايمان/‎ -)1١( 
.)09/١( والتسائي /كتاب الصلاة/ (175). والحاكم‎ 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 


ولايتصور على هذا أن يكرن المراد بالكفر فى الحديث الكثر الأسفر ئه 
لايكون حداً فاصلاً بيسن المسلمين والكفارء بل الكافر كثراً إأصغر من المسامين 
ولو اتنتفى عله وصف الايمان الخاص. 


ولهذا كانت الصلاة شمارآ ودلالة تميز المسلمين عن الكقار في أحكام 
الدنيا وفي الآخرة أيساً وفي ذلك يقرل الرسول صلى الله عليه وسلم: (من صلى 
صلاتنا واستقبل قباتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم). )١(‏ هذا فى الدنيا. 


وأما في الاخرة ققد ذكر الرسول صلى الله عليه وسالم أن أمته ياترن 
يوم اليامة غراً محجلين من آشار الوشوء وأنه يعسرفهم يذلك(؟). 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (فدل ذلك على أن من لم يكن 
غراً محجلا لم يعسرفه النبي صلى الله عليه وسلمء فلا يكون من أصته). (؟) 


1- ومما يدل أيشاً على كفن تارك الصلاة قوله سالى الله عليه وسالم فيما 
دواء عنه جابر رضي الله عنه: (بين الرجل وبين الشرك والكنر ترك الصلاة). 
)¢( 


. )٤۹۹۷( اخرجه النسائي /كتاب الایمان/.‎ -)١( 
.)1١١( رواء البخاري /كتاب الوضوء/‎ -)۲( 
.)545( ومسلم /كتاب الوضوه/‎ 

(۲) - مجمرع الفتاوى (71۲/۷). 

(4)- رواه مسلم /كتاب الايمان/ (825). 
وأبو دواود /كتاب ألسة/ (41۷۸) . 
وارمذي /كتاب الاإيسان/ A‏ 


وهذا كالحديث الأول؛ ققد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحد 
بين الاسلام والكفر ترك الصلاة فمن التزم بالصلاة فهر مسلمء ومن تركها فهو 
كافس. 


ولايقال هنا: لم لايكرن المراد بالكفر والشرك فى الحديث الكثر والشرك 
الأصغر؟ ١‏ 

وذلك لان اكفر والشرك هنا قد جاءا معرفين ب(ال) اللعريفت الدا3 
على التخصيص والتحديد؛ فالمراد بالكفر على هذا: الكفر الأكبر المخرج من الملة 
لاسللق الكفر الذي قد يدخل فيه الكفر الاصسغر عند التعميم. ١‏ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيية رحمه الله: (ليس كل من قام به شعبة من 
شعب الكفس يصيسر بها كافراً الكنر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه 
يس كل من قام به شعبة من شعب الايمان يصير بها مرّمنا حتى يقوم به أمسل 
الإيمان وحقيقته. وفرة بين اكعفر السعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: 
(ليسس بين العبد وبين الكفر أوالشرك إلا ترك الصلاة) وبين كر ملك في 
الاثتبات). ١ : )١(‏ 


ومن تأمل هذا الحديث سح الحديه السابق وجد أن الرسول صلى الله 
عليه وسام قد جعل اط الحكم بالكفر فيهما ترك الصسلاةء ومعلوم أنه ليس كل 
من ترك الصلاة لابند أن يكرن جاحداً لوجربها بل قد يكون كذلك وقد يكون 
مقراً بذلك لكنه يتركها تهاوناً وكسلا. 


وبهذا يعلم أن من قال إن تارك إلصلدة لايكضر الا اذا كان جاحداً 
لوجوبها قد جحل مناط الحكم فى هذه المسألة غير ماحنددء الرسنول صلى الله عليه * 


.)9١(ص اقتصاء الصراط المستقيم -لابن تيمية-‎ -)١( 


و $ 


شم إنه على هذا اتأويل لافرق بين الصلاة وغيرها ولاتكون اتامتها 
سا :وحه؟ يرق به المسلم من الكافرء أن من ترك فميلا من شار الاسلام 
جاحداً لوجوبه أوحتى الاستجابة مع قيام الحجة عليه بذلك فانه يكغرء لافرق في 
ذلك بين الصلاة وغيرط, ١‏ 


ومن هذا لقهم دلالة تخصيص الرسول للصلاة دون غيرها وأنه انما 
أراد اترك ولو لم يكن جحود. 

وهذا هو الذي فهمهالصحابة رضوان الله عليهم عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حتى أنهم ميزوا الصلاة عن غيرها في هذا نجعلوا تركها هو فاط 
الكفر دون غيرها من الاعمال. 


يقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: (كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاير ون شيا من الأعمال تركه كثر غير الصلاة). )١(‏ 


وقد نقل الامام ابن حزم ذلك عن كشير من الصحابة متهم عمر بن الخطاب 


ومعاذ بن جبل وابن مسعود وعن مام سيعة عشر رجلا من الصحابة و التابعيين, 
قف 


قصلم من كل هذا أنه لااعتبار بقول من يخصص اترك بالحجود. 
؟- ومما يدل أيضاً على كفر تارك الصلاة ماورد من اباحة دم تاركها. 

ومن ذلك الحديث المتفق عليه من رواية أبى سعيد الخدرى رضي الله 
عله قال: (بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسام بذهيبة 
في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها؛ 


.)۲١۲١( اخرجه الترمذي /كتاب الايمان/‎ -)١( 
, )۲۲۹/۲( أنظر: اللصل في الملل والأمواء والتحل -لاین حزم-‎ - )۲( 


قال: فقسمها بين أربمة تفرء٠٠٠‏ فقال رجل من أصحابه: كنا نحن 
أحق بهذا من هؤلاه. قال: فبلغ ذلك الثنبى صلى الله عليه وسلم ققال: ‏ (ألا 
اشر ورانا اسن عون انا بيني کے انتا بدا ومست کال 
فقام رجسل فال الميئين مشرف الوجتتين ناشن الجبهة كث اللحية محلوق الرأس 
مشمر الازار ققال: يارسرل الله: اتق الله. فقال: (ويلك؛ أولسبت أحن أهل 
الارص أن يتقي الله؟) قال: شم ولى ارج فقال خالد بن الوليد: يارسول الله 
ألا أضرب عنقه؟ فقال: (لالمله أن يكون يصلى). قال خالد: وكم من مصل يقول 
بلساته ماليس في قلبه. ققال رسول الله صلى الله عليه وسام: (اني لم أوصر أن 
أنقسب عن قلوب الناس ولاأشق بطونهم٠٠٠‏ الحدية). )١(‏ نا 


ومشل هذا الحديث مارواء الامام مالك وغيسء عن عبيد الله بن عدي 
رضي الله عنه قال: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهري الئاس» 
اذ جاءه رجل فسازءء فلم تدر ماسازه حت جهن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ناذا مو يستاذته في قتل رجل من المنافتين. فقال رسول الله صلى الله عليه 
ولم .عيبن جهر: (أليس يشهد الاإله إلاالله.وأن محمداً رسول الله) فتال 
الرجل: بلى ولاشهادة له» قال: (اليس يللي ؟) قال: بلى ولاصلاة . لهه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوللك الذين نهاني الله عن قتلهم). (؟) 


ووجه دلالة مذين الحديثين على كر تارك الصلاة أن الرسول سلى 
الله عليه وسلم جعل إتامة الصلاة مانعاً من قشل من هم الصحابة رضوان الله عليهم 
بتنلهم لما رأوا فيهم من إحتمال كفرهم. ولو لم يكونوا مقيمين للصلاة لم يمنع 
الصحابة من ذلك كما هو ظاصر الحديشثين. ولكان قتلهم ايامم أجل أنهم كضار ليس 
لد مائهم عسمة, 1 


,)1١54( رواه صسلم /كتاب الزكاة/‎ -)١( 
.1؟1/1١)85( أخرجه مالك في الموطآ /كتاب قصر الصلاة في السقر/ر‎ -)۲( 
,)455-155/0( وأحيد في المسند‎ 


ولايقال هنا: أن تارك الصهدة يقتل حداً لاكثراً بدلالة هذين الحديشين 
ثانها لايدلان على ذلك وآنما يدلان على خلاقه. 


والذي يبين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لايحل دم 
امريى مسم الا باحدى ثلاث: الشيب الزاني؛ والنفس بالنتفسء واتارك لدينه 
المفارة للجماعة). )١(‏ 


وليس تارك الصلاة من أصحاب الحدود من المسامين بل لايكون ذلك الا 
في الزانى المحصن وقاتل النفس. فلم يبق الا أن يكون اباحة دم تارك الصلاة 
ص أجل ردته. ودلالة الأحادي» على أن من ترك الصلاة يقتل حدأً لاكثراً غير 
صريحة وإنما تدل على ذلك بطريق المخالفة والبفهوم وأما حديث الايحل دم 
امسر ملم اله باحدى ثلاث) فسريح في آنه لايحل دم مسلم الا باحدى 
الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث على سبيل الحمره وهي دلالة منطوق 
مقدمة على دلالة المفهوم -لو ملم إن تلك الأحاديث فيها تلك الدلالة-. 


ولهذا فانه. ليس كل من قال أن تارك السادة لايكغر قال إنه يقتل. 
بل نفى الامام أبى حتيئة رحمه الله ذلك واصتدل بالحديث السابق. 


ويقول الامام ابن حزم رحمه الله وهر ممن يقرل بأله تارك الصلاة 
لايكفر. (تارك السادة الممتنع عنها إن امتنع قرتل (؟) وان لم يمتنع لم يحل 
قتله لأنه لم يوجب ذلك نص وإجساع٠‏ بل يؤدب حتى يزديها أويسوت غير. 
مقصسو د إلى قتله). (۲) 


.)1۸۷۸( أخرجه البخارى /كتاب الديات/‎ -)١( 
ومسلم /كتاب القمامة/ (1171). وأبو داود /كتاب الحدود/(4509),‎ 
.)1505( والشرمذى /كتاب الديات/‎ 
.)4019( والتسائي /كتاب تحريم الدم/‎ 

(؟)- يقصد بالامتئاع النحجزب على ذلك كما فى مانعى الزكاة من أهل الردة 
لامجرد عدم الأداء, 2 

(۲)- المحلى .)۲۷۹/۱١(‏ يتصرف يسير. 


والحاصل: أنه لم يشبت أن القفتل على ترك الصاد: يكرت حداً مع بقام 
وصف الاسلام لمن أقيم عليه فلزم أن يكرن القتل أجل إتتفاء وصت الاسلام 
وثسبوت ومن الكض لمن تحقق فيه ذلك. 


؟- ومما يدل أيضاً على ماتقدم من أن الذي لايقيم الصلاة فهر كافر كغراً 
يواحاً ماثبت عن رسول صلی الله عليه وصلم آنه قال: (انه يستعمل عليكم أصراه 
فتعرفون وتنكرون فمن كرء فقد بر ومن أنكر ققد أصامء ولكن من رضي وتابع؛ 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاماصلوا). )١(‏ 


فهذا الحديث صريح في أن الأآئمة لايقاتلون ماأقامرا الصلاة. 


لکنه قد ورد في حديت آخر إباحة قتالهم إذا كغروا كثراً ظاهراً 
بواحاً. فن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا النبي صلى الله عليه 
وسام فبايمناءء ققال فيما أخذ عليئا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لائنازع الأمر أهلهء الا أن ترواكفرةً 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان). (؟) ْ 


وفي مجموع هذين الحديثين دلالة قاطعة على أن ترك الصلاة من الكض 
الأكبل البواح المخرج من الملة. لأنه إذا لم يجز الخحروج على الائمة إلا إذا 
كفروا كثراً بواحاً ثم جاز الخروج عليهم إذا تركوا الصلاة دل ذلك علس أن ترك 
الصلاة من ذك الكفر. وليهيست دلالة الحدية محصو رة فيمن ترك إقامة الصلاة من 
ألولاة وإنما ترك الصلاة وصف يتحقق ممه الكفر مطلتاً في الولاة وغيرهم وهذا 


` . والترمذى/كتاب الفتن/(۲۲11)‎ .)١884( أخرجه مسلم /كتاب الامارة/‎ -)١( 
1 ,)4050( وأبو داود /كتاب السلّة/‎ 

,)7265-7066( أخرجه البخارى /كتاب النتن/‎ -)١( 
,)5951-511/0( ومسلم /كتاب الاطارة/ 017050 وأحمد‎ 


ومن مجمورع هذه الآدلة وغيرها يظهر جلياً أن ترك الصلاة كفل 
أكبر صمخرج من الملة؛ ولايخالف هذه القاعدة أى دليل شرعى 


فأما قول الله تعالى: ((ان الله لايففر أن يشرك به ويففر مادون ذلك لمن 
يشاء)). (النساء/۸؛) فلا مثافاة بينه وبين ماتقرر من أن تارك الماد كاض. 


وذلك أن الآية انما تدل على أن الشرك لايففرء الله تعالى وأصا مادوئه 
من الكبائر مما دونها فقد يقفرء الله تعالى. 


نان قلنا إن الشرك واكثر مطلتاً لايففرء الله تعالى؛ ققد تقرر أن ترك 
الصلاة کر یکوت" داخلا في عموم الآية من جهة الدلالة علس أن ذلكضاللي"* 
يغفره الله تعالى. 


وإن قلنا بالتفريق بين وصفي الشرك والكفره وأن الآية نس في أن الله 
لايففر الشرك, فائه ليس فيها دلالة على أن الله لايففر الكعّر الذى ليس من 
اشرت نسي الرسول سسللى إل عليه .وس وافاقة السحة وسو ذلك يل قاية 
مافيها الدلالة على أن الله يفغْر مادون الشرك وأما ماسوى الشرك مما هر كفر 
فليس في الآية نس على غترائه؛ء بل ذلك مثاقض لصريح الكتاب والستة. 


فعاد كلا التقديرين لاوجه الاعتراض بهسذء الآيية على ماتقرر من كض تارك 


وأما الاستدال بعمرم الأحادية التي فيها أن من قال لاإله الاالله دخل 
الجنة. ولم يشسترط اثامة الصلاة لذلك ف دلالة فيها أيضاً على أن تارك 
السلاة لايكقر. 


وذلك أن السراد بقول لاإله إلاالله تحقيقها بالالتزام بمقتضياتها وترك 
نواقضها. وإذا تقرر أن ترك الصلاة كق قاد إعتيار بمجرد الاقرار بالشهادتين سح 
عدم الاتزام بآأداء الصادة. 


E E‏ ديت 


شم إن ترك اللات لايعرف إلا من جهة كرنه ناقضاًء ولايتحقق ذلك في 
الممين إلا بالابرار على تركهاء لن المترض فيمن أقر بالشهادتين إقامة الصسادة؛ 
ولهذا! لاينتطر من أقر بالشهاديتن حتى تختبر حاله وهل يقيم الصلاة أم لا حتى 
تحكم باسلامه. وإنما نعتبر أن هذا هر الأاصل حتى يشبت مايخالفه من الاصرار على 
تركها فنحكم بكغر من تحقق مئه ذلك. 


وهذه اللاعدة ليست خاصة بتسرك الصلاة فقطهء بل هى عامة فى كل 
ناقضء فالاصل عدم اللاقض حتى يثبت تحققه بيقين. 


2 U ع‎ 


حقيقة اتترك المكقرء 


ليس مناط اتكفير في ترك الصلاة مو مطلت. الترك لها بحيث يلزم 
أن نكغر كل من ترك صلاة واحدة أوبعضش مصلراتء وائما مناط اتكثير هو 
اترك البطلق الذي هو بمعنس ترك الصلاة من حيث الجملة الذى يتحقق برك 
الصلاة بالكلية؛ اوبالاسرار على عدم اقامتهاء أوبتركها فى الأعم الأغلب بحي 
يسدق على من تركها أن يقال: إنه قد حي الصلاة وتولى عن إقامتها. 


وبهذا يكون ترك الصسسلاة من حي الجملة مناقضاً تحقيق الالتزام بهاء 
مع أنه قد يتحقق الالتزام الاجدالي بها مع ترك بعضها. 


ولهذا كان الصحيح في مى قوله تعالى: ((فخلف من بعدهم خلف 
أضاعر الصلاة٠٠‏ الآية)). (مريم/05) أنه تركها الترك المجمل لامطلق الترك. 


يقول الاصام ابن كثير رحمه الله: (وقد إختلفوا! في المراد باضاعة 
الصلاة مامناء فقال قائسلون: المراد باضاعتها: تركها بالكلية؛ قاله محمد بن كعب 
القرظلي وابن زيد بن أسلم والسدي واختارء ابن جريرء ولهذا ذهب من ذهب من 
السلف والخلف والآئمة» كما هو المشهرر عن الامام أحمد رقول عن الشاضي إلى 
تكفير تارك الصلاة.0٠). )١(‏ 1 


شم ذكر رحمه الله القول الثاني فى المراد باضاعة الملاة وهو أن 
المقصرد تأخيرما عن وتتها مع الأداء. 


.)١؟2/5( تفسير ابن کشیر‎ -)١( 


13 د 


وقد ذكر الامام ابن جرير رحمه الله القولين ثم قال: (وأولى الاولين 
في ذلك عتدني بتاويل الآية قول من قال: إضاعتهرها: تركهم إياها لدلالة قرل 
الله تعالى ذكرء بعده على أن ذلك كذلك. وذلك قوله جل ثناوء ((إلا صن تاب 
وعسل سائحاً)). فلو كان الذين وسفهم بأتهم شيعرها موّمنين لم يستثن متهم من 
آمن وهم مؤمتارة. ولكنهم كانوا کغاراً لاإيصلون للهء ولایو د ون له فريضةء٠٠).,‏ 
)0( 


ومما يدل أيضاً على أن المراد بتسرك الصلاة الذى هر مناط الكثر 
الترك المجمل لها لامطلق ألترك ولامجرد عدم المحانظة على وقّها مع الأداء لها 
قول الله تعالى: ((فلا سدق ولاصلى ولكن كذب وترلى)). (القياسة/١1؟) ٠‏ فصل 
التولي هر اط الكفرء ومعلرم أنه ليحن كل من ترك صلاة أوبعضس صلوات 
يكون متولياً عن أداء الصلاة من حيث الجملة. 


ومما يدل على أن من ترك بعض الصلوات لايكون كافراً بذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم: (إن أول طيحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصللاةء قال: 
يقول ربا عزن وجل لملائكته: أنظروا في صلاة عيدي أتمها آم نقسها؟ فان كانت 
تامة كتبت تامةء وإن كان إتتقس منها شيئاً قال: أنطروا هل لعبدي من خطوع؟ 
فان كان له تطلوع قال: اموا لعبدي فريشته من تطوعه؛ كم تؤخذ الأعمال على 
ذلك). (۲) 


والاتتقاصس هنا عام لترك الأداه لبعض الصلوات؛ ولصدم أدائها على 
الكمال ولو آديت, 


.)15/1١5( جامع البیان -لابن جرير-‎ -)١( 

(؟)- أخرجه أبو دأود /كتاب السلاة/ (814), والترمذى /كتاب الصلدة/(؟11), 
والنسائي /كتاب السلدة (410). 1 
وأنطر نيل الأوطار للشوكاني (514/1) فق فقد تقل أقوالا كثيرة في 


تصسحوحا . 


ويعلل ذلك الامام الشوكاني فيقرل رحمه الله: (لأن نقصان الفرائص أعم من 
أن يكون نقصاً في الذات وهو ترك بعضهاء أوفي الصفة وهو عدم استيناء 
أذكارهاء وجبرانها بالنوافل مشر بأنها مقبولة مشاب عليها والكغر يلافي أ 
ذلك). )١(‏ 


وعلى هذا الحديث - وغيرهكيبا سيأتى- اعتمد من يقول بعدم تكفير تارك 
الصلاة. يقول الشيخ الشنقيطى رحمه الله فى ذلك لك: (ووجه الاستدلال بالحديث 
المذكور على عدم كغر تارك الصلاة: أن تقصان الصلوات المكتوبة واتمامها من 


النوافل يتناول بعمرمه ترك بعضها عمدآء كا يقتضيه ظامر اللفظ كماترى). (؟) 


والحقيقة أن أصل اللبسس في حسكم تارك الصلاة مو عدم التفريق بين 
ارك المطلق_ومطلق الترك. 


فمن قال بأن تارك الصلاة لايكغر فهم أنه إذا التزم بذلك فلا بد أن يكفر 
بمطلق الترك. يقول الامام الشوكاني زحمه الله: (الترك الذي جمل الكثر معلق 
به مطلق عن اتقييد وهو يسدق بمرة لوجود طامية الترك في ضمنها) . (؟) 


إذا فهم هذا فانه لايتصور من الأئمة الذين قالوا بعدم تكفير تارك 
الصلاة الول بان الاسصرار على تركها أوتركها من حيث الجملة اليسس كفراً؛ إلا من 
التزم بمنهسج المرجة في عدم التلازم بين الظامر والباطن وأ ترك العمل بالكلية 
ليس كغراً. 


وصما يدل على لزوم التفريق بين الترك المطلق ومطلق الترك وعلى أن 
المراد بالإتقاس في الحديث السايق العموم الذي يشمل ترك أداه بعص إلصلوات 
الحديث الذي رواء عبادة بن الصاصت رضي الله عله أنه سمع الرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول: 


.)598/١(  -يتاكوشلل- ثيل الأوطار‎ -)١( 
.)515/4( (؟)- أضواء البيان -للشيخ الشنقيطي-‎ 
.)575/1١(  -يناكوشلل- ثيل الأوطار‎ -)۲( 


(خمس صلوات كتبهن الله عزن وجل على العباد. فمن جاءبهن: لم يشيع 
منهن شيا استخنافاً بحقهنء كان له عند الله عهبد أن يدخله الجنةء ومن لم يات 
بهن؛ فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة). )١(‏ 


فالحديث صرييح على أن الانتقاس من الصلاة بعدم الاتيان يبعضها صع 
الالتزام بها في الجملة ليس كغفراء وأن من تحقق منه ذلك فهو تحت المشيلة؛ 
ومن كان كذلك لايكون كافراً لن الكافر محكوم عليه بالخلود فى الثار. 


لكن أيضاً لايقال أن من تسرك الصلاة مطلتاً فهو تحت المشيئة والحدية 
لايدل على هذا وإنما الذي يدل عليه سياق الحديغ أن من. شرك شيا من 
الصلوات الخمس مع الاتيان بها من حيث الجملة فهو تحت المشيلة. تقوله ومن 
لم يات بهنء مقابل لقوله: فمن جاه بهن لم يضيع منهن شيناً. فالمقسود إذن: 
فمن ضيع منهن شيا فليس له عند الله عهد إن شام عذبه وان شام ادخله 
الجنة, هيد بإدخال الجنة صو على الاتيان بها كاملة. وإنتقاس هذا السهد 
يكون بت يتضيع بعس الصلوات بحيث لايكون من جاء بها كاملة غير منقوصة. 


,)411( أخرجه أبو داود /كتاب الصلاة/ (455), والنسائى /كتاب الصلاة/‎ -)١( 
5 .)155/١( ومالك في الموطا‎ 
وقال ابن عبد البر: هو صحيح ثبت لم يختلف عن مالك فيه.‎ 
595/1١ (نيل الأوطار)‎ 


عت 0 


ثانيا- نقص الالتزام الإجسالي من جهة التعل , 


كما لم يفرق بوا رة بين المخالفة بترك جنس العمل والمخثالفة يترك بمطه. 
فكذلك هنا لم ينرقر اويا أرتكابٌ المعصية والمخالفة بالالتزام يئير الشريعة بالتشريح ‏ من 
دون الله فجعلرا دلا كله محسية ثم رتبرا على ذلك أن من شرع من دون الله وبدّل, 
أحكام الشسريعة لايكفر بمجرد مله لأن فمله ليس كضرا عندهم. بل الايد من شرا 
الامستحلال الذي لايمكن الحكم على المعين به إلا باتاسارء بالنطى باللسان لابمجرد 
المعائدة والمخالفة بالتبل. 0 


ومن مسناعة القول بأن من ترك جنس العمل لايكثر فان القول بان التشريح 
سن دون الله ليس كقراً أشنع منه. 


الراقع فان من أقر بالاسلام يبعد بل قد يسستحيل ألا يعمل أي عمل لكنهم تمشرآ 
منيدجهم التزمرا بیان ذلك وحکمه عندهم ولو لم يقسع. 


هم رذلك أن ترك جنس العمل ليس إلا فرشا تخليه المرجلة لايمكن تحتته خاي 


وأما التشريع من درن الله فأمر ظامص متحقق لأنه قعل محده بخلاف ترك كل 
عمل فاته غير منسبط في القلاصر من حيث الحكم على السين. فصار حكمهسم في ترك 
جدئلس العمل لاواقع له يخسلاف التضرين , من دوت الله 


ثم إن ترك جنس العمل على فرغ تحققه ليس فيه إلا مجرد الترق, وأما 
التشضريح من دون الله فزيادة على أئه ترك للشريعة وعدم التزام بها فهر إلتزام 
بشرع آخر فاجتمسح مع الترك للشريمة الاتتزام بقيرها. 


رلاعبرة هنا بالالتزام ببمض الشريمة مع كرن الأمسل المتحاكم اليه هر غير 
الشريعة أن أخس خصائص الشريعة أن تكرن حاكمة مهيمنة على غيرها نرا حكم 
الله فاذا كانت محكرمة بفيرها ققدت خاسيتها التي هي الحكم على غيرها فلم يكن لها 


اعبار جلد 


ے١1‎ 


وهذا يين أن القول بان الشرية مسدر من مصادر التشريع يس تيه 
اتی إعتباد للشسرية بل لاتكون ستيرة حتى تكرن هي الصدر الرحيد لاريم 


* رفارة ثالث وهر أن ترك جنس العمل على فرص تحققه أيضاً -ائما يكرن 
متعلقة الحكم علس السعين وأما الاشريع من دون الله فكما يكرن حكماً على المين 
الذي يتحقق فيه ذلك فانه يشمل أيضة الحكم على القوانين الوشعيية وعلس . المجتممات 
التي تحكم بها والفرق بين دار الإملام ودار العفرءفالمجال في التشريح من درن الله 


اوسن من مره الحكم على المعيين. 


رمن كل هذا فان هناك من لايفسرق بين الاشري بير ماأنزل الله ؛ وبين الحكم 
بغي شرع الله في قشية معينة لشسهرة مع كون الشريعة هي الأمل في التحاكم. 


إن الحالة الأولى تعتبر وضا للشريعة وتقضآ لمبدا الالتزام بالدين 
وخروجاً من الملسة, 


وأما الحالة الثانية فلا تصدوا أن تكرن مصية كاي مصية لاتتشدن اسل 
الدين ولا تكرن كنرا لذاتها لن الماسي مح أنه خالف الاتزام الراجب لكب من ذلك 
ملتسزم بالشريعة مسستسام لحكم الله متقد أنه قد إرتكب ذئباً. وهذا مالاييكن بحال 
أن یتحقق فيمن بدل دين الله ورفص شريعته وشرع من دون اللا 
أك عدم التفريق بسن هاتيسن الحالتين هر ميدأ النهم المنكورس في هذء القسية 
الخليرة. 1 


ويسستمس.ك هرلاء باقوال وردت فى حكم من حكم يقير ماانؤل الله في 
قسية صعيئة وأن الا شي والحاكم الذى تحقق مه ذلك لايكثن إلا بشرط الاستحال 


وكدهام السلت متا صحيح لكن فهسم المرجملة المماصرين امسن عن إدراك 
حقيقت ومناطه,. 


جھ ا ا 


این عباس رشي الله عنه لما قال في معنى قول الله تعالى: ((ومن لم يحكم 


ينا أتزل الله فاوثك هم الكافرون)). (الماندة/١؛)‏ إنه كفس دوت كثر. لم يكن 
يقصد من تحى الشريمة وتحاكم إلى القواتين الوشعية لنه لم يكن في عصرء من تمل 
ذلك. وإنما يقصد الحاكم المسالم الملتزم بالحكم بشريعة الله لكنه قد يجور فيحكم 
بفير السدل في مسالة معينة فهذا لايكفر إلا إذا استحل مافمل. 


ومشله ماورد عن أبي مجلن أنه جاء: أناسن من الخوارج الاباظية قتالوا لهء 
أرأيت قول الله (ومن لم يحكم بما أنزل الله ناوثك هم الكافرون) أحق هو؟ قال: 
نمم. قالوا: (ومن لم يحكم بباأنزل الله فأوللك هم الكافرون) أحتق هوك قال: تمم 
قالوا: (ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولك هم الفاسقون) أحق هو؟ قال: نمم. 
فقالوا: ياأبا مجلز فيحكم مؤلاء بيا أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به. 
وبه يقولون. وإليه يدعون فان هم تركوا شيا منه عرفوا أنهم قد أسابوا ذنباً. 
ققالوا: لاوالله؛ ولكنك تمرف. قال أتتم أولى بهذا مني لاأرى وأنكم ترود هذا 
ولاتخرجون.0٠0٠). )١(‏ 


وفي رواية أخرى لابن جرير أنه قال لهم: أنتم أحق بذلك مناءأما نحن 
فلا نسرف ماتمرفون ولكنكم تعرفونه؛ ولكن يمنمكم أن تمشوا أمركم من الحشيتهم). 
ليف 


يقول الشيخ محسود شاكر في تليقه على هذه الروايات (0. من البين أن 
الذين مالوا أبا مجلز من الاباضية انما كانو! يريندون أن يلزموء الحجة في تكفير 
الأمسراء لاهم في ممسكر السلطان ولاتهم ريما عسوا أوارتكيوا بعش ماتهاهم الله عن 
ارتكابه ولهذا قال لهم في الخير الأول فان هم تركوا شيا منه عرفوا أنهم قد 
أسابوا ذنباً. وقال لهم في الخير الثاني: أنهم يعبلون بما يعملون ويعلموت أنه ذنب. 


(0)ء جامع البيان. -لاين جرير- (105/1). 
(5)- المرجع اللايق (905/1), 


I 


وإذن فلم يكن سوالهم عما احستج يه مبتدعة زماننا من القضاء في الاموال 
والاعراض والدماء بقانون مخالف لشريئّة آهل الاسلام. ولافي إسدار تائون ملزم 
لامل الاسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لان نبيه صلى الله 
عليه وملم فهسذا الطّمل إعتراض عن حكم الله يانه وتعالى وهذا كثر لايشك أحد 
من أمل القبلة -على إختلانهم- في تكفير الال والداعي إليه. 


والذي نحن فيه اليوم هو هجر لإحكام الله عامة بلا إستثناء وإيشار أحكام 
غير حكمه في كتابه وسنة نبيه وتعطيل لكل ما في شريمة الله. بل ميلغ الأمس مبلخ 
الاحتجاج على تفشيل أحكام القانون المرضشوع على أحكام الله المنزة وادعام 
المحتجين لذلك بان أحكام الشريمة إنما نزلت لزمان غير زماننا واملل وأسباب انقضت 
فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فين هذا مما ييناء من حديث أبي مجان والتفر من 
الأباضية من بني عمرو ين ممدوس). )١(‏ 


ويقول الشيخ أحمد شاكر في ذلك أيضاً: (إن كلام ابن عباس وأبي مجلز 
وغيرء حق لاصراء فيه وهو لاينطيق على واقمناء ٠٠‏ وهما لم يرداأيداً فين رد الأمر 
إلى شريمة غير شريمة الله عند التنازع...) (؟8) 


وبهذا يعلم أن من أشترط الاستحلال في كفر من بدل أحكام الشريمة 
لاەتمسك له يما ورد عن يعض السلف في تفسير الايات من أن المراد بها كفر دون كفر 
وظلم دون للم وفسق دون فسسق. 

ومع أن قول اولك السلف صحيح في ذاته على ماقالوء+لكته على الصحيبح 
ليس هو المعنى المقصود أملا بالآيات بل سياقها يدل على أن المراد بالكفر والظلم 
والنسق وفيها الكقر الكبر والظلم اكيس والقسق الأكبر. 


والذي يقطع في الدلالة بذلك ماسح في صبب نزول الايات. فقد روى 
الامام مسام وغيره عن البراء بن عازب قال: 


1697/14 عسدة التفسير -أحمد شاكر-‎ -)١( 
المرجع السابق. وى‎ -)١( 


Ts‏ مكيار 


(منَ على النبي صلى الله عليه وسام بيهودي محا مجلودا فدعاهم سلى 
الله فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: تمم. فدعا رجلا من علمائهم 
فقال: أانشدك بالذي أتزل التوراة على موسى أهكذا تجد ون حد الزاني في کتابکم؟ 
قال: لاء ولولا أنك تشدتني بهذا لم آخبركنجده الرجم؛ ولكنه كثر فى أشراننا فكا 
اذا أخذنا الشريف تركاء وإذا ألحذنا الشعيف أقنا عليه الحد. فتلنا: تمالوا 
فلنبستمع علنى شي نقيمه على الشريف والوشيع فجعلا التحميم والجلد مكان الرجم. 


فقال الرسول صلى الله عليه ومسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ 
أماتوء فامر به فرجم. فانزل الله عز وجل: (ياأيها الرسول لايحزنك الذين 
يسارعون في الكنم) إلى قوهتإيحرفوت الكلم من بعد مواشعه يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوء وان لم توتوه فاحذروا) يقول: إنتوا محمداءفان أمركم بالتحيم والجلد 
فخذوء وان أفتاكم بالرجم فاحذرواءفانزل الله تبارك وتمالی: (ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فاونلك هم الكافرون٠٠‏ الآيات) كلها في الكثار). )١(‏ 

فاجتماع اليهود على تشريع حكم في حد الزنى ومخالفة حكم الله في ذلك 
وجمله في مقام الالزام وتبديل دين الله هو سبب كونهم من المسارعين في الكفر 
وليسس المراد في ذلك قططاً الكقى الأسغر كبا أنه لااشتراط للاستحلال هنا بل مناط 
الكنر هو مافملوء من التشريع وتبديل حكم الله. ولهذا وسقهم الرسول صلى الله عليه 
ومسام بأنهم قد أماتوا أمر الله. 


وقد جام الحكم عاماً يكفر اليهود وكفس من فمل فملهم في قول الله تعالى: 
((ومن لم يحكم بما أنزل الله قأولك مم الكافرون.- الآيات)) ولاائتفات إلى قول من 
خصصها بالحكم على اليهود دون غيرهم. إذ كيف يكفر اليهود با لايكض به 
غيسرهم؟!!1 


نيف يقال بعد كل هذا أن من مَمَل هْمْلَ اليهود في التشريع من دون الله 
لايكضر بمجرد فمله حتى يظلهر لنا أنه سستحخل. ولايكون ذلك الا بنطقه بذلك؟! 


,)1۷١١( أخرجه مسلم في /كتاب الحدود/‎ -)١( 
وأبو داود في/كتاب الحسدود/(1142)‎ 


بسو ت 


والذي يين افساد هذا القول أن الله قد جعل الحكم بفير الشريعة هو 
مناط الكفر ولم يذكر الاستحلال والججود. بل الحجود كف ولو لم يكن ممه تحكيم 
لفير الشريعة. فالجاحد السستحل كافر شرع من دون الله أولم يشرع. 


فدل هذا على أن القول بان المراد في معنى الآية في قوله تعالى: ((ومن لم 
يحكم بما آنزل الله فآوللك هم الكافروت)) ومن لم يحكم جاحداً منكراً تنزيل لحكم الله 
على غير مناطه الذي هر الأصل في معنى الآية ومو مجرد التشريع والحكم بطير 
الشريعة الشزاماً بغيرها. 


يقول الشيخ محمد رشيد رشا رحمه الله مستقرباً قول من اشترط 
الجحود والاستحلال في تكفير من شرع من دون الله: (ذهب يهم إلى أن اكفر 
مشروط بشرط مروف من القواعد العامةء وهو أن من لم يحكم يما أنزل الله منكراً له 
أوراغباً عنه لاعتقادء, بأنه غللم؛مع علمه بأنه حكم اللهءأوتحو ذلك ما لايجامع الايمان. 
واممري أن أ الشبهة في الأمراء الواسمين للقوائين أشد والجواب عنهم أعسر وهذا 
التأويل في حتهم لايظهر؛ وإن المقل ليعسر عليه أن يتصور أن مؤْمناً مذعناً لدين الله 
یعتقد ‏ أن كتابه يضرض عليه حكساً ثم هو يفيرء باختياره ويستيدل به حکاً آخس بارادته 
إعدراضاً عنه وتفضيلة لفيرء عليه ويعتد مع ذلك بإيماته وإصلامه. ّ 


والظاهر أن الواجب على المسلين في مشل هذء. الحال مع مشل هذا الحاكم 
أن يلزصوء بايطال ماوشمه مخالئاً لحكم الله. ولايكتفو! يعدم مساندته عليه ومشايعته 
فيه. فان لم يقد روا فالدار لاتعتبير دار اسلام فيما يظهر). )١(‏ 


ولزيادة البيان في حكم هذء الممالة؛ والنس على أن التشريع من دون الله كقر 
يخرج من الملة وأن التشريع والحكم بشسريعة غير شريعة الله كفرء والفرق بين هذه 
السألة ومسألة الحاكم المسام الذي يحكم بخلاف الحق في مسألة ممينة. 


.)4۱۷/1( تفسير المثار -محمد رشيد رضا-‎ -)١( 


E RR 


أجل ذلك كله لابد من إصتعراس أقوال أنْمة أممل السنة في هذه القضية. 
وخصوماً الذين كانت کلماتھم وفتاويهم بياناً لحكم ماعاینوه وشهدو. من تحكيم لير 
الشريعة في بلاد المسليمن . 


ولم يكن ذلك إلا يوم غاب التتار على يمض يلاد المسلمين وحكموا فيا 
مايسمى الياسق وهو قانون ملفق من مجموع دياشات منها الاسلام مع مارآء جنكيزخان 
برأيه ووشمه في كتابه ذلك (1) 


والحالة الثانية هي ماحصل بمد سقوطا الخلافة المشمانية من تشلتت بلاد 
المسلمين وخشوعها للحكم الملماني الغربي؛ثم تزوح الامستياده الفربي المباشر في 
الظاهر مع الأبقاء على القوانين الوشعية المختلفة مصدراً للتحاكم والتقاشسي في بلاد 
المسسلمين. 


وهذه هي الحالة التي تميشها أغلب بسلاد المسلمين اليوم حيث أقصيت 
الشريمة وترك أمر التحاكم إليهاءوإن حكم بها في بمض الشرُون والأحوال الشخمية 
فعلى أتها مصدر محكوم لاتقادٌ له لذاته ولاإعتبار له إلا يما تسسمح به مسلطة القانون 
الوشعي الذي هو المسل. 1 ا 


ونعود الى بيان حكم هذه القضية وبعض كلام أنئّمة أممل السنة فى ذلك 


زسادة على ما سسبق. 


يقول الاسام ابن كشير رحمه الله في تفسيره تقول الله تعالئى: ((أفحكم 
الجاملية يبغون ومن أحسسن من الله حكماً تقوم يوقتون)). (المائد0/2ه) 


يتول: (ينكسر تعالى على من خرج عن حكم الله قعالى المحكم المشتمل على كل 
خير النامي عن كل شر ودل إلى ماسواء من الآرأء والأمواء والاسطلاحات التي 
وضحها الرجال بلا مسستند من شريمة الله كما كان أممل الجاملية يحكمون به من الشلالات 
والجهالات مما يشصونها بآرائهم وأموائهم؛ ١‏ 


-)1١(‏ سيأتي قريباً كلام الامام ابن كشير في بيان ذلك 


ا ا 


وكما يحكم به التتار من السسيامات الملكية المأخوذة: عن ملكهم جنكيزخان” 
الذي وضع لهم الياسق. وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد أتتيسها من 
شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرطء وفيها كثير من الأحكام 
أخذط من مجرد نظلرء وهواءءفضصارت في بنيه شرعاً متب يتدمونه على الحكم يكتاب 
الله ومنة رسوله سلى الله عليه وسام. ٠‏ 


فمن فمل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله و رصمو له 
فلا يحكم صواء في قليل ولاكثير). )١(‏ 


ويقول الشسيخ أحمدة اكر رحمه الله: (إن الاسر في هذء القواتين الوشيية 
واضح وضوح الشمسءهي كفر يواح٠لاخفاء‏ فيه ولامداورة ولاعذر لاحد مين 
يتتسب للاسلام -كائناً من كان- في العمل بها أوالخضوع لها أوأقرارهاءفليحذر 
أمرو لنفسهءوكل أسروٌ حسيب نفسه). (؟) 


وقد أفرد الشيخ الملامة سحمد بن إبراميم آل الشيخ رحمة الله عليه مذء 
السألة برسالة مستقلة؛ فصل فيها القول بالا مزيد عليه. 


وقد أفتتح هذه الرسالة بقوله: (إن من الكفر الأكير المسستبينتنزيل 
القانون اللمين منز مانزل به الروح الامينءعلى تلب محمد سلى الله عليه وسلم ليكون 
من المئذريين بلسان عربي ميين؛في الحكم يه بين المالمين؛ والرد اليه عند تتازع 
المتنازعين ماقضة وصائدة لقول الله عسز وجل: (فان تنازعتم في شي فردوهء الى الله 
والرصول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاوياد) . 
(النساء/۹٠)‏ 

شم تكلم عن إشتراط التحاكم إلى الشريمة في تحقيق الايمان وأنه (لايجتمع ' 
التحاكم إلى فيس ماجاء به النبي سلى الله عليه وسلم مع الايمات ف تلب عد أمهءبل 
أحدهما ينافي الآخر). (0)8 : 2 1 


,)62/5( تفسير ابن کشیر‎ -)١( 
عمدة' التفسير -الشيخ أحمد شاكر- (4/4؟1)‎ -)١( 
تحكيم القوانين س(؟).‎ -)5( 


ED hE 


ثم بين أنه (من المتنع آن يسني الله سيحانه الحاكم بفير ماأنزل الله كافرا 
ولايكون كثراً بل هو كاقر مطلقآء اما كر عمل وإما كثر اعتقاد). )١(‏ 


كم ذكر خمسة أتواع للكثر الاعتقادي المخرج من الملة. أربعة متها تدور 
على الاسستحلال والجحود والانكار لشريمة الله. 
الول هرو( أن يجحد الحاكم بفير ماأنزل الله أحقية حكم الله ورسوله). (؟) 


والثائي . هر إعتقاد أن (حكم غير الرسول ملى الله عليه وسام أحسن وحكم وأنعم 
وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازعءإما مللتاً أوبالنسبة لما استجد 


من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتقير الأحوال). (5) 
والثالث: إعحقاد أن الحكم بغير الشرع كالحكم بالشرع, 


والرايع: اعتقاد جصواز الحكم بفير الشريعة. 
ثم قال فيماً يتملق باتقنين والتشريع الذي هر مجال الكام منا: 


(الخامس: > وهو أعتللها وأشملها وأظيرها مائدة للشرع. ومكابرة 
لاحكامه؛ ومشاقة لله ولرسوله؛ ومضاهاة بالمحاكم الشسرعية؛ إعدادا وإمدادا 
وإرصاداً وتأصيلاا وتفريعاً وتشكيلاً وتنويماً وحكمآ وإلزاماً ورا جخ عبت اتن 
فكما أن للمحاكم الشسرعية مراجع مستمدات؛مرجعها كلها إلى كتاب الله وسئة رسوله 
ملى الله عليه رسلمءفلهذء المحاكم مراجع هما: القانرن الملفق سن شرائع شتى 
وقو انين كشيرة كالمانون الفرئسيء والقانونت الأمريكي؛ والتانون البريطاني' وغيرها 2 من 
القوائين؛ ومن مذاهب بيمض الدعيين المتتسيين إلى الشريعة وغير ذلك, 


-)١(‏ المرجع السسايق ص(؛). 
(؟)- المرجع السايق ص(90), 
(؟)- المرجع السايق ص(6). 


ا 


فهذء المحاكم إلآن في كشير سن أمصار الاسلم مهيأة مكملة؛ مفو حة 


الأبراب والثاس إليها اسراب إشر اسراب یحم حكامها بينهم يما يخالف حكم ال 
والكتاب من أحكام ذلك القانون ؛ وتلزمهم به ء وتقرم عليه ؛ وتحتمه عليهم. 


فاي كفر فرق هذا الكفر؛ وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد 
هذه المناقشة). )١(‏ 


ويقول الاستاذ ميد قطلب رحمه الله في نفس القضية: (ومن لم يحكم بماأنزل 
الله قاوئك هم الكافرون) يهذ! الحسم الصارم الجسازمء وبهذ! التعميم الذي تحمله 
(من) الشرطية وجملة الجوابءبحيث يخرج من حدود ‏ الملابسة والزصان 
و المكان» وينضلق حكما عاصأًءعلى کل من لم يحكم يما ازل الله في أي جيل ومن أي 
قييل 


والعلمة هي التي أملفناء هي أن الذي لايحكم يما أنزل الله يرفص ألؤهية الله 
الالومية من خسائصا ومن متتضاها الحاكمية التشريصية» ومن يحكم يقير ماأنزل الله 
يرفص ألرمية الله وخسائسها في جادب؛ ويدعي لننسه هر حن الألومية وخصائصها فى 
جائب آخر. وصاذا يكون الكثر إن لم يكن هر هذا وذاك؟ وماقيمة دعرى الايمان 
أوالاسلام باللسان؛ والعسل -وهر أقوى تعيراً من الكلام- ينطق بالكثر أفصسح من 
اللساد؟ , 


إن المماحكة في هذا الحكم السارم الجازم العام الشامل لاتمني إلا محاولة ' 
التهسرب من مواجهة الحقيقة؛ والتاويل والتاول في.مشل هذا الحكم لايعني إلا محاولة 
تحريف الكلم عن سو أشمه؛ وليس لهذه المماحكة من قيمة أوأشر في صرف حكم الله عمن 
ينطسبق عليهم بالنسس الصريح الواضح الأكيد). (0) 


)د المرجع السابق ص(1) , 
(۲)- الللال “سید قطب- (۸4۸/۲) , 


ا د 


ويعد كل هذا وماسنيق وماسياتي ٠هل‏ يمكن أن يقال إن التشريع من دون 


الله ليس كفراًءوأن من تعمد أن يشرع ويبدل دين الله لايكر بمجرد فمله حتى يكرن 
مستحلاً معدا جراز ثمله؟! . 


أن القضية أوضح من أن تحتمل الجلءال والخلاف. 


TITS 


لاإيخار حال من ازم بفير الشريعة سراه كان مشسرعاً أوحاكماً من فلاثة 
احتتيالات: 


الأول: أن يمون جامد بلزوم الالتزام بالشريعة والتحاكم اليها. 
الثاني: أن يكون عالماً يذلك متعمداً رد الشريعة غير جاهل ولامتاول. 


الشالثغ: أن يكرن عالمآ يلزوم الالتزام بالشريعة لكنه يجهل أن فمله يتعارض مع اسل 
الاتزام بالشريعة؛لسدم علمه بحكم الشريعة. فلا يكون فمله رداً لهاءأوماولاً غير 
قاسد رد حكم الله ولو علمه. 


فمن كان جام أنه يلزمه إتباع الرمول ملى الله عليه ومام والالتزام 
بالغريمة اجسالاً فهر كاثر: كثراً أسلياً. لان من شرط تحتيق شهادة أن محمداً رسول 
الله العلم بمدلولها الذي هر تصديق الرسول ملى الله عليه وصلم والاتزام 
بالشريعة ؛تصديقاً والتزاماً اجسايا يقتضي التصديق والالتزام التفصيلي. 


وهذا الأصر الايمذر فيه أحد بجهل أوتاول أوإكراء فلا يشيت إصلام 
للمعين على الحقيقة إلا به ولاتكون النجاة في الآخرة دون تحقيته. 


لكنا لانعلم ذلك من حال المعين بمجرد فمله الظاهر لله كما قد يكون جاسملا 
برجوب الالتزام بالشريعة لتحقييق أسل الدين قفد يكون غير جاملءقيبقى الحكم فى ذلك 
على الحقيقة إلا ماأطاعنا عليه باخيار المعين عن نفسه يذلك واعتراف به يما لايحمل سمه 
إلا أن يكون جام بحقيقة إشتراط الاتتزام بالشريمة في اسل الدين. 


وأما من كان غير جامل بلزوم الالتزام بالشريمة في تحقيق أصل الدين 
-كما هو منترض في كل من أقس بالاسلام- ورد الشريعة بالتزامه بفيرها تعمداً لذلك فهر 
كافر ولانطر هنا لكوله مستحلاً أوغير مستحل جاحدا أوغير جاحد. وهذا هو 
مناط الشسزاع بين آهل السنة والمرجنة. فهر نزاع إذن في الحكم على الحقيقة ناتج 
عن التزاع في حقنيةة الايمات والكفر في الشرع على ماسيق بيانه. 


وأما العلم بلزوم الاتزام بالشريمة لتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله لكن 
تحققت مله المخالفة في الظامر بالالتزام بير الشريمة لكن لاعلى جهة رفس 
الشريمة وردها بل قد يكرن عن طن بان ضله لايناقص حقيقة الإلشزام, 


وهنا لابد من إقاسة الحجة على المعين ورد شسبهته حتى يعلم أن مایفعله هر 
ده لشريمة الله قان أسر على ضله كفر لاله حيئلذ يكرن قد فصل ماقمل ردا ودفضاً 
للشريعة وهذا هو مناط التكنير هنا. 


واذا تاملا هذء الحالة والتي قبلها وجسدنامما من حيث الاس سرام 
لاتفاقهما في العمل اللاص. وسيق اقول في الحالة الأولى وأتها إئما كرون حكماً علس 
الحتيقة من حيث الامسل. فاك يلزم يما لذلك التيين عن حال الممين قبل تكثيره وهل 
فمل مافعل رداً للشريمة أم أن له شبهات وتاولات قان كانت الأو كان كافراً وإ كان 


ممن يعذر يجهل أوتاول لم يحكم بكفسرء حتى تقام الحجة عليه وتزال شبهته. 


وفي هذه المسألة وحكمها يقول شيخ الاسلام اين تيمية رحمة الله: 
(ولاريب أن من لم يعتمد وجروب الحكم بما أنزل الله على رسرله فهو كافر. فين 
استحل أن يحكم يبن الناس با يراء عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فائه 
مامن أسة إلا وهي تأمر بالحكم بالمدل؛ وقد يكون المدل فى دينها مارآ أكابرهم بل 
كشير_ من المتتسيين إلى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية 
وكأوامر المطاعين فيهم ويرون أن هذا هر الذي ينيغي الحكم به دون اكتاب والستة 
ومذا هر الكثر. 


TIA — 


كان كثيراً من الناس أساموا! صع هذا لايحكمون الا بالعادات الجارية لهم التى 
يام بها النطاعوت فهر لاء إذا عرفوا أنه لايجوز الحكم إلا با أنزل الله فلم 
يلتزمرا ذلك بل امستحلوا أن يحكمرا بيخلاف ماأنزل الله. فهم كفار وإلا كائوا 
جولاً). )١(‏ 


وملخص كلام شيخ الاسلام رحمه الله هرء 


' أنه قد يحصل ممن هو مسام التزام بفير الشريعة في الظاهر لكن لاعلى جهة رد‎ -١ 
الشريعة ورفضها بل قد يكون ذلك عن جهل أوشبهة.‎ 


۲ أن من تحتق مه ذلك في القلاص لايكفر بمجرد فمله وان كان تمله كنراً حتى 
ترف أن فمله يناقض حقيقة الاتزام بالدين الذي يترص أنه يعمله. 


؟- أن سن اسر على قمله بعد التعمريف والبيان يكفر ويسميه شيخ الاسسلام ها 

ممستحلاً؛ وهذا ليس الاستحلال الذي يقصدء المرجلة ويشترطرنه في تكفير سن 
شرع من دون الله لان الاستحلال عندهم لايمكن الاللاع عليه إلا من جهة التطح به 
وأما مجرد النمل فاه دلالة فيه عندهم على الاستحلال قبل التعريف أويصده. 


ولهذا ذكر الامام ابن تيمية أن تحكيم غير الشريعة كر والمرجلة 
لايقرلون بذلك نيما يتعاق بالوصف الشرعي. وأن من أصر على تحكيسم غير الشريعة يعد 
التعريف يكنر ويكون مستحلاً. والمرج لايقولون بذلك في حكم الممين 2 والعبرة 
يحقائق الأالفاظ لايصورها, 


ويقرل الشيخ محمد رهشيد رشا عن آيات المائدة وحكم الممرص عن شرع 
الله: (في الآية الأولى كان الكلام في التشريع وإنزال الكتاب مشتيلاً على الهدى 
والنرر والتزام الانبياء وحكماء الملماء العمل يه؛ والوصية بحفظه. 


.)55/6( منهاج السنة اللبرية -لابن تيمية-‎ -)١( 


کت 


وختم الكلام ببيان أن كل معرض عن الحكم به لدم الاذعان له رغية عن 
هدايته ونوره مؤّثراً لفيره عليه فهو الكافر به 


وهذا واضح لايدخل فيه من لم يتفق له الحكم بهءأومن ترك الحكم به عن 
جهاة ثم تاب إلى الله. ١‏ 
ومسذا الماسي بترك الحكم الذي يتحامى أهل السنة القول بتكفيرء) , () 


ويقول الأاسستاذ عيد القادر عودة رحمه الله في نفس القضية: (من المتفق 
عليه أن من يستحدث من المسلمين أحكاماً غير ماأشزل الله ويترك الحكم يكل أويمضن 
ماأنزل الله من غير تأويل يعتقد صحته فانه يصدق عليهم ماوسنهم به الله تعالى من الكنر 
والظام والفنسق كل بحسب حاكه. إلى أن قال: (ومن التق عليه أن من ره شيا 
من أوامن الله أواومر رسوله فهو خارج عن الاسلام سواء رده من جهة الشك 
أومن جسهة ترك القبول أوالامتناع عن التسليم٠٠)‏ (؟) 


هذا الذي سيق كان في حم المشرع والحاكم بغير الشسريمة وأما المحكوم 
يذلك فمناط كفرء رضساء وقيوله لفيى الشسريمة لان الراشي بالكفر كفاعله وهم لم 
يحصل منهم تشريع وتبديل لاحكام الله فبقي النظر في قبولهم لذلك التشريع ‏ ورنساص 


.)105/1( تفسير المنار -محيد رشيد رطضا‎ -)١( 
.)0.5/5( (؟)- التشريع الجنائي | الاسلابى -عيد القادر عودة-‎ 


SR ا‎ 


يقول تالى في شان بص من أعان أسهام لكنهم يريدون التحاكم إلى غير 
الشريعة ((ألم تر إلى الذين يزعموت أنهم آمنوا يما أدزل اليك وماأتزل من قبلك 
يريدوت أن يتحاكمرا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفرواً به ويريد الشيطان إن 
يشلهم شدلا بهداًءواذا تيل لهم تعالوا إلى ماأنزل الله وائى الرسول رايت 
الماققين يصدون عنك صدوداً... الآيات). (التسام/.؟-10و) ” 


والآيات نس على أن من رشي بثير حكم الله قهن كافر وإن زعم أنه مسلم 
لاه لايمكن أن يكرن مسلا ملتزماً بشريعة الله من يخستار ويرشر التحاكم الى غيرما 
من سبل الللاغوت الذي هو كل ممبرد غير الله سراء في اقرب والنسك أوفي 
الطلاعة في التشريع فكايها شرك بالله تمالى. 


وعلى هذا فمن آثر التحاكم إلى غير الشريعة على النحاكم إلى الشريعة مع 
إمكان أن يتحاكم إلى شرع الله فاد يكون إلا راضياً بفير الشريعة كافراً بذلك. 


ولهذا لما ذكر الامام ابن كشير رحمه الله أن جتكيزخان كان قد رعس للثتار 
كتاباً يتحاكمون إليه ويحكمون به وأنه شي إقترحه من عند نفسه وتبعصوء عليه وكات قد 
غاب على بلاد أ المسلمين. 3 

قال أبن كشير: (فمن ترك الشرع المحكم الملسزل على محمد ين عبد الله 
خاجم الانبياء؛ وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرهفكيف يمن تحاكم الى 
الياسا(١)‏ وقدمها عليه؟ من فمل ذلك كفس باجصاع النسليين). (؟) 00 


ولايلزم من هذا أن كل من تحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقرائين الرضيية لابد 
أن يكرن كافرأًبل قد يعطر السلم تتخيئص حترقه ودحو ذلك إلى التحاكم إليبا مع 
عدم راء عنها فلا يكون كافراً بل يكرت حكمه حكم المضطر المكره. 


(1)- اسم كتاب جنكيزخان الذي وشحه ليكوت قائرناً وتبعه أولاده على 
الحكم به. وقد يسمى الياسق. 
-)١(‏ البداية والنهاية -لابن كثير- .)1١5/15(‏ 


e i د‎ 


مشاط كغر المحكوم يفير الشريمة فى الظامرد 


131 تكن عن .سين أن مناط كفر #لحكوم يفير الشريعة أن يقبل ذلك 
ويرشى بد'فتى يتحقق ذلك في السين بالنسبة #حكام الظامرء بحت بيحكم عليه بأنه قد 
قبل غيسر الشريمة ورضي به وقدمه .حلى. حكم:-الشريمة؟ وللاجالية على ذك لايد من 
التاكيد على لات أمور: 1 


الأول: 

أن الأسل فيمن أظهر الاسلام أن شحكم لله يه وألا قيال عنه ذلك الوسف 
بمجرد الشك والطلن والاحتماال حتى يهر طيتااقخن الك ويقتصي الحكم بكض, الأن 
التطامر بالاسلام من حيث الملل قاطع في الدلالة على الحكم للحيق يالاسلام نلا يزيله 
إلا اليقين البني على ببنة الامرة تالمة في الدلالة على اتكقس. أوعدم إعتبار 
الاقرار. 
١‏ وعليه فلا إعتبار لقول من يشترط التييق لأثبات وصف الاملام وعدم 
الاكتفاء بالاقرار أوالتطامر بيعض خسائس الاسلام في ذلكءسوام قيْل مع ذلك 
بالتوقف عن وسف الكفر أيضأً أوقيل إن الأمل في الئاس هو الكقر. 


الثانى : : 

أت عدم الاتكار اللاص باليد واللسات لايعني مشايعة الذين يحكمون 
باتنوانين الوضعية ويبدلوّة شرع الله. وذلك أنه ليس كل أحد يستطيع الاتكار في 
اللا فيعض المسليين .مع عدم رتاهم عن الوانين الوضحية ومن يحكبوت بها 
لايمكنهم أن ينكروا ذلك الالإيكرموء بقلوبهم “وهم لايكلفون أكثر من وسههم لان 
الله لايكلف نقساً إلا وسعهاء وقد سح عن رمول الله صلی الله عليه وسسام أنه قال: 
(من دأى منكم منكراً فلیفیره بيد. فان لم يستطع فبلسانه قان لم يستطع فيقلبه وذلك 
أشمف الايماد). (1) 1 ١‏ 


وأبو دا ود(۰٤۱‏ )و _)٤۲٤٣۰(‏ والتسائي /كتاب الملاحم ‏ (۸.ءه), 
وأين ماجه قي المتن(1۲٠),‏ ' ا 


TTI — 


ف هذا الحديث إيجاب الإنكار للتكر بحسب القدرة حش يكون الاتكار 
بقلب الذي يتفي الإيمان ‏ باتتنانه. وخقيقته كرءه القلب للمنكر الذي يقتشي 
اج كاي في الطاصص مالم يكن شمة إكراء متيس يبيج التتلامر باليس في بلقلب. وي 
هذا يقول الرسول سلى الله عليه وصسلم: (إنه يستممل عليكم أمراء فرفر 
وتنكرون؛فين كرء ققد برئ ومن أنكر ققد ملم ولكن من رضي وتايع). )١(‏ 


ولهذا كانت اتكار القلب الذي يقتسي عدم الرضى والمتابمة على الكثر 
والسسية جهاداً كما سار الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (مامن تبي بش 
الله في أمة قبلي إلا كان #سامته حواريود وأسحاب یاخذون بستته ويقتدون 
بأمرء “ثم إتها تخلف من بعدهم خلوف*يقولون مالا يتضصلون؛ ويتضلوت مالایو سردو 
جاندم بيسدء فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مومن؛ ومن جاهدص يقلبه فهو 
مؤمن؛ وليسس وداء ذلك من الايمان حبة خردل). (؟) 


والخلاسة أن المتابعة المكفرة للذين يحكمون بالقوانين الوشعية لاتكون 
يمجرد عدم الانكار عليهم في الطاصر٠مع‏ أن عدم الانكار مع القدرة ديل على شف 
الايمان؛ وإنما. ينتني الايمان ويشبت وصف الكثر مع المشايمة لهم على ننس التشريع من 
دون الله الذي هو متاط كثر المشرعين . 


الثالث: 

أن المتابعة للمشرعين من دون الله بالعمل اللاهر لاتكون كثراً مطلتاً. بل 

قد تكسون متابمة لهم على اللنسية مع تحقق الإيمان وعدم إتتنانه بالكلية؛كمن زُنسى 

أوشرب الخمسر أونحو ذلك في حكم من يستحلون ذلك. مالم يوافقهم على نفس 
التشريع المخالف للشريعة. 


0107 رواء مسلم (/كتاب الامارة/(1165), والترمذي /کتاب القتن/‎ -)١( 
,)1910( وأبى داود /كتاب السللة/‎ 
,)٠١( رواه مسلم /كتاب الايمان/‎ -)1( 


TY — 


وعلى هذا قوله تعالى: ((ولاتاكلوا سا لم يذكر إسم الله عليه وإنه لشسق وإن 
الشياطين ليوحون إلى أولائهم ليجادلوكم وإن المتموهم إنكم لمشسركون). 
(الأتعام/١١١)‏ 


فليس كل من أكل الميتة ومالم يذكر إسم الله عليه يكون مشركاً. لكن من 
فمل ذلك ملاعة وقبولاً اتشريع غيرء كفس. فيكفر بمجرد قبوله لذلك ولو لم يأكل من 
الميتسة. : 


يقول الامام أبن كشير رحمه الله في معنى قوله تعالى: ((وان. ألعتموهم 
إنكم لمشركون)) (أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيرء ققدمتم 
عليه غيرء ٠فهذا‏ هو الشرك). )١(‏ 


ويقول الشيخ الشتقيطي في مى الآية: ٠٠٠(‏ ولما أوحى الشيطان إلى 
كقار مكة أن يسالوا نيينا صلی الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة من قتلهاءفقال: 
( الله قتلها) فأوحى أن يقولوا له ماذبحتمو. بأيديكم حلال؛ وماذيحه الله بيدء الكريمة 
حرام فأتتم إذن أحسن من اللهء أنزل الله: (وإن الشياطين ليوحون إلى أويائهم 
ليجادلوكم وإن ألعتموهم إنكم لمشركود).. . وهو قسم من الله أقسم به جل وعلا 
في هذء الآية الكريمة على أن من ألاع الشيطان في تشريعه تحليل الميته أنه 
مشرك؛ وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الاسلامية باجلاع المسلمين). (؟) 

وشل ذلك أيضاً ماورد من حديث عدي بن حاتم رشي الله عله في مصنى 
قوله الله تعالى: ((إتخذوا أحبارهم ورمبانهم أرياباً من دون اللك.. الآية | ) 
(التوبة/51) 


)۱۷۲۲/۲( تفسير ابن کشیر.‎ -)١( 
(؟)- تمام النعمة بالدين الكامل‎ 


-للشيخ محمد الأمين الشسنقيطي - ص(5١)‏ 


را ا 


قال عدي رشي الله عنه ممع تالرسول صلى اله عليه وسلم يقرؤها تقلت: 
أنهم لم يمبدومم. ققال: سلى؛إنهم حرموا عليهم الحلال:وأحلوا لهم الحرام 
فاتيموهم. فذلك عبادتهم إيامم). )١(‏ 


وني رواية اترمذي: (أما إنهم لم يكونوا يعد ونهم؛ ولكلهم كاتو| إذا 
أحلوا لهم شيا إستحلوء؛وإذا حرموا عليهم شيا حرمو.). (1) 


وسمنى الآية أن أهل الكتاب قد أشركوا! بالله حين قبلوا التشريع من 
أحبارهم ورهبانهمءلأن ذلك من خصائس الرب ومن إدعاها إدعى يعض نات الريوبية 
ولهذا سنس الله الشياطين شركاء ليا أماعهم المشركون في قت أولادهم كا قال 
تمالى: ((وكذلك زين لكثير من المشركين قل أولادهم شركاؤهم) . (الأنصام/7؟1) 


لكن الطاعة في التشريع وإستحلال المحرمات غير الطاعة في مجرد البصية. 
ومتاط الكفر هو مشايمة الشركاء المشرعين من دون الله بقبول التشريع منهم وتحليلهم 
للمحرمات ولو لم يكن اتباعاً على نفس الفمل فان حصل إتباع وطاعة لهم على الضل 
بمجرد البمسية دون الرشى بتشريعهم وقبوله لم يكن ذلك شركاً مخرجاً من الملة. 


يقول شيخ الاسلام أبن تيمية رحمة الله في شرح آية التوبة وحديه 
عدي السابق: (وهولاء الذين إتخذوا أحبارهم ورصاتهم أرياياً .حيث ألاعوهم فى 
تحليل ماحرم الله وتحريم ماأحل يكوئون على وجهين: 


أحخدمما: 
أن يمليوا أتهسم بدلوا دين الله فيتبمونهم على التبديلفيعتقد ون تحليل 

ماحرم الله وتحريم ماأحل الله إتباعاً. لرؤسائهم؛مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول ' 
فهذا كنر. وقد جعله الله ورسوك شرلا وإن لم يكونوا يصاون لهم ويسجدون 
لهم. فكان من اتبع غيره في لحلاف الدين مع علمه أنه لحلاف الدين واعتقد ماقا 
ذلك“ دون ماقاله الله وزو مشركاً مشل هؤلاء . 1 

. )۲١١/۲( أنطر : الار المتشور قي التفسير بالمأثور. -للسيوطي-‎ -)١( 

((- رواء الترمذي /كتاب التفسیر/ ‏ (5011). 
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الثاني : 
أن يكون إعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ابتا, لكنهم 
أطاعوهم في مسسية الله كما يقعل المسلم ماينمله من المعاسي أتي يعتقد انها 


معاص » فهو لام لهم حكم أمشالهم من أهل الذتوب). )١(‏ 


ومسا تقدم يتين النرق بين الحاكم والمشرع بفير الشريعة وبين المحكوم 
بذك وأنه يشترط في تكفير السكوم بغير الشريعة رشاء وقبوله الذى ليتسا 
بمجرد السكوت عن الانكار وعدم الاغتراض*بل لابد من دلالة تالعة من قول أوضل 
ظاهر ليسس مجرد مصية. يخلاف المشرع والحاكم بغي الشريعة الضامي للشريمة 
يأحكام الو انين الجاهلية ؛ فاته يكني في تكفيرء مجرد فمله ذلك دون شرط اتكذيب 
والامستحلال ٠‏ لكن ينر في قيام الحجة عليه لامكان أن يكون فمله من جهة لله عدم 
التمارض بين مافمله وبين حقيقة الالتزام بالشريمة المفترض أن يملمها. 


ثم فسوق آخر ومو أن الحاكم بغير الشريعة لايمذر بالاكراء. لان غاية مايكون 
ار تحقق الإعراء عليه فما أن يترك ماهو فيه من تحكيم النواثين الوضعية؛ ولامدزم ل 
اذا أراه ذلك بالبقاء على مامو عليه من الكنر فان أسس على تحكيم النوانين الجاصية 
المعارشة لحكم الشريعة بعد علمه بتلك المعارضشة فاه لايكون إلا راشياً بذلك مقدمآ 
حم النوانين على حكم الشريمة٠يفريه‏ بابقاء إستحباب الدنيا على الآخرة ير 
فهسو إن لم يكن جاملاً اومتاولا فهو كاف 0" 


/.)00/0( | مجموع قتاوى شيخ الإملام اين تيبية‎ -)1١( 


ا 


راي الأسعذ مسيد قطسب في مناط الحكم على الدحكومين بالكثر: 


هذا الذي تقدم من إشستراط الرضا في تكفير السحكرم بهي الشريعة هر 
قول الأصتاذ سيد تلب رحد الله ادن لمن يقرلون إن الأمسل في الثاس اليم صو 
الكقس ويدّعون أن هذا هر منهجه في ذلك. ١‏ 2 

وقد نسس رحمه الله في كشير من كتاباته على هذه القصية بالتفريق بين (حكم 
الله علس الحاكبين بغير الشريعة'وعلى الحكرميين الذين لايقيلون حكم شريمة الله في 
حياتهم) (0)1 وإشترط الأرادة والرضى باي شرع الله في الحك على المحكرمين پو 
الشريمة بالكفرء رالاعة ار بالإكراء لمن كان في تسل كسم يفيس الشريعة. 


يقرل دحمه الله في سياق تفسيرءه قول الله تعالى: (ركيث يحكسرتك وعدم 
الترارة فيا حكم الله ثم يشولرن من بعد ذلك وماأوللك بالمؤمئين). (البائد۲/2٠؛)‏ 


ومصذا النص هنا يطابق اللس الأخر قي سررة النساء (قاد وربساك 
اايزمئون حت يحكبرك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أتنسهم حرجاً ميا قضيت 
ويسليرا تسليما). (النساء/6؟) فكلاميا يتماق بالمحكومين لابااسكام. ركادميا 
يرج من الايمان رينفي عصفة الايمان عمن لايرشى يحكم الله ورسرلكهءومن يشولى عه 
ربرفضص قبسرل) , 


إلى أن يقرل: (إن تسيول ششريعة الله والرضى بحكميا مر مهن الإقرار بالرهية 


ودبريمته | وتر امته؛ ورفشيها والتولي عنها هسر ماهر رفص هذا الاقرار). فيك 


.)296/5( تمن كلام مسيد. أنظاس الالال‎ -)١( 
,)۸۹/۲( في للل القرآن.‎ -)0( 


SE hh 


ويقرل أينساً: الذي يرفص ألرهية الله لايدكن أن يقال عنه أنه مام لله 
- مهما يزعم ذلك يلسانه- الما أن ما الزعم مصحدرب يفعل يناقص مدلرك. رهر 
إداد: التحاكم إلى الطساغرت٠‏ رعام الياكم إلى شريمة الله). )١(‏ 
ومذء القصية -إشتراط رض المحكرمين بفيسر الشريعة فى 
الأستاذ سيد قطلب رححه الله من الأشارة إليها والس عليها رخاسة في آآخر كتبه 
وهر (مقرمات التمسرر الاسهمي)٠رقد‏ قل كثيراً منها أستاذنا الشين محمد قب 
في تقديمه لذلك الكتاب , 
ثم قال في ختام ذلك: (من صذ. النسرمى اللي ترسعنا في إثباتها تبيين 
برضرح أنه يشترط -لاللاق حك الكضر فيما يتدلق بقضية الحاكسية- إرادة الاجاكم الس 
الشاغرت؛ والرشى بفير حكم اللهءوهذا هر الذي إتفق عيه علماء السامين في جنيع 
الأمصار رجمين الأعسار؛ ربخامة علماء السك من هذء الأصة رضي الله عنهم 
رأرشام), () ١‏ 
ومن كل هذا يتضح بجلاه أن سيد قطب رحمه الله لم يكن يرىآن الأمسل 
في المحكيرمين بثير شرع الله أنهم كثار. بل لاكفر عادء في ذلك الا يشرط الرشدئى 
والقبرل الذي يدل عليه قول أرفعل يناتس مدلرل الاقرارءوتبعا لذلك تبره 
الشكرت وعدم الانكار لايكني لالحا ومسف الكفر وتحتق الرضى رالقبول لين كان 
محكرماً بقير الشرسة ' * 


(41- مقرمات التصرر الاسلدمي صل(92؟١),.‏ 
(۲) - المرجن السساين ص(١١)‏ . 


TTA — 


سراف دون سرك وك سس دون كمي 


72173 


(ش-رك دون شرك وكقي دوت كقر) 


وردت نصوص كثيرة باطلاق وصف الكقر أوالشرك أونفى وصف الايمان 
عمن إرتكب بعص الكبائس. 


من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وملم: (لايزني الزاني حين يزشي وهو 
مومن ولايسسرق السارق حين يسرق وهو مرمن؛ ولايشرب الخمر حين يشربها وهو 
مرّمن). )١(‏ 


ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (سبباب السام فسرق وقتاله 
كفر). )١(‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: (ليسس من رجل يدعي إلى غير أبيه وهو 
يعلبه إلا كفر). (؟) وقول صلى الله عليه وسام: (من حلف بغير الله ققد كفن 
أوأشرك). (؛) وقوك صلى الله عليه وسلم: (إن الرقي والتمائم والتولة شرك) . (0) 
ونحو ذلك من النصوص. 


/ أخرجه البخاري في /كتاب المظالم والاشربه والحدود والمحاريين‎ -)١( 
.)010( أنطر مثلاً رقم(1476). ومسلم /كتاب الايمان/‎ 
50 ,)4529( وآبو داود /كتاب السة/‎ 
,)؛27١(/قراسلا والترصذي /كتاب الايمان/ (51717؟). والنسائي /كتاب قطع‎ 
أخرجه البخارى /كتاب الأدب/ (5044). سد /كتاب الايمان/(14),‎ - )۲( 
١ : والترمذي /كتاب الير  والصلة/(25؟1),‎ 
والتسائي /كتاب تحريم الدمام/(4100),‎ 
أخرجه البخاري /كتاب القرائضس/(11184-51911),.‎ - )۲( 
,)01١١5( / ومسلم /كتاب الايمان/ (؟١) وأيو داود/كتاب الأدب‎ 
وحسله.‎ )٠٠٠١( أخرجه الترمذي /كتاب الإيمان والنذور/‎ -)4( 
.)12/١( آعم (۲1-۲4/۲), والحاكم‎ .)۴۲۲١۱( وأيو داود‎ 
وصححه على شرطهما وواققه الذهبي.‎ 
)4182-419/4( أخرجه أيو داود (5245). واين ماجه (05-0؟) والحاکم‎ -)05( 
وصححه على شوطهما ووائقه الذهبي.‎ 


وقد اختلف في معنس هذه النصوص وأمثالها بناء علن الاختلاف فى حقيتة 
الايمان والكفر فذهب كل من المرجئة والخرارج الى أن الايمان مرتبة واحدة لايقبل 
الزيادة والثقصان فكذلك الكفر يكون مرتبة واحدة تبعاً لذلك. 


وأصنل منهج المرجئة والخرارج على مابين مذمبهما من الختلدف وتضاد أن 
الايمان إذا كان حقيقة واحدة فان الحقيقة تختلف بالكلية إذا إنتنى بعشها وتصيح 


حقيقة أخرى كالمده عشرة مشادٌ إذا نقس منه واحد اسيج تة فاختلفت حقيقة 


المدد بتخلف بعضه. 

وأساس شبهتهم أنهم نم يفرقوا بين ماهو شرط في تحقيق الحقيقة كالايمان 
بالرمسول صلی الله عليه وسام وتصديقه وإتباعه مح توحيد الله تعالى فاته لايكفي أحد 
مذين الأاملين عن الآخر. وبين مالايكون شرطأ في تحقيق الحقيقة فلا يقتشي تخلفه 
عدم وجردها بالكلية. كالمرتكب لبمض الكبائر فان إيمانه ينقص لكنه لايذهب بالكلية إلا 


وما يمشل به بعسض علماء أهل السنة منا الشجرة حين يقطن بصض 
أعمائها فانها شجرة سع ذلك الشقسء وقد ضربها الله مش لكلمة التوحيد 
في قرله تعالى: ((ألم تر كيف ضرب الله مش كلمة ليبة كشجرة طيبة 
أصلايا بست وفرعها في السمام تؤتسي أكلها كل حين باذن ربها.. الآية)) . 
(إبراهيم: /50-514), ١‏ 


ومع إتفاق كل من المرجة والخوارج في أصل الشبهة والمنهج إلا أنهم | 
نتيجة لقرل كل منهم في حقيقة الايمان قد أصبحو طرفي لقي في ساني هذه 
التصوس, 


فأما المرجئة قألفت دلالتها الشرعية بالكلية وأما الخرارج فاعتمدتها فى 
الكفير بلكبيرة وهذا تغصيل أقوالهم في ذلك: 


کا 


ألقى المرجلة الالالة الشرعية لهذه النصرص وأبقوها على دلالتها 
اللفوية. فقالوا المراد بالكفر في النصرص كفس مجازي لاكفس حقيقيالانه لايكون الكثر 
حقيقياً علد هم إلا إذا ذهب ممه الايمان بالكلية 


وأما الاحاديث التي فيها دني الايمان عمن ارتكب بعص الكبائر ققالوا ان 
المراد بها الثهي والزجر لاالاخبار عن إتتقام لزيد أو أن المزاد بها سجزه: ٠‏ الو 
الذي لايتضمن دفي الإيمان حقيقة؛ وبهذا تت تتنفي دلالتها بالكلية. لن النهي لايتضين 
الدلالة على أن من إدتعب تلك الكبائر لايسكون مؤمناً بل يكون المعنى على قولهم: إن 
من شان المؤمن أن لايرتكب الكبائر لكن من إدتكيها لايكون بذلك قد نقس إيمانه. 


والعجيب مع هذا أن يقال إن الخلاف بين أمل السنة وبين المرجلة في هذه 
السالة حاف صو ري لاحقيقي. 


وممن مال إلى هذا شارح ' الشيةة الطحاوية رحمه الله إذ يقول: (أن 
أهل السنة(١)‏ اختلفوا خلافاً لنظياً لايترتب عليه فسادء ومر: أنه هل يكون الكثر 
على صراتبءكفراً دون كفر؟ كلا اختلفوا هل يكون الایمان على مراتب إيباناً دون 
إيمان؟ ٠‏ وهذا الاختلاف نشا من إختلانهم في مسمى الايمان هل هر قول وعمل يزيد 
ويتقس آم لا؟ بعد إتفاقهم على أن" من سماء الله تعالى وسو كافراً تسميه كافراً ؛ اذ 
من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بقير ما أنزل الله كافراً ويسمي رسوله من 
تقدم ذكره كافراً -ولانطاق عليهاإسم الكفر. ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقس قال: هر كفر عملي لا إعتمادي؛ والكفر عند صراتب كمر دون كفر 
كالايمان عنده. ومن قال: إن الايمان هو التصديق ولايدخل الممل في مسمى الايمان 
والكثر مو الجحود ولايزيدان ولاينقسان قال:. هو كفس مجازي غير حقيقي؛إذ ألكفر 
الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة 9 3 


-)1١(‏ يتصصد المحدثين والاحتاق, 


كم 71147 عم 


وكذلك يقول في تسمية بعص الأعمال بالايمان كقوله تعالى: ((وماكان الله 
ليضيع إيانكم) ). (البقرة/45١)‏ أي صلاتكم إلى ت المقدسءأنها سميت إيااً 
مجازاً لنوقف صحتها على الايمان؛أولدلالتها على الإيمان٠٠٠‏ ). )١(‏ 


والحقيقة أن الخلاف هنا ليس لنطياً بل هو حقيقي يترتب عليه الخلاف في 
زيادة الإيمان ونقصاته؛ وهل يمكن. إطلاق وصنف الإيمان على الفاسق آم يقال هو مسلم 
ولايقال فی ن وغل يمكن الاستشناء في الايمان آم لاءبل إنه يلزم من لايقول پان 
العمل من الايمان من مرجئة التتهاء أن يلتزموا بما التزم به مرجة المتكلمين(؟١)‏ من 
أن تارك جنس العمل لايكثر. وهذا لخلاف إجلاع السلف ومن سار على نهجهم من 
أمل السنة. 1 


-)١(‏ شرح الطحاوية -لابن أبي المز- تحقيق شيب الأرناؤوط ص(۲۹۸). 
(؟)- يتفق المرجسّة ا على أن العمل ليس داخ في مسعى الايمان 
ولامن حقيقتة ومن شم فالظاهر ليس لازماً للباطن عند جميعهم” إلا 
بما يدل على الباطن من جهة الاقرار باللسان فقط. 
لكنهم يختلنون يعد ذلك في حقيتة الايبان الياطن من حيث 
القول بان عمل القلب وإرادته داخل في تة الايمان آم لا 
فمرج جنّة التتهاء على أن عمل القلب داخل في حقيقة الايمان. لكنهم 
لم يلتزموا بلازم ذلك وهو أنه لابد من العمل الظاهر ن هذا هوالقول 
بان عمل القلب من الايمان نان الارادة التامة مع القدرة لابد أن يتحتق 
سها عسل في الشامن قإذا لم يكن عمل في الظاهس مع القدرة دل ذلك 
على عدم تحقق الارادة وعمل القلب في الباطن. 


وأما مرجئة المتكلمين فمتدهم أن الإيمان ليس إلا التصديق وأن 
عمل القلب من ثمراته كالممل الظلاهر وليس من حقيقته. ولهذا ناقضوا 
أنفسهم ٠‏ حين زعموا! أن من حكم عليه الشرع بالكثر في الظامر فتالوا 
انه ينتفي تصديقه بذلك مطلتاً ولم يفرقوا بين امقر الذي مضي 
التكذيب والكفر الذي قد لاينتفي معه التصديق لكن ينتفي عمل القلب 
کمن مسجد لصتم اوقل نبيا أوداس الصحف وتحي ذلك == 


عة الات 


والفريب أن شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله يدعي إجماع السلف 
والحنفية على أن من لم يلتزم بالممل لايكثر بعد الاقرار ولم يفصل المراد بالميل 
عنده؛ وهل يشمل ذلك ترك جنس العمل فهو يقول: (وقد أجمعوا على أله من 
صدق بقلبه وأقر بلساته واصتنع عن العمل بجوارحه أنه عاس لله ورسوه مستحق 
للوعيد). )١(‏ : 
وقد بنى الذين يقولون إن الخلاف بين عسوم أهل السنة ومرجلة الثقهاء صوري 
قوئهم على أن مرتكب الكبيرةٌ لايكثر عندمم جميعاً بخلاف الخوارج والمعتزلة, 


--)- يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في نقد هذا النهج: 
(قول اتقائل: الضاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان: 
-١‏ يراد به انها له لوازم فمتى وجد الايمان الباطن وجدت:وهذا 
هو مذهب السلف وأهل السنة 0" 
۲“ ويراد به أن الایمان قد يكون سبباً وقد يكون الايمان الباطن 
تاماً كاملا وهي لم توجد وصذا قول المرجلة من الجهمية وغيرهم, 
وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: 
أحدما: لهم أن الايمان الذي في القلب تصديق بلا عمل للقلب 
كمحبة الله وخشيته. 
الثائي: ثلنهم أن الايمان الذي في القلب يكون ما بدون عمل فى 
الظامر؛ وهذا يقول به جميع المرجلة. ١‏ 
الشالث: قولهم كل من كفره الشارع فائما كان لانتفاء تصديق القلب 
يالرب تبارك وتعالى؛ وكشير من التأخرين لايميزون بين مذاهب املف 
وأقوال المرجلة والجهمية لاختلاط مذا بهذا في كلام كثيل متهم صمن 
هو في باطنه یری رآي الجهمية المرجمّة في الايمان وهو ممظم 
للسلف والحديث فيظن أنه يجمع بيئهما أويجسع بين کلام أمشاله وكلام 
السلف) 


مجموع قتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية (0ا/؟1-517؟؟). 
وانظس أيضاً تنس المرجع والجزه من س(۲۸۸) إلى سن(1516). 
-)١(‏ | شرح العقيدة الطحاوية. مى(١١5).‏ 


ا ل كر 


يقول شارح الطحاوية رحمه ‏ الله: (الإختاف الذي بين أبي حنيشة 
والائمة الياقين من أمل السنة إختلاف سوريءفان كوت أعمال الجوارح لازمة 
لايمان القلب اوجزما من الايمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لايخرج من 
الايمان پل مو في مشية الله إن شاء عذيه وان شاه عنا عله نزاع لقفلي) . )1( 


والحقيقة أن آهل السنة لايطلقون القول بان مرتكب الكبيرة لايخرج من 
الايمان. بل يقولون مو مسلم ولايقولون هو صؤمن خاصة فيما ورد الدليل فيه بنفي 
الايمان كقول الرسول سلى الله عليه وسلم: (لايزئي الزاني حين يزّني وهو مؤمن) , 
(1) فمن قال إن الزائي حين يزني يكوت موْمناً لابد أن يعارضص الحديث. قان قال: 
وهل يكضر الزاني حين يزني؟ قيل: الايمان المنفي هنا هو الايمان الخاس لامطلاق 
الايمان؛ ومذا مناط النزاع في القضيةءفاما أن يلتزم يان الزاني مؤمن باطلاق؛ءوإطا أن 
يوافق الحديث في دفي الايماد عله ثم يفصل في المقصلود بالايمان المنفي فيه كما هو 

منهج أفل السنة في ذلك. 


انا نول انح أن معناء النهي لاالاخبار نهو اخراج له عن حقيقة 
و و الوا ,حرج 
دلالته. 


وإذا قبل منهم هذا التأوبل في مشل هذا الحديث فكيف يتألون مشل قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: '(لايؤمن أحدكم حتى يحب لخيه مايحب انقسه). 
(؟) وشل حديث (والله لايمن؛ والله لايؤزمن؛والله لايؤمن. قبيل من يارسول الله 
الله؟ قال: الذي الايامن جاره بوائقه). (4) ودحر ذلك من التصوس الصريحة 
القاطمة في الدلالة على الخبر بنغي أن يكون من فمل ذلك موْصا. فالقول أيضاً بان من لم 
يحب لاخيه مايحب لنفسه مؤمن أوأن من لم يأمن جارء بوائقه مؤمن معارضة 


للحديث ظاهره. 


-)١(‏ المرجع السابق صن(505). 

(۲) - سسبق تخريجه قريباً. 

(؟)- رواء البخاري /كتاب الايمات/(؟١).‏ ومسلم/كتاب الايمان/ (60). 
واترمذي (019؟). والنسائي 0( 1 

(4)- أخرجه البخاري /كتاب الأداب/ .)1١١١(‏ ومسلم /كتاب الايمات/ (41), 


ا 


لكنهسم تألوا سمشل هذ. الاحاديث على أن المراد بها الوعيد لانفى الايمان 
حقيقة وهذا تخريج لاتحتمله تلك النصوص وأمثالها. وعلى التسليم بان المراد بها 
الوعيد فان ذلك لايعنى نضى أن تكون دالة على نمي الايمان الخاص وأن من ارتكب تلك 
المعاسي فليس بمؤمن بنسس الأحاديث. ١‏ 


وقد إستشنع الامام القاسم بن سلام مثل هذا الأول ققال: (وأما القول 
الثاني السحمول على التغليظ فين أنطع ماتأول على رسول الله صملى الله عليه وصسلم 
وأمصحابه أن جملوا الخير عن الله وعن دينه وعيداً لاحتيقة ه. وهذا يرول إلى 
إبطال العتابءلأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان صبكاً في العقوبات كلها). (1' 


وبهذا يعلم أن من ذهب إلى دفي الدلالة الشرعية لهذء النصوض فانه لابد 
أن يتناقضص وأن يقول مايؤول إلى معارشتها وتحرينها. 


-)١(‏ كتاب الايمان -للقاسم بن سلام- ص(۸۸) ضمن مجموعة أريع رسائل 
تحقيق وتخريج الشيخ اللباني. 


ا عر N‏ 


منهج الخوارج وأصحاب فكرة الحد الآادنى للاسلام: 


وأما الخوارج قديماً وحديثأ فيرون أن المراد باللصوص التي فيها إثسبات 
وصف الكنر أوالشرك الحقيقة لاالمجازء وكذلك النصوصس التي فيها دنى الايمان كما 
سيق ذكرها. لكن لما كان الايمان عندهم مرتبة واحدة فكذلك الكثر مرتية واحدة 
ومعنى ذلك أن المراد بنفى الايمان منا نثيه بالكلية وأن المراد بالكفر والشرك الكثر 
والشرك المخرج من الملة. ”* 


يقول شكري مصطتى: (إن لفظة العفر ماجاءت في الشريمة إلا لدل على 
عكس الايمان وإتتفائهءوهي تصبر عن حكم عام يشتمل على عدة ألراع منه لكل 
نوع منها إسم علم خاس به كالنسق والظام والخبث... فحينما يقول الله تبارك 
وتعالى : (وكرء إليكم الكفر والفسوق والعسيان) فان جميع الشلاثة كفر من الحكم المام 
مختلفين من حيث أمياء الأعلام وصداخل الكقر). )١(‏ 


ومذا عن كون الايمان مرتبة واحدة عندهم وكذلك الكثر. 

أما عن الكفر الأصغر فيقول شكري أيضأً في نفيه: (لم يحدث أن فرقت 
الشريمة بين الكفر المملي والكفر القلبي ولاأن جاء نص واحد يدل أويشير أدنى 
إشارة إلى أن الذين كنروا پسلوکهم غير الذين كفروا بقلوبهم وإعتقادهمءبل كل 
النصوس تدل على أن عصيان الله عملا واكفر به سلوكاً وواتماً هو بمفردهدسيب 
العذاب والخلود في الثار والحرمان من الجنة -لعوذ بألله من ذلسك- بل أكثر من ذلك. 


أما شرط الاستحلال والجحود التقلبي أواللساتي فشرط زائد مكلف 
مااشترطه عقل ولاكتاب ولامنة ولايجينء التعامل الواقمي الملموس بين الناس. 


)١11(رسص أنظر كتاب: الحكم يفيس ماأنزل وأهل القلو. -سحيد سسرور-‎ -)١( 


ا 


فان المقل والواقع والشرع كل هوؤلاء لايضرة من حيث التتيجة الحقيقة بين 
من جحد حتنآ الاحد من الئاس بلسانه؛ وبين من أمر يه ثم اشتركا جميعاً فى ملمه وجحده 


بالسلوك والجارحه. بل لمل البق بلساته الجاحد بسلوكه أكير جريا عند الئاس 
وأغيظ لهم من الآخر). 


ثم يقول: (وقد جاءت النصوص متواترة يصدق بعضها بعضاً قرالا وسنة 
على أن سبب كفر الكافرين ودخولهم الثار وخلودهم فيها وحرمانهم من الجئة هو 
ماكادو! يعلمون وما كانو! يكسنون وما كانوا يتترفونه ‏ وماكانوا يجترحونه عامة ومفصلة 
و في مثل قوله تتعالى: ((ومن يقتل مزمناً متعمداً فجزاؤء جهنم خالداً فيها). 
(النساء/؟1). وقوله صلى الله عليه وسلم: (لايد خل الجنة نمام. لايدخل الجنة 
قنات(١).‏ من ادعى لفير أبيه وهو يملم أن غير أبيه فالجنة عليه حرام. (۲) أي عبد 
أبق من صواليه 
ققد كفر حتى يرجع إليهم. (؟) إثنتان في الناس هما يهم كفر: الطمن في السب 
والنياحة على الميت. (4) سباب المسام فسوق وقتاله كفر.  )0(‏ لايزني الزاني 
حين يزني وهو صوّمن؛ولايسرةق السارق حين يسرق وهو موّمن. (1) لاترجعوا 
بعدي كفاراً يشرب بعشكم رقاب بمض. (؟) والله لايؤمن؛والك لايوّمن الذي لايامن 
جارء بوائقه. (2) 


. )٠٠١(/ناميالا ومسلم /كتاب‎ .)1١01( أخرجه البخاري /كتاب الأدب/‎ -)١( 
. )٠١۲۷(ةلصلاو وأبو داود /كتاب الاذب/ (4771). والترمذي /كتاب الب‎ 

-)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(؟)- أخرجه مسلم /كتاب الايمان/ (58). 

(4)- أخرجه مسلم /كاب الايماد/ (0۷). ` 

(0)- سبق تخريجه 1 

(1)- سبق تخريجه قريبا. 

(0)- أخرجه البخارى /كتاب الفتن/ )7١71(‏ ومسلم /كتاب الايمان/(11) 
وأپو داود (AY)‏ والتزسذي (111؟). وابن ماجه (A)‏ 

(4)- سبق تخريجه قريياً. 


ST EA 


ليس ما من شرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاملية. )١(‏ 
ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظس إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم: السبل 
والمنان والمثفق سلمته بالحلف الكاذب (؟)). (؟) 


وهذا منهج ظامر البطلان كالذي قله فان من المعلوم أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم يكن يكفر الزاني ولاالسارق ولاشارب الخمر مع قولكه فيهم ألهم غير 
مو مين فدل ذلك أنهم لايكفرون بذلك وأن الايمان المنفي عنهم ايمانف خاس لامطلق 
الايمان. ولهذا شرعت الحدود في هذء وأمثالها والحد لايطيق الا على مسلم. 


ويدل لذلك أيضاً حديث أبي ذر ويه أن رسول صلى الله عليه وملم قال 
له: مامن عبد قال لاإله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة: قلت: وان زثلى 
وإث سرق. قال: وان ذضى وإن سرق. قلت وإن فض وان صسرق. قال: وإت زنئى 
وان سرق ثلاثاً. كم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر). (4) 


ومشله حديث عبادة بن الصامت رشي الله عنه وفيه قول الرسول صلى الله 
عليه وملم لاسحابه: (بايموني على أن لاتشركوا بالله شيا ولاتسرقواءولاتزنوا 
ولاتقتلوا أولادكم؛ءولاتاتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولاتصوا في 
مروف فمن وقّى منكم فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيا فموقب به في الدنيا 
فهو كغارة له. ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم سترء الله فهو الى الله. ان شاء عنا 
عندءوإن شاء عاقيه). (0) 1 1 


(1) - أخرجه البخاري /كتاب الأحكام/ (515؟7). ومسلم /كتاب الايمان/(١٠٠)‏ , 
والترمذي /كتاب الجنائز/ (111). والنسائي /كتاب الجنائن/ (1110) , 

(۲) - أخرجه البخاري /كتاب الحرث والمزارعة/ (5505), 
ومسام/كتاب الايمان/ .)٠١١8(‏ وأبو داود /كتاب البيوع/ (5175؟). 
والتسائي (EY)‏ 

(؟)ء المرجع السابق ص(۱1۸4-۱1۷۲) . 

(4)- أخرجه البخاري /كتاب اللباس/ (0857). ومسلم/كتاب الايمان/(114). 
وأحمد (155/6). : 

(0)- أخرجه البخاري /كتاب الإيان/ (18) . و/كتاب التفسير/(1214), 


عي 913 ا 


ومن هذين الحديثين يتبين أن من أخپر الرسول صلى الله عليه وسام أله غير 
موّمن وهو الزاني والسارق أخبر أيضاً أنه يدخل الجنة اذا كان مورحداً وأن من 
أصاب من ذلك شيأ فهو فى مشيّة الله تعالى إن شام غفر له وان شاء عذبه 
ولايكون ذلك إلا للبسلم. ٠‏ 1 6 
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من المعلوم أن للدين ثلاث مراتب هي الاسلام والايمان والاحسان كما في 
حديث جبريل المشهور. 


وعليه قمن كان محا فلا بد أن يكون مسلاً موْمناً. ومن كان مومناً قلا 
بد أن يكون مسلياً لكن من كان صسلءاً لايلزم أن يكون مؤمناً ولامحسناً من باب 
أولى. 


لكن الاحسان كما هو وصف زائد عن الاسلام والايمان فإنه بتر الاسلام 
والايمان وهما من مذاء الجهة إحسان. والايمان كا فو وا خافن ايشا زائد عن 
الاسلام قانه ینا يشل الاسلام وهو من هذه الجهة أيضاً إيمان. 


ويترتب على ماسبق القول بأن للايسان من حيث العموم مرتبتين: الأولى: 
وهي الاسلام. والثانية: وهي الإيمان الخاس . ولفي المرتبة الأولى يتضمن لضفي 
المرتبة ألثانية ٠لكن‏ نشي المرتبة الثانية لايتضمن نفي المرتبة الأولى. 


' ويترتب أيضاً على ماسيق أن الكفر أيضاً مرتبتان هما: الكفر المخرج من 
الملة المقابل للايسان الذي هو الاسلام على الحتيقة. والكفر الذي لايخرج من الملة 
ويقابل الايمان الواجب الذي هو زائد عن مرتبة الاسلام على الحقيقة. 


أذ! تبين من هذا أنه لايلزم من أطلاق وصغ الكفر أنه لايد أن يراد به 
الكنر المخرج من الملة بل قد يراد به الكفس الأصض. كما أنه لايلزم من دفي الإيمان 
نفيه بالكلية بل قد يكون المراد تفي الايمان الخاس مع بقاء وصف الاسلام. 


ET‏ بيب 


وعليه فلا يقال للزاني حين يزني ولاللسارق حين يسرة ولالشارب الخمر 
حين يشربها أنهم مؤمنون لنفي ذلك بصريح الحديث؛لكن لايقال إنهم بمجرد فملهم ذلك 
قد خرجوا من الملة لان الايمات المنفي عنهم ليس الايمات مطلقاً واثما هو ايمان 
خاس. ولايقال أيضاً لكل من حلف بفير الله أوقال لمسلم أنه كاضر أوسابه أوقاتله أنه 
يكتربكل ذلك الكفر المخرج من الملةهلآان الكفر المراد في هذه التصوص وأمثالها هو 
مايقابل وصف الايمان الواجب الذي لايتتفي وصف الاسلام بمجرد إنتفاله. 


وبهذا نأخذ الأادلة الشرعية على لامرها دون تمسف ولاتأول لها على غير 

صانيها. ودون غلو وافراط وانزالها غير منازلها. فنشبت أن الايمان المنضى فى مثل 

. هذه النصوس إيمانا حقيقي وأن الكفر أيضاً كفر حقيقي. لكثه هنا يس كل الإيمان 

ولاالكفر الأكبر. وكل قول غير هذا القول فلا بد فيه من التناقض والاضطراب 
ومخالفة صريح الأدلة» ولايمكن فهم النصوص في هذا الاب إلا على هذا الوجه. 


وهذا الذي تلخس معنا هو المأشور عن سلف الأامة وأنمتها لايختلفون في 
ذلك *لانهم قد اتفقوا قبل على مى الايمان وأنه يزيد وينقس. وقد ثبت عن ابن 
عباس رشي الله عنه أنه (كان يدعو غلمانه غلا اما فيقول: ألا أزوجك؟ مامن عبد 
يزني إلا فزع الله مئه نور الايمان). )١(‏ 


وماأله عكرصة رضي الله عنه؛كيف ينزع منه الايمان؟ قال: هكذا -وشيك 
بين أصابعه ثم أخرجهاء فان تاب عاد اليه هكذا -وشبك بين أصابمه). (۲) 


ومشل ذلك صا ورد عن آي هريرة رضي الله عنه قال: )151 زمى الرجل 
رج منه الايمان؛ وكان عليه كاللة:فاذ! أقلع رجع اليه الايمان). (5) 


-)1١(‏ أنظس فتح الباري (كا/ده). 

(۲)- رواء البخاري /كتاب الحصدود/ .,)1۸١۸(‏ 

(؟)- أخرجه أبو داود /كتاب السنة/ (4510). والترصذى /كتاب الايمان/ (1179) 
والحاكم (١1/؟؟)‏ وصححه وواققه الذهبى. 1 1 


ا 


وقال أب الدرداء رشي اله عنه: (ماالايمان إلا كقبيس أحدكم يخلعه صرة 
ويلبسه أخرى؛ والله ماأمنَّ عبد على ايماته الا سلبه فوجد ققدء). )١(‏ 


وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ینکر على من شهد لتفسسه بالايمان. 
ويقول: ولكنا نوّصن بالله وملانکته وكتبه ورسله. (۲) 


وقال عنده رجل أا موّمن فقال له أبن مسعود رشي الله عنه: أفأنئت من 
أهل الجنة؟ ققال: أرجو, فقال ابن مسعورد: أفلا وكلت الأولى كما ٠‏ وكلت 
الأخرى). )١(‏ 


واخذ عه ذلك إبراهيم التخعي رحمة الله فكان يقول: (إذا قيل لك أمومسن 
أنت؟ فقل: آمنت بالله وملانکته وكتبه ورسله) (4) 1 


ولهذا لما ملل بعض السلف عن حديث لايزني الزاشي حين يزني وهو موّمن 
مامعناء ؟ دور«اشرة واسعة وقال هذا الایمان؛ ود ور داشرة سغیره في وسطه الكييسة 
وهي الاسلام ناذا زنى أوسرة خرج من الايمان إلى الاسلام ولايخرجه من الاسلام 
إلا الكفى بالله. (60) 


وكان الحسسن ومحمد بن صيرين رحمهما الله يقولان: ملم ويهابان: 
مؤّمن(١)‏ لن أحكام الانيا إنما فيها الشهاد: بالاسلام الطاهر وأا الايماك ‏ فامر 
باملن. 


,)؟414/١( كتاب السنة لعبد الله بن الامام أحمد رحمهم الله‎ -)١( 
,)555/1( المرجع السابق‎ -)١( 
(؟)- كتاب الایمان -لابي عييد الاسم بن سلام-‎ 
., ضمن مجموعة رسائل أريع صس(1۲)‎ 
.)١۸(ص المرجع السابق‎ -)4( 
مجموع قتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية. (115/0؟)‎ -)0( 
المرجع السابق والجزه والصضحة.‎ -)1( 


ا ا 


لذلك نهى الرسول سلى الله عليه وسلم معد بن أبي وقاض رضي الله عله 
قوله عن رجل إنه موم ققال: أومسلم )١(.‏ وأمر آخر وهو ان الاسلام 
يتحقق ولايتحقق ممه الايبان ولايكون ذلك دلي على الكفر الأكير. وهذا كان حماد بن 
زيد يفرة بين الاسام والايمان فيجعل الاسلام عاماً والايمات لخاساً. (؟) 


ني 
قد 


وسئل الامام أحمد رحمه الله عن المصر على الكبائس يطلبها بجهد. إلا أنه 
لم يترك الصلاة والزكاة والصيام . هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ 1 
قال: هر مصرء مشل قوله: (لايزني الزائي حين يزني وهو مؤمن؛يخرج من الايمان 
ويقع في الاسلام. ومن نحو قوله: (لايشرب الخمر حين يشربها وهو موصن ولايسرق 
السارق وهو سمؤمن) ومن نحو قول ابن عباس في قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فاولتك هم الكافرون) فقيل له: ماهذا الكفر؟ ققال: كفر لاينقل عن الملةءمثشل الايمان 
بعضه دون بعضس؛ وكذلك الكفر حتى يجئ من ذلك أصر لايختلف فيه). (5) 


وقد تتايع على هذا أئمة أهل السنة مقتدين في ذلك بما قبت في ذلك 


الصحابة ومن بمدهم كلهم يقرر هذه التاعدة وهي أن نني الايمان لايلزم منه 
بالكلية وأن إثبات وصة الكضر لايلزم منه أنه الكضر المخرج من الملة. 


بس 


يقول الامام ابن جرير رحمه الله: (والصصواب من القول في ذلك عندنا 
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) قول من 
قال: يزول الاسم الذي هو معنى المدح إلى الاسم الذي هو يبعنى الذم فيقال لك 
فاسقةءفاجرهءزانءسارقء وذلك أن الاختلاف بين جميع علماه الامة أن ذلك من 
أسمائه طلم يطلهر مه خشوع التوبة فيما ركب من المعصية ٠٠٠‏ فان قال لا قائل 
أفيزيل عنه إسم الايمان بركوبه ذلك؟ قيل ك: يزيله عنه بالاطلاق ويشيله له بالصلة 


.ك 


,)٤۷۸(و‎ )۲۷( أخرج القصة الامام البخاري في /كتاب الايمان/‎ -)١( 
١ ,)1٠١( ومسلم /كتاب الايان/‎ 

(1)- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية س(۲۲۰-۲۱۹/۷) , 

(؟)- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية س(1/0؟5). 


1ه 


كان قال: وكيف يزيله عنه بالاطلاق ويا يثبته له بالملة والتفيبيد؟ قيل: يقول: 
587 ري اي ا نكو لسراو مواد و ولايقال مطلتاً 
هو موّمن). )١(‏ 


ويقتول الامام ابن الصلاح رخمه الله: (إن الاسلام والايمان يجتمعان 
ويفترقان وان كل مون صسلم؛ وليس كل مسام مؤمناًء هتا والحمد لله الهادي تحقيق 
واف بالتوفيق بين متغرقات نصوس الكتاب” والسنة الواردة في الايمان والاسلام التي 
طالما غلظ فيها الخائضون٠٠٠‏ واحققناء صن ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل 
الحديث وغيرهم). (۲) 


ويقول الامام الخطابي رحمه الله: (إن المسلم قد يكون مومناً في بعس 
الأحوال ولايكون مَوْضآ في بعضهاء والمرّمن مسلم في جميع الأحوال. فكل مرْمن 
مسلم وليس كل مسام موّمنا. وإذا حملت الأمر على هذا إستقام لك تأويل الآيات 
واعتدل القول فيها ولم يختلف هي منها). (؟) 


شابط الشرك والكغر الاسض: 


الشرك والكفر الأكبر المخرج من الملة هو ءاناقض أصل الدين الذي هو 
توحيد الله والالتزام بالشريعة إجملاً. ١‏ 

أما الشرك والكفر الأسغر وتنخلف الايمان الخاس فهو بما دوت ذلك بحيث 
لايتقتص أصل الديين ولايكون أيضاً من اللمم المعو عله كما قال تعالى: (إن ' تجتنبوا 
كبائس ماتنهون نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً). (التساء/1؟) 


-)١(‏ تهذيب الاثار لابن جرير الطيري- (1/5؟1), 
(1)- ميانة سحييح مسلم من الاخلال والقلط -لابن الصلاح- صس(؟5١1).‏ 
(1)- مجموع قتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية (501/0). 


ولهذا عمم الامام أحمد رحمه الله القول بان الايمان يتفي بالكبائس فتال: 
(من أتى هذه الأربعة: الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفم الئاس فيها 
أبصارهم إليهءأومثلهن أوفوتهين فهو مسم ولاأسميه مؤمناءومن أتى دون الكبائن 
دسميه مستا تاقس الايمان). )١(‏ 


يقول الاسام محمد بن نصر المروزي تعليقاً على كلام الامام أحمد السابق: 
(صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي صلى الله عليه وسام الايمات نفيته عله 
كما ثقاه عنه الرسول صلى الله عليه وسام والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة وال 
فالموّمن الذي يتمل الصفيرة هي مكفرة عنه بقصله للحستات وإججتنابه للكبائن لكه 
تاقس الايمانف عمن إجتنب الصفائر فما أتى بالايمان الواجب٠‏ ولكن خلطه بسيئات كفرت 
عله بفيرها؛ ونقصت بذلك درجته عمن لم يات بذلك) . زفق 


وهذا -والله أعلم- هو أدق ضابط في تحديد الكبيرة؛ وأئها ماإتتفى سها 
الاإيمان الخاس وكان ماحبها من أمل الوعيدءفهي بين النواقضش لصل الدين واللم 
.المكفر بتمل الحسنات وإجستناب الكبائر. لكن الكبيسرة إما أن تتعلق بالشرك على دحو 
لايناقضصش أمسل التوحيد, وأما أن تتملق بمدم الالتزام بالشريعة لکن على ا 
أصل الالتزام بها سواء كان ذلك من جهة البعصية أومن جية البدعة. فان من زنى 
اة لم يلتزم بأمر الله له باجستناب ذلك لكنه لم يتقض أصل ازامه بامر الله 
بالكلية. وكذلك من علم الحق المخالف لبدعته فأسر عليه تغليباً لشبهته انه لايقال انه 


إمتسام لله بقبول خيره إستسلاماً تامأ لكنه مع ذلك لم يردء تكذيباً وإاستحادلا ب 
لشبهة عرشت له. 


,)5095-505/19( المرجع السابق‎ -)١( 
المرجع السابق والجزه والصفحة.‎ -)1( 


ناما الشرك فتحو الرياء كما ورد بذلك النس عن مول الله سلى الله عليه 
وسلم وذلك بان يكون أصل العمل لله لكن دخل عليه الشرك في تزييته لئاس حتى لو 
أنه جعل قصدء بالكلية من أجل تر التاس اليه لكان مشركاً مناقتاً نفاقا أكبر. قلعبيرة 
في ذلك بقصد الفاعل ويته. ؛ 


يقول الامام ابن اقيم رحمه الله (وأما الشرك الأسغر فكيسير 
الرياء؛ والتصئع للخلق والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (من حلفا بقير الله فقد أشرك) وقول الرجل للرجل (ماشاه الله وشسئت) 
و(هذا من الله ومنك) و(أنا بالله وبك)ء و(مالي إلا الله وأنت) و (أنا متوكل على 
الله وعليك) و(ولولا أنت لم يكن كذا وكذا). وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب 
اله ومقصداء). )١(‏ 


وأما الكفر الاسض فبنحو الحكم بقيس الشريعة في قشية معيتة أجل الشهوة 
وهذا هو تفسير ابن عباس رشي الله عنه لقوك تعالى: (ومن لم يحكم بما أتزل الله 
فاوللك هم الكافرون). (المائدة/14) أما رفص الشريعة بالكلية وتحكيم القوانين 
الوضعية فكفر أكبر لم ين ابن عباس رشي الله عنه ولم يخطر له على بال أن من 
يدعي الاسلام يمكن أن يتممده ودلالة الآية على الكفر الأكبر على الصحييح هو المعنى 
المقصود بها إصملا. وقول ابن عياس رضي الله عنه لايثاقض ذلك ولايمنع أن يكون 
الحاكم في قضية صينه بقير الشرع أجل اللشهوة كافراً كثراً أصغر. 


ولهذا ذكر الاسام سحمد بن تصر المروزي رحمه الله أن من السلف من قال 
أن من ورد فيه أنه غير مؤمن فهر كافرء قال: (وقالوا: محال أن يقول النبي على 
الله عليه وملم: (لايزدي الزاني حين يزني وهو مؤمنٍ) واألكض ضد الايمان. فلا 
يزول عنه إسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم له لان الكفر شد الايمان إلا أن الكثر 
كقفرات... ) 


.)؟454/1١( مدارج السالكين -لابن القيم-‎ -)١( 
.)۲۲٤٣-۲۲۲/۷( مجموع قتاوى شيخ الاسلام أين تيمية‎ -)١( 


- oY - 


وعلى هذا يكون الزاتي والسارة وشارب الخمر والمبتدع الذي بخرج من 
الاسلام يبدعته كقاراً كثراً أصغر. 


هذا عن الشابط العام فى بيان حقيةة الشرك والكفر الأسغر, 


ثم أن هناك دلالات تفصيليه تبين أن المراد باللس الشرك أوالكفر الأصغر. 
من ذلك ا ألنس عليه - وهذه أقوى دلالة- وذلك كما فى قول الرسمول صلى الله 
عليه وصلم: (إن أحرف ماأنحاف عليكم الشرك الأسفر. قالوا: يارصول 
الله ؛ وما الشسرك الأصفر؟ قال: الرياء). )١(‏ 


ومن . ذلك دلالة تسوص أخرى -وهذا باب واسيع- ومئه قزل الرسرل صسلى 
الله عليه وسام: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). )1١(‏ وقوله صلى الله عليه 
وملم: (لاترجمرا بعدي كفاراً يشرب بعضكم رقاب بعض). (۲) مع قوله تمالى: 
(وان طائنتان من المزمنين الوا فاصلحوا بينهما أان بغت إحداهما على 
الأرى قتاتدرا التي تبفي حتى تفي إلى أمر الله). (الحجرات/1) فالكفر المراد في 
الحديث يس الكثر المخرج من الملة وألا لما أثيت الله لبن تقاتلرا وصف الايمان 
الذي هو في الآية الاملام الطامر. ‏ أ : 


ومن ذلك ترل الرسول صلى الله عليه وسام:(من قال لاخيه ياكافن ققد يام 
بها أحدهمما) وغي رواية إذا كر الرجل أخاء ققد باء بها أحدهما). (4) 


يقول شيخ الاسلام أبن تيمية في معتى هذا الحديث: (فقد سماء أخاه 
حين القفول؛٠وقد‏ أخبس أن أحدصا باء بهاءفلو خرج عن الاسلام بالكلية لم يكن 
أخاء). (0) 5 


-)١(‏ رواه أحمد (2/6؟,-155). 
قال الحافظ ابن حجر: إستادء حسن -يلوغ المرام- س(۸۷) ,. 
(۲-۲)- سبق تخريجه قريباً. 
)٤(‏ - أخرجه البخارى /كتاب الأدب/ .)11١57(‏ ومسلم/كتاب الايمان/ ,)5١(‏ 
والترمذي /كتاب الايمان/ (1151). وأو داود /كتاب السْنة/ (41419). 


(0)- مجموع فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية. (5900/0). 


TON 


ومن ذلك أيضاً عدم ترتب حد الردة على فاعله وان أقيم عليه حد العساة 
كما في الزاني والسارق مع نغي الايمان عنهما. 


ومن الدلالات على الشرك والكفر الاصفر أن ياتي منكراً غير سرف قائه جام 
معرفاً بال دل على أثالمقصود به الكفر المخرج من الملة لاماق الكفس الذي يسدق على 
الكقر الاسقر كما يصدة على الكثن الأكير. 


ولهذا فان تارك الصلاة كافر كر أكيس لمج الحديث في حكم تاركها على 
التمريف ققد قال الرسول صلى الله عليه وسام : (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة) . )١(‏ 


ويوؤيد ذلك دلالة أخرى وهي أن الرسسول صلى الله عليه وسام قال: (المهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ققد كفر). )١(‏ فاذا كان الحد الذي بين 
المسامين والكفار هي الصلاة فان تركها كفر أكيس. 


ومن الدلالات أيضاً على الشرك والكمر الأصغر مافهمه الصحابة من اللس 
فانهم أعلم الأمة بمعاني نسوس الكتاب والسنة ومن ذلك الحديث (الطيرة شرك ومامنا 
إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل). (؟) فان آخر الحديث على الصحيح هو من قول ابن 
مسعود رشي الله عته وصناء: ومامنا إلا ويقع له شي من التطير. 


وقد حقق جمع من المحدثين أن هذه الكلمة لابن مسعود رشى الله عله صن 
ذلك قول الامام الترصذى: سمهت محمد بن اسماعيل -يعني الامام البخارى- يقول: كان 
سليمان بن حسرب يقول: في هذا الحديث (ومامنا الا ولكن الله يذهبه باتوكل) 


-)١(‏ أخرجه مسلم /كتاب الايمان/ (؟87). وائترمذی /كتاب الايمان/ (51717؟9). 
وأبو داود /كتاب السعة/ (41۷۸). 3 1 
-)١(‏ رواء الترصذي (5555), والنسائي (؟45). 
(؟)- رواءه أحمد (81/1؟) وأبى داود .)5١٠١(‏ والترمذي )١114(‏ وقال حسن 
صحييح . 
وابن ماجه (0542؟) وثتيرهم . 


ره 


قال سلميان: هذا عندي قول عيد الله ين صسعود. وصوب ذلك الامام 
المنذري في الترغيب والترهيب وقال فيه: صن كلام أبن مسعود مدرج غير صرفوع 
وبمشله قال الامام ابن حجر والسيوطي. وقال ابن القيم: وهو الصواب فان الطليرة 
نوع شرك). )١(‏ 


ويم 


فهذء بعص الدلات التى يتميز بها الشرك والكقر والنفاق الاسض عن الأكبر. 
فيكون اطلاق الوصف بالكفر أوالشرك أوالتفاق عتد اتيانه على بعض تلك الدلات سراداً 
به الاصسفر من ذلك دون الأكبر . والله أعلمء 


-)١(‏ راجع هذه الأقوال في كتاب المنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير 
العزيز الحميد. -جاسم الدوسصرى- صر(1515). 


((اللياب الفشالة: الكثر ٠٠٠:‏ والحكم على الظافمر)) 


E DOE NE :اذ‎ AOE DME DIC DIC E DIE ع ا‎ KE 146 IC ع« ع‎ DIE NE DEE NE IE FC 84 NC BC NE HE DRE OE DE DOE عاج‎ EE FE DIE NE DE DHE E KE 


وفيه أربعهة فصسرل: 


الأول: حقيقة العصسلاقة بين التلامهر والباطلن. 
الثاني: الشسابط فى قيام الحجة على المعين. 
الثانث: التتاولءو<ح كم المتأول. 


الرابع: التقية والاكتاسراء. 


E E 


يس كل من تبس بشي من مظلاهر الكثر يكون كافراً 
ولابدء بل لابد من التفريق بين الحكم على القمل بأنه كفر وبين الحكم على 
التاعل باه كانر للاختلاف في متعملق كل صن الأمريسن. 

فاتحكم على القمل الظامر با مدق بييان الحكم الشرعى مطلقاً: 
وأما الفاعل فاد بد من النظسر إلى قصدء با فصل والتبين عن حاله في ذلك 
قبل .الجزم بتكفييرء. 
ويس المراد بالقصد فنا مجرد القصد الس الفمل فان هذا لايتخلة عنه 
عمل أسلاً خلا عمل المجنون والثائم ونحوهما- وهو فى حقيقته الارادة 
الجازمة تتحقيق الفمل بحيث يكون الانسان معها مخيراً أن ينمل القمل أوآلا 
لاينعلهء وهذا القصد هو مناط الكليف” 
واتما المراد بالقصد فنا القصد بالفمل الذي هو غاية الفاعل سن قصله 
والباعة له عليهء والدانع له على تحقيقه. ومرادء مله. ا 


ولهذا كان القصد بالفصل هو حقيقة النية التي عليها الشراب 
والعقاب والمدح والذمء وهي المرادة في قول الرسول على الله عليه 
وسلم (إنما الأعمال بالئيات؛ وائما لكل امريٌ مانوى). )١(‏ 


فلم يقصد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال لاتتحقق إلا بالنيات 
والعزم على تحقيقهاء وانما أراد أن مراتب الأعمال تختلف وتتفاوت باختلاف 
نات فاعليها. ولهذ! جاء فى نفس الحديث (وانما لكل امرئى مائسوى) 


.)١5*7(/ةرامآألا رواء البخاري وهو أول حديث فيه. وسصسلم /كتاب‎ -)1١( 
وأبى داود /كتاب الصدة/ (5501). واترمذي /كتاب فشائل‎ 
.)٠١( والنسائي /كتاب الطهارة/‎ . )۱١٤۷( الجهاد/‎ 


ET 


وجاء التمشيل بالمهاجسر لله ورسوله وبالمهاجر لدنيا يصيبها أوامرأة 
پنکحها., 
لكسن لايقال هنا إن سمقتضى اشتراط النية في الحكم على المعين بالكنر تعليق 
للحكم بالتكقير عل ا باطن لايمكن أن يعلم أويطلع عليه. 
وذلك أن الظامر والباطن متلازمان عند أهل السنة لكن مع توفر شروط 
وانتفاء موائع. فلا يقولون بالتلازم مطلقاً ولايقولون بعدم التلازم مطشلقاً 
أيضساً. 1 


فالنية في أصلها أمر باطن لكنه يمكن التحقق منها بتوفر شروط 


ظلاهرة إذا تحققت حكم على الياطن بحسيها. 


وهنا يفترق الحكم يكثفر الممين عن الحكم باسلامهء؛ فان إسلام المعين 
يكفي فيه مجرد الاقرار القامس شم يلزم بعد ذلك بلوازمه وهو إسلام 
حكمي قد يكون المسين ممه مائقاً في الياطن: وأما الكثر فليس حكماً على 
الظاهر فقط؛ وإدما هو حكم على الظامر والياطن بحيث لايسح لنا أن تحكم 
على معصين بالكثر مع احتمال أن يكرن غير كافر على الحقيقة؛ وليس هذا من 
جهة أننا قد نخطى في اجتهسادنا في تكغير المعينه وإئما من جهة 
احتمال امكان أن يكون ؤمتا في الباطن ن مع الحكم عليه بالكفي في 


اللسامر. 
ولهذا فلا بد من شروط تُستوفى قبل الحكم على المعين بالكفس لابمجرد 


القمل الظامر 


وتتلخص تلك الشروط التي يحكم بالتلازم بين الظاهر والباطن 
ممها ويحكم على الباطن بالفمل الظطاص ويحكم بان النية في البالن 
لابد أن تكون موافقه للظامر فيحكم على الباطن بما تحقق من 'الكفر في 
اللافس. 5 ا 1 
تقول يحمسل كل ذلك مع تحقح أمريسن: 
الأول: قيام الحجة على الممين بحية لايكون مصذوراً بجهل ولاتأول. 
الثاني: آلا يكون مكرهاً بحيث يكوت مسذوراً بالتقية. 
- لكن ما الضابط في قيام الحجسة على المعين؟ 
- وهل قيام الحجة شرط في كل مايقع من المخالفة بالكنر في الظامر؟ 


جد 17 يم 


- وهل يلزم من بلوغ الحجة قيامها على المعينءام أنه يمدر بعد ذلك 
بما قد يحصل له من شبهه؟ 

- وإذا كان معصذوراً بالشيهة نما ضابط ذلك 

اه إذا كان اعتذراء في المخاشة لاجل الاكراء. فبا ضابط الاعذار به 
كل هذا لابد من تضصيله وبيانه لتتضح حقيقة الشروط التي لايد من 
التحقق منها قبل الحكم على السين بالكفر 


5 


عة اشد بتي اناهن اتان 


حتيقة السلاقة بين الظامي والبالن 


وقع الاختلاف فى الحكم على الثاس بحسب الاختلاف فى حقيقة 
الملاقة بين الظامر والباطن 


فهناك من يرى أن الحكم على الناس بالكفر إتما يكون على الياطن. وأن 
مجرد العمل الظامر ليس دليلاً قاطماً عليسه. 


وهناك من يرى أن الظاهر والباطن مورتان لحقيقة واحدة وأنه يحكم أ 
على الباطن بمجرد الممل القلامر مطلتاً. 


وهذان قولان متضادان متناقضان؛ وبينهما منهج أهل السنة وهو أنه لابد 
في الحكم عل الناس بالكفر من إعتبار الظامر والياملن معاً. وأن التلاص والباطن 
متلازمان لكن نيس باطلاق؛بل مع توفر شروط وإتتفاء موانع. 
ولابد من تغصسيل الول في هذه المنامج: 


أولاً: من يقول يعدم التلازم بين القلاص والباملن: 


وهو منهج المرجئة. وأسل قولهم في حقيقة التلازم بين الظامر والباملن 
ناتج عن قولهم فى حقيقة الايمان. ققد قالو! انه التصديق؛ وان العمل الظامر ليس 
لازماً لتحقيقه بل يكون الايمان كاملا في الباملن دون أن يكون له لازم في الظاهر. 
١ (1)‏ 


-)١(‏ راجع فى هذه القضية الاب الأول واشتراط الاتتزام الظاهس فى 
تحتيق شهادة أن. محمداً رسول الله. 


ار 


وتبع ذلك فيما يتسان بحقيقة الكفى قولهم إنه التكذيب. والتكذيب أمى 
ياطن ومجرد العمل الظاهر ليس قاطماً في الدلالة عليه. بل كما كان السبيل إلى 
سرفة الإيمان الياسن هو الاقرار. فالسبيل إلى معرفة الكقر ليس إلا إعلاته 
واظلهار. باللسان. ومجرد العمل" لايكني في الدلالة عليه. فكما لم يجعلوا المسل 
الظامر لازماً لديمان. فكذلك الكفر -الذى مو عندهم حتيقة باطنة- ليس لازماً 
للعمل الظامر لذاته. - 


ولكنه واجههم حين التزموا بهذا المنهج اشكال خلاسته: أنه قد ورد 
في الشرع وصغ كثير من الأعمال الظاهرة بالكنر. فهل يحكمرن على من فعلها بالكثر 
فينقضون مذهبهم في حقيقة اتلازم بين الظاهر والباطن. أم يلتزمون بمتهجهم 
ويلفون اعتبار هذه الأحكام الشرعية الصريحة؟ 


ند كانت التتيجة أنهم التزموا بذهم فيما يتلق بحقيقة الإيمان وحقيقة 
التلازم بين الظاهر والباطن. وكان لهم فيما يتملق بالاحكام الشرعية ووصف يعشىن 
الأعمال بالكفر تخريجان: 


الأول: 
التغريق بين الحكم على الظامر والحكم على الحقيقة؛وأن الحكم على الشاص 
بالكفى لايلزم منه الحكم على الياطن بذلك. بل قد يحكم على الظامر بالكفى ادلالة 
التسصوص الشرعية على" ذلك مع إحتمال تحقق الايمان في البالن تحقق التصديق الذي 
هو الإيمان فليس كل من حكم بكفره لايد أن يكون في الحقيتة كافراً بل قد يكون 
مؤمناً. وليس ذلك لامكان الخطا في إجتهاد من حكم الكش على الظامرولكن لمدم 
الثلازم بين الحكم على الظامر والحكم على الباطن. 


يقول أحدم في تصوير ذلك الاشكال عليهم وسوتقهم منه: (ها هنا إشكال 
يرد على التقهاء والتكلمين؛ءوهو أن بعص أنمال الكفر .قد توجد من المصدق 
كالسجود للصام والاستخناف باللمصحف . 


7 3ت 


فان قلئا إته كافر ناقضى قولنا أت الايمان هو التصديق؛ ومعلوم أنه يهذه 


الأثمال لم ينسلخ عن التصديق. فكيف يحكم عليه بالكثر؟ 
وان قلا أنه مسلم فذلك خلاف الاجماع, 


وأجاب عنه الكستلي تبعاً للجرجاني أنه كافرقضاء ومسلم ديادة٠٠). )١(‏ 
وقال في شرح المواقف ردا على من ألزمهم أن من سجد إصثم وكان مسدلا فاته 
اتيإتاد ول E‏ قال: (قلنا هو دليل عدم التصديق) أي وذ لها ا يدل 
سه على أته ليس بمصدق. وتحن نحكم بالظاهر؛فلذلك حكمنا بعدم ايمانهء لا لان 
عدم السجود افير الله داحل في حقيقة الايمان. / 
(حتى لو علسم أده لم يسسجد لها على سبيل التعليم وإعتقاد الالهية) بل مسجد 
لها وقلبه ممن بالتصديق (لم يحكم بكفرء فيما بينه وبين الله) وإث أجري عليه حكم 
الكفر في الظامر). )١(‏ 


وليس مراده هنا حالة الاكراء التي قد يتليس الانسان فيها بعمل من 
أعمال الكشر في الظلاص وقلبه مطمئن بالايمان , وإئما مراده أن نفس السجود لصتم 
لايشترط مئه إنتفام الايمان من القلب. يبين ذلك قوكه: (وات أجرى عليه حكم الكضر 
في الطامس) . واليكره لايجري عليه حكم الكفر في الظاهر. 


وظاهر مناقشسة هذا التخريعٍ للقواطع الشرعية. ومايتضمنه من بطلان أصل 
قولهم في حتيتة الإيمان والتي ترتب عليها القول في حتيتة التلازم بين اللاص 
والباطن. 

ولما علم كبارهم اشطراب هذا التخريج وتناقضه ودلانته على فساد اسل 


قولهم في حقيقة الايمان اللزموا تخريجاً آخر وهوه 


.)60/1١( فيض الياري شرح صحيح اليخاري للكشميري‎ -)١( 
,)501-560/5( (؟)- شرح المواقف - الشريف الجرجافي-‎ 


FAs‏ سم 


الثاني : 


أن من حكم الشرع بكفره فذلك دليل على اتتفاء التصديق عنده الذى 
هو حقيقة الايمات عندمم. : 


وهمذء التخريج الثاني مناقض لبداهة المقل فمن المعلوم أنه ليس كل كاقر 
لابد أن يكون مكذباً للرسول سلي الله عليه وملم. بل قد يكون كافراً من جهة 
إعراضه عن الالتزام بالشريعة أوبفضه لها أوكراهية للرسول صلى الله عليه وسلم | مع 
تحقق التصديق عتده. بل كفس إبليس إنما كان لعدم الاتنزام بالام لالتكذييه قاذا 
قالوا إن مسادل الشرع على أنه كفر في اللاص فاد بد من إتتقام الايمان الباطن ممه 
فاد بد أن يلتزموا أن عمل القلب داخل في حقيقة الايمان. وإذا التزموا بذلك 
لزمهم أن الممل القلاص من الايمان لانه لايمكن أن يتحقق الايمات الذي هو عمل القلب” 
في البالن دوت أن يكون له لازم في الطامر. 


وان التزموا أن الايمان هو التصديق فقط لزمهم أنه ليس كل مادل الشرع 
على أنه كثر من جهة مناقضة الاتنزام وعمل القلب يكون كفراً في الحقيقة. 


والخلاسة: أنهم إذا جعلوا الاسستسلام الباطن خبرياً لاطلبياً لزمهم أن 
من كان كسفره من جهة مناقضة الاستسلام الطلبي لايكغر بخلاف من كان كفره يمنا قضشة 
الاستسلام الخبري . 


يقول في شرح المسايرة في بيان أن المراد'بالاستسلام للطلب عندهم مجرد 
إعتقاد أنه حق لا الاتتزام به: (متعلق الايسان) آي مايجب الایمان به (ماجاء په محمد , 
رون الله صلى الله عليه وسلم) عن الله عز وجل (فيجب التصديق بكل ماجاهء به) 
عن الله تعالى (من اعتقادى) آي أمر المقسود مله إعتقاد (و) من (عملي) أي 
المقسود مله العمل (1). 


-)١(‏ أنظر كيف يكون العملي المقصود منه العمل ثم لايشترط فيه العمل!1 
بل يكني فيه مجرد إعتقاه حتية. 


RS TO 


(وأعضي) بالتصديق الثاني (احقاد حقّية المملي) أي إعتقاد أنه حق وصدة 
كنا آخخير يه صلی الله عليه وسلم). )١(‏ 


فالاسلام عندهم على الحقيقة انما هو الاستلام للخبر وهو اتتصديق ولهذا 
كان المحققون من الاشاعرة وجمهور الماتريديه كما يقول شارح الجو هرة على أن 
متهوسيها واحد. (؟) 


يقول معد الدين التغتازانى فى شرح النسفية: (والايمان والاسلام واحد) 
لان الاسلام هو الخضشوع والانقياد بمعنى قبول الاحكام والاذعان وذلك حقيقة 
اتصديق). (۲) 


ولهذا قال في معنى التصديق: (وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب 
نسبة الصدق إلى الخبر أوالمخير من غير إذعان وقبول؛بل هو إذعان وقبول ذلك 
بحيث يقع عليه إسم التسليم). (1) 


فالفرق عندهم بين الكافر الذي يملم أن الدين حح وأن محمد صلى الله عليه 
وسلم صادق وبين المومن هو أن الكافر صع علمه بذلك لم يحقق الاعتقاد يه الذى هو 


حتيقة التصديق الذى هو حقيقة الايمان! ! 


وفي هذا تفريق بين العلم الجازم وبين الاعتقاد. وهذا صما لايسلم لهم 
١ذ‏ لم يجعلوا عمل القلب داخلا فى حقيقة الايمات. 


يقول شيخ الاسلام اين تيمية: (إن الانسان إذا رجع إلى دنه عسر عليه 
التفريق بين علمه بان الرمسول صادق وبين تصديق قلبه تصديتاً مجرداً عن القياد وغيسءه 
سن أعمال القلب). (0) 


.)51١8(نص المساصة شرح المسايرة -الكمال بن الهمام-‎ -)١( 
.)54/5( انظس شرح الجومرة -اللقاتي-‎ - )۲( 

(۲)- شرح العتائد النسفية -سمد الدين التققازاني- ص(100). 
(4)- المرجع السابق صن(55؟). 

. كتاب الايمان -أين تيمية- ص(۲۸۲-۲۸۲)‎ - )٥( 


د 


وعلى هذا فمن ناقض الايمان من جهة عدم التسليم الطليي فاته يلزمهم أنه 
مؤصن. وقولهم أن عدم التسليم الطلبي الارادي ينقض التسليم الخبري الاعتقادي 
تناقس وإضشطراب إلا اذا أدخلوا عمل القلب في حقيقة الايمان الباطن -وهم لم 
يدخلوء فيه , أ ا ١‏ 1 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (قال (يعني الجويني): وعلى 
قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكضره فتقول إنه لايعرف الله أصلا 
ولاعرف رسوله ولاديته. 


قال أبو الاسم تلميذء: كأن المعنى: لاحكم لايمائه ولالممرفته شرعاً. 
قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الانساري مذا. ولكن على قولهم: . 
المعائد كاقر شرعاً فيجعل الكنر تارة ياتتفام الإيمان الذي في القلب وتارة 
بالعناد؛ ويجعل هذا كافراً في الشرع وإن كان صه حتيقة الايمان الذي هر 
التصديق. 
ويلزمه أن يكون كفراً في الشرع مع أن ممه الايمان الذي هو مشل إيمان 
الأنيياء والملائكة. . 0م 


والحذاق في هذا المذهب كابي الحسن والقاضشي ومن قيلهم من أتياع جهم 
عرفوا أن هذا تناقضى يفسد الال ققالوا: لايكون أحد كافرا إلا اذا ذمب ماني 
قلبه من التصديق؛ والتزمؤا أن كل من حكم السشرع بكفره فانه ليس في قلبه شي من 
معرفة الله ولاممرفة رسوله. ولهذا أنكر عليهم جماهير المقلاء وقالوا: هذا مكابرة 
وسفسطة). )١(‏ 


.)١41-110(ص الايمان -لشيخح الاسلام أبن تيميه-‎ -)١( 


1 کے 


ثانياً- من يقول باتلازم المطلق بين الظامر والباطسن: 


وحتيقة هذا القول هى أن الطامر حاكم على الباطن باطلاق. اذهما 
صورتان لحقيتة واحدة. واذا كاتت الأحكام متعلقه بالظلاه ‏ ولايمكن الأطلاع على 
الباطن فاده يحكم على الباطن بمجرد الممل اللاص. لان الباطن صورة مطابقة 
للقلاص. وعليه فاذا تلبس اللعين بعسل من أعمال الشرك فى الطلاص فلا بد أن يكون 
مشركاً في الحقيتة دون نظطر الى تحقق شروط أواتتناء موائع لأن هذ. حتيقة 
التلازم بين الاه والياطن عتدهم. ؛ ١‏ 


يقول أحدم: ٠٠٠٠(‏ وان أطالق الله مسيحاته إسم الكقثر على عمل من 
الأعلال -سواء باللس أويما يقوم متامه- كان فاعله كافراً دنا نشبت التلازم بين 
الظامر والباطن). )١(‏ 


وعندهم أن ترك أعمال الشرك شرط لتحقيق أسل الدين فيقؤلون: (الاإيمان 
المجمل هو الحد الادنى الذي ينجو به صاحبه من الخلود في الشار؛ وهو متضمن 
ترك أعمال الشرك). (؟) 


فاسل شبهتهم على هذا هو من عدم تفريقهم بين أحكام الحقيقة وأحكام 
اللامر. وظفهسم أنه اذا قيل إن الجاهل بالشرك غير صمذور يلزم عئه أن من عمل 
عمادٌ من أعمال الشرك الظامرة لايد أن يكون في خقيقته مشركاً فلم ينتبروا' قصد 
الفاعل ونيته في الحكم غليه. ْ 


وذلك أن الفاعل قد يجهل أن طاينمله عيادة لان المادات ائما تعلم بطريق 


الشرع فقد يكون منه النمل الطاص المحتمل للشنرك لا على سبيل أنه ترب إلى غير 
الله عز وجل. 


, )٠١١(ص حقيقة الايمان -عبد الله القنائي-‎ -)١( 
. )٤4(ص المرجع السايق‎ - )۲( 


- > يرع سر 


فلا بد إذن من اقامة الحجة الرسايه عليه بأن مايقمله عبادة والحجة قد 
قامت عليه بمجرد اقرارة أن المبادة لاتكون إلا لله وحد.., لكن لمدم تفريقهم بين 
مايشترط فيه قيام الحجة على التفسيل وبين ما الأقرار كاف في الحجة عليه لاجل عدم 
تنريتهم بين أحكام الحقيقة وأحكام الظلاهر لم يمذروا الجامل في أحكام الظامر 
يقول أحدم: (أمور الشرك الأكير المخرج من الملة والذي لايعتبس الجهل فيه باي 
مسورة من المسسور في أحكام الدنياءبل تجري الاحكام فيه على الطاص). )١(‏ 


ولظطئهم أن ماهم عليه هر منهج أهل السئة إضطربو! في التوفيق بين منوجهم 
وبين مايجد ونه صريحاً عن أئمة أهل السنة من عدم الحكم بالكفر ايشداء قبل التبين 
والأاعذار فجعلوا أقرال أولك الائمة ليس مقصوداً بها الحكم الققهي واتما صدرت 
منهم في شروف وأحوال تتفي عدم تنفيس الناس بالحكم عليهم بالشرك. 

يقول أحدص: (كل من تلبس بكفر أكبر ينقل عن الملة فهر كافر بعينه في 
لاص أمرء فاذ! ماتوقف البمض عن اطلاق اسم الكضر عليه فلاعتبارات واقمية سنه 
أملتها شرورات الظسروف المحيطة بالدعوة في مراحل خساصة وليس كموقف تقهي . 
يعتفدء الداعيه . ويتبناء) . (۱) 


ويقال هنا: مل أمبحت ضرورات الظطلروف ومصلحة الدعوة سبباً سطلقا 
في أقوال الائمة في هذء القضية حتى أسسبح من قراعد أهل السنة في التكفير التغريق , 
بين التكفير بالوسف" والممرم البعين. أم أن القراعد الشرعية تخضشع لما تخضع له 
النتاوى الجزئية المحددة؟! 


يقول شيخ الاملام أبن تيمية رحمه الله: (إن نصوس الوعيد التي في 
الكتاب والسئة ونسوس الائمة بالتكفير والتفسيق ونحر ذلك لايستلزم لبرت موجبها 
في حق المعين الا اذا وجدت الشروط وانتفت المرانع؛لافرق في ذلك بين الأصول 
والفروع. هذا في هداب الآخرة. 3 


-)١(‏ الجواب المقيد فى حكم جاهل التو حيدء 
عبد الرحمن بن اعد الحميد ,)١5١-1١1١5(‏ 


جک ين 


فان المستحق للوعيد من عذاب الله ولمتته وغضيه في الدار الاخرة لخالد 
في النار أوغير خالد وأساء هذا الشرب من الكش والفسق يداخل في هذه 
التاعدة سواءه كان بسيب بدعة اعتقادية أوعبادية أوبسبب فجور في الدنيا وهو 
الح بالأعمال. اما أحكام الدتيا فكذلك أيضاً فان جهاد الكفار يجب أن يكون 
مسيوقاً بدعوتهم اذ لاعذاب الا على من بلفته الرسالة. وكذلك عقوبة الفساق 
لاتضيت إلا بعد قيام الحجة). ٠0(‏ 


.)۲۷۲/۱۰( صجموع فتاوى شيخ الاسلام -ابن تيمية-‎ -)١( 
وانطس في هذا الموضوع يتوسع نفس المرجع. (15//ر905؟-0501),‎ 


N DE 


قالشاً: منهج أهل السنة في التلازم بين اللاص والباطن: 


وأما أممحل السنلة فوسط بين هذين المنهجينءيقولون بالتلازم بين 
الشاص والباطن لكن مع توفر شروط وإنتثاء موانع. فلا يجعلون الحكم على مجرد 
العمل الطلاهر دون اعتبار بقصد صاحبه, كما لايربطون الأاحكام على الئية والقصد 
الباطن الذي لاسييل للوقوف عليه. 


فهم يعتبرون الممل والئنية مما ويجعلون التحقق منهما مما -بضوابط 
شرعية- شرلطاً في الحكم على المعين. ولايكثي في الحكم على البعين مجرد العمل 
الظاهر باطلاق. كما لايكني في الحكم عليه مجرد الباطن في حال الملم به ولايكون 
ذلك إلا بوحي من الله وقد إنقلع الوحي. بل لابد مع الممل الللامر من التحقق 
من القصد. ثم أن للعمل اللا مع القصد أحوال مختلفه لاحال واحدة. 
فقد يكون العمل القلاص غير دال على القصد به أصلا ولينس هو من أعمال الكثل 
الطامرة. مع أن اقصد به مكقر,0 
'وقد يكون العمل الضاص كثراً طامراً ولايحتمل في القصد به غير الكفر. 


وقد يكون الممل محتملاً أن يكون كفراً أومصية. كما قد يكون القصد 


بالعمل الطامر من أعمال الكثر محتملا للكمْر وعدم الكمر. فهذه أربعة أحوال 
لابد من التفريق بينها وعدم لبس بعضها ببعض. وهذا بيان أحكامها على التفسيل: 


(1)- دراسستنا لهذا الجادب ولو لم يكن له واقع عملي إلما هو لبيان 
إشتراط الممل اللاص مع القصد به كركتين للحكم على المعين. 


ES 


الحالة الأولى - أن يكون القصد مكفراً لكن لايدل عليه العمل الظاص: 


وذلك كأعمال المنافقين التي هي في الطاص طاعات مع أنهم كتار في الباطن 
لعدم اخلاصهم لله فيها, 


وإذا كان العمل الطلاص شرطأً قي الحكم على البعين وهو غير حاصل 
بالنسية لحال المناتقين فاد يكثي مجرد الملم بكرم الباطن في الحكم بكفرص في الا 
ولذلك لم يحكم الرسول صلى الله عليه وملم على المناتتين الذين كان يعلم حقيقة 
أمرهم بالكثر الخلاص. ومع أنه لم يكن يتفض لهم ولايصلى عليهم اذا ماتوا فقد كان 
يعامليم معاملة المسلمين في أحكام الدنيا من النكاح والارث والدفن في مقابر المسلمين 
فلم تكن المناتتين متيرة خاسة بهم. 


وكل هذا يدل على إجراء الاحكام على الظاص وأنه أصل في الحكم 
على الثاس. 


يقول الاسام الشاطبي رححه الله: (إن أمل الحكم بالطاصص مقطلوع به في 
الأحكام خصوصاً وبالنسبة إلى الاعتقاد في الفير عمومأء فان سيد البشر مع إعلامه 
بالو حي يجري الأامور على تلواسرها في المناققين وغيرهم وإن علم بواطن أحوالهم ولم 
يكسن ذلك بمخرجه عن جريان اللواهر على ماجرت عليه. 


لايقال: ائما كان ذلك من قبيل عاقال: (خوفاً من أن يقول الئاس أن محمداً 
يقتل أسحابه) فالملة أصر آخر لامازعمت فاذا عدم ماعلل به فلا حرج. 


لدا نقول: هذا من أول الدليل على ماتقرر لان فتح هذا الباب يؤدى 
إلى أن لايحفظ ترتيبب اللواص فان من وجب عليه القتل بسيب لاص فالمذر فيه ناص 
واضح ومن طلب قتله يفيس سيب ظامر بل بمجرد أصر غيبي ريما شوش الخواطر 
وران على الظواهر وقد فهم من الشرع سد هذا اباب جملة . 


E Bh E 


ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر ولم يستثن من ذلك أحد حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسام احتاج في 
ذلك إلى البينة ققال من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله 
شهادتين فماظنك بآحاد الأمةءفلو ادعى أكذب التاس على أصلح الاس لكانت البيئة 
على المدعي واليمين على من أتكر وهذا من ذلك والنمط واحد فالاعتيارات الفيية 
مهملة بحسب الأوامس والثواهي الشرعية). )١(‏ 


ولكن ها منا مساة وهي أن العلماء قد اختفلوا فى قبول توبة الرئذيق 
وهل يكفي مجرد تظاهرء بالاسلام مع كثرة مايرتد عن الاملام أم لايمتير ذلك ظامراً 
يمنع من الحكم بكفره؟ ا 


وإختلافهم في حكمه إنما هو فيما يتملق يأحكام الدنيا وأما في الأخر اذا 
تاب حلا فان التوبه تجب ماقلبها ولا يقدر أن يمنمه منها مخلوق وقد قال تعالى: 
(قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطلوا .من رحمة الله إن الله يفقر الذنوب 
جميماً). (الزمر/؟ه) 
فمن العلماءه من يسرى أنه مهما تكررت ردته وتظلاس بال سسالام قل ذلك منه وكان 
رجوعه عن كغره مهما تكرر كافياً لعسمة دمه وكونه مسلا (1) 


ومن العلماء من يرى أنه يتتل إذا تكرر منه ذلك ولو أظلهر الاسهام لآن 
إظلهارء للاسلام بعد القدرة عليه قد بطلت دلالته بكثرة ماأظهرء من الكفر. (؟) 


,)۲۷۲-۲۷۲۱/۲( المواققات للامام الشاطبى.‎ -)١( 

(۲)- أنظر في ذلك قول الامام الشائمي رحد الله الام (191/5). 

(؟)- أنظر في ذلك قول الامام -ابن تيمية- والاهام -اين اقيم - 
الصارم المسلول ص(12؟) ومابمدط 0 * : 
وأعلام الموقعين: )١51/5(‏ ومايمدها. 


عه A‏ ب 


ومن تأمل أقوال العلماء في هذه المسألة وجد أنه لاخلاف بيئهم في ستاط 
الحكم وهو إعتيار الطاص في الحم على الناس وإتما إختلفوا في تحقيق ذلك المناط 
فيما يتعلق بالزنديق فمنهم صن يرى أن ظاهرء الاسلام تتلاصء يذلك. ومنهم سن يرى 
أن شاصه خداع المسلمين لاالرجبوع الى الاسلام. ولهذا لم يجزم من قال بقتله 
أنه لابد أن يكوت كافراً في الياطن. أ ١‏ 


#3 ايد 


الحالة الثانية:ان يكون العمل الظاص كفراً غير محتمل غير الكضر في الباطن: 


وذلك كسب الله أورسوله أو ديئه فان ذلك كغر فلار ولايمكن أن يصسدر 
عن سومن يحب الله ورسوله وديثه. فان السسب يفص وكراهية ولايكون إيمات أبداً 
فى قلب من لم يحب الله ورسوله ودينه. ولاينظر هنا إلى إستحادل أوعدمه ان 
السب كفس بداته وهو دال دلالسة قطعية على قصسد من تلبس به واذا اجتمع الكثر 
القلاص مع القطع بان القصد غير محتمل غير مابه الكض لزم تكنيس من تحقق منه ذلك . 


يقول شيخ الاملام ابن تيمية في بيان تهافت قول من يشترط الاسستحلال 
في سب الله أورسوله: (الوجه الرايع: أنه إذا كان المكثر هو هو إعتقا. الحل 
فليس في السسب مايدل على أن الساب مستحل فيجب أن لايك لاسما إذا قال: 
(أنا أعتقد أن هذا حرامءوائما أقول هذا غيظاً وسنهاً أوعيشاً أولمباً. كما قال 
الناققون ((إنما كما نخوص وتلعب)). (التوبة/10) وكما إذا قال: إنما قذنت 
هذا وکذیت عليه امآ وعبثاً. فان قيل لايكونون كفاراً فهو لخلاف فس أقرآن؛ وإن 
قيل يكوئون كغاراً فهو تكفير بفير موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفراًء وقول 
الثائل أنا لاأسدقه في هذا لايستقيم» فإن الكنير لايكون بأمر محتمل'فاذا كات قد 
قال: أنا أعتقد أن ذلك ذلنب ومصصية وأنا أفصله فكيف يكض إن لم يكن ذلك كفراً؟ 
ولهذا قال سبحاده وتعالى: (لاتمتذروا قد كفرتم بعد إيمادكم) (التسويه/11) ولم يتل 
قد كذبتم في قولكم إنما كنا دخوضص وتلمب فلم يكذبهم في هذا المذر كما كذبهم في 
سائر ماأنلهروه من المذر الذي يوجب برامتهم من الكفر لو كائوا سسادقين بل بين 
أنهم كثروا بعد إيمائهم بهذا الخوص واللمب). )١(‏ 


-)١(‏ الصارم المسلول على شائم الرسول. 
-لشيح الاسلام ابن تيمية- ص(٦۱١١-1۷٠)‏ 


ا ا ا E‏ 


ويقول أيضاً: (أن سب الله أو سب رسوله كفر ظامراً وباطناً سواء كان 
الساب يعتقد أن ذلك محرم أوكان مستحلاً نه أوكان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب 
الفقهاء وسائر أهل السنة الائلين بأن الايمان قول وعمل). )١(‏ 


وسر المسألة أن الساب لايمكن أن يكون ممذوراً بجهل أوتآول بل ذلك 
مما يناقش أصل الرشى بالله ريا وبالاسلام دين وبمحمد صلی الله عليه وسلم 
دسولاً فليس السب ما يمكن فيه إحتمال أن يتعلق بمناط غير نقض أصسل الدين فكان 
ولابد كثرةً لذاته. 


وهذا مما يبين بطلان منهج المرجنة في حقيقة الملاقة بين القلاص والباطن 
فانه يلزمهم أن يكون من سب الله أوسب رسوكه أودينه أوداس المسحف يحتمل أن 
يكون مؤمناً وهذا معارض ليداهة العقول لان إحستمال وجود الايمان في الباطن مع 
تحقق ذلك السب في الطاص غير متصور ولاسسقول. 


غير أن هذا لايعني أيضاً أن من تلبس يعمل من أعمال الكفر يكون كافراً 
مطلقاً والمسالة هنا مسألة إحتمال فاذا لم يحتمل الفصل الظاهر قصداً غير مكفر اعتبر 
العمل الظطامر مكفراً لا لالعلاء إعتبار القصدءوإذا احتمل الثمل الطاهر قصداً غير 
مكض لم يعتبس مجرد الفعل الظاصص بل لابد من اقامة الحجة يما يزيل الاحتمال المانع 
من التكنيس مع بقاه وسف الاسلام للسسين حتى يشبت كغرء يبقين. فان إمللامه قد ثبت 
بيقين فاد يزال بمجرد الطلن والاحتمال والشسك. 0 


, )١١١(ص المرجسع السابق‎ -)١( 


2 لات 


الحالة الثالثة: أن يكون الفمل الظامر محتملاً للكثر وعدسه: 


وذلك يأن يكون الثمل داخلا في عموم المخالفة لكن لايكون تاطءاً في 
الدلالة على أنه كفر ولان هذه الحالة والتي بعدها مدار نقاص وجدل فلا بد سن 
تفصيل القول فيها بعص الشي يذكر بمش الأمشلة ومثها منا. 


(1)- فمل حاطب ين أبي بلتمة رشسي الله عنه ومكاتبته تريش بأمر مسير الرسول 
صلى الله عليه وسام والمسلمين اليهم لفح مكة. قائه في عموسه موالاة للكافرين لكن 
ليس فمله تاطعاً في الدلالة على موالاتهم على دينهم بل يحتمل أن يكون والاهم تقية 
ومصائعة لهم من غير موجب من إكراء على ذلك. بل لطاب مصلحة وهي حنظ أمله 
وماله بمكة مع بقائه على آل الاسسادم. وهذا الذي کان منه رضي الله عله ولأجل 
هذا الاحتمال لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسام بالكقر مع إحتمال فسله لفير 
الكغر يل ساله: (مامذا ياحاطب؟ قال:: لاتعجل علي يارسول اللهءإني كنت إصرءا 
من قريش ولم أكن صن انهم ٠)١(‏ وكات من معك من الماجرين لهم قرابات يحون 
بها أهليهم وأموالهم بمكة؛ءفاحبيت إذ فاتني من السب فيهم أن أمسطئع إليهم يدا 
يحمون قرابتي ٠ومافملت‏ ذلك كغراً ولا إرتداداً عن ديني قتال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إله قد صدتكم. فقال عمر: دعي يارمول الله فأشرب عنقه. ققال: 
انه شهد بدراً ومايد ريك لمل الله عز وجل إطلع على أهل بدر فقال: إعملوا 
ماشستتم ققد غفرت لکم) . (۲) 

فما فمله حاطب رشي الله عله بعد تبي تبين النبي صلى الله عليه وسام عن حاله إنما هو 
معصية وليسس بكغفره ولذلك كان شهودء بدرةً مكفراً نتلك السيئة؛ ولايقال إن قله | 
كان كفراً وإن المائع من تكفيره كان شهودهء بدراًءفان الكضر لايبقي مه حسئة كما قال 
ثعالى: (( ومن يكض بالايمان ققد حبط عمله)). (المائدة/0) 


(1)- من أنقسهم (يضم الفاء وكسر السين) ويدل عليه مابعده في نفس الحديث. 
(1) - أخرجه البخاري /كتاب التفسير/ باب (لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء). 
رقم (-441) ومسلم قي فضائل الصحابة رقم (151): , 


د د 


ولايقال أيضاً إن قول الرمول صلى الله عليه وصلم: (إنه قد صدقكم) خاس 
يحاطب رشي الله عنه لعلمه بحقيقة أصره فلا يكون الحكم فيمن فمل ضله كالحكم في 
شاله حاطب رشي الله عنه. يل إنما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بالشاص 
لاباسر باطن ونشاصه ليس كفراً بل معسية تحتمل الكفر. ومشل هذا لايد فيه من 
التبين عن حال الممين حكماً مطلقاً في حاطب وفي غيره. 


يقول الاسام الشانئمى رحمه الله: (فى هذا الحديث مع ماوشحفا لك طرح 
الحكم باستعمال اللنونءلانه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ماقال حاطب كما قال 
من أنه لم ينمه شاكاً في الاملام وأنه فمله ليع أهله ويحتمل أن يكون زلة لارغة 
عن الامبلام وإحتمل البعنى الأقيح. )١(‏ 


كان القول قوله فيما أحتمل فملهءوحكم رمول الله صلى الله عليه وسلم فيه 
بان لم يقنله ولم يستعمل عليه الأغلب. ولاأحد أتى في مشل هذا أعظم في اللاهر من 
هسذ.ءلان أمر رمول الله صلى الله عليه وسلم ماين في عظليته لجميع الادميين بمده 
فاذا كات من خابر المشركين بأصر رسول الله ملى الله عليه وسلم ورمول الله صلى 
الله وسلم يريد غرتهم فصدته وماعاب عليه الاغلب مما يقع في التفوس فيكوت لذلك 
مقبولا كان من بمده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مشل ماقبل منه. 


قيل للشافعي:أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
قد سدق انما تركه لمعرقته يصدقه لابان فمله كان يحتمل الضدق وغيره. 
فيتال له: قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المناققين كاذبون وحتن 
دماءههم بالظاص قلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم يسدق . كان 
حكمه على المناققين القتل بالعلم يكذبهم؛ ولكنه إنما حكم في كل بالقلاص وتولى الله عن 
وجل منهم السرائرء وللا يكون لحاكم بعدء أن يدع حكماً له مشل ماوصسغت من علل 
الجاهلية). )١(‏ 


-)١(‏ يعني الكفس. 
(0)- الام -للامام الشائعي- (514/4). 


عت الا حم 


ب- وسن الأمشاة الدالة على لزوم التبيسن عن حال المعين اذا ظلهر منه مايحتمل 
الشرك وعدم الجزم يتكفيره قبل ذلكء قصة مماذ رضي الله عنهه وسجودء للتبي صلن 
الله عليه وسسلم. 


روى عبد الله بن ابي أوفى قال: (لما قدم صاذ من الشام سجد للنبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ماهذا يامماذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأاساتنتهم 
وبطارقتهم فوددت في نضي أن ضل ذلك بك. قتال النبي صلى الله عليه وسلم: 
فلا تضلوا. قاني لو كنت آسراً أحداً أن يسجد انير الله مرت المرأة أن تسجد 
لزوجها. , الحديث). )١(‏ 


فهذا مماذ رشي الله عنه يسجد للئبي صلى الله عليه وسام تمظيماً لا مارآه من 
حال أهل الكتاب مع عليائهم. لكن صاذ رضي الله عنه لم يكن يقصد قطعاً عبادة النبي 
صلى الله عليه وسام والتقرب إليه كما يتقرب إلى الله بالسسجود. 


ولما احتمل مسجود صاذ أن يكون للتعظيم وأن يكون عبادة تبين الرسول 
صلى الله عليه وسام حاله وما أراد بتمله. فلما علم أنه الما أراد التعظيم ولم يرد 
المبادة نهاء عن تظيمه بالسجود كه فئان ذلك تنسكا لسجود اتعليم والتحية ققد 
سجد أبوا يوسف وأخوته له. بل أصر الله تعالى الملائكة بالسسجود لادم وليس ذلك 
جود عبادة وإنما هو سجود تعظسيم وتكريم. 


(۱) - أخرجه أبى داود /كتاب النكاح/ .)۲٠١١(‏ والترمذي في الرضاع .)١١81(‏ 
وابن ماجه /كتاب النكاح/ (1805). وأحمد )41/4( . 
والحاكم .)١87/1١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم وواقته الذهبي. 
وقد استوفى الكلام فيه وجمع طرقه الشيخ الألياني في 
-أرواء الغليل- (؟08-00/9) وصحح الحديث. 


ا قاد 


قال الامام أبن كشير: (قال قاد في قوله تمالى: (واذ قلنا للملائكة 
إمجدوا لآدم) قكادت الطاعة لله والسجدة لآدم. أكرم الله آدم أن أسجد الك 
ملانكة. وقال بمض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى: 
(ورفع أبويه على المرش وخروا له 'سجداً وقال ياأبت هذا تاويل رؤياي من قبل 
قد بجعلها ربي خة)) وقد كان هذا مشروعاً في الأامم الماشية ولكنه تسخ فى ملتنا. 
قال معاذ: ١٠٠وذكر‏ الحديث السابق). (1) 0( : 


وبهذا يتبين أن مجرد السجود لايستلزم العيادة؛وأن من سجد لفيس الله 
لايلزم أن يكون عابداً ك. ولايكون مشراً إلا اذا قصد بسجودء المبادة واتقرب لفير 
الله أما مجرد السجود للتفظيم فهو بعد نخ حرام لكنه ليس هركا لان الشرك 
لايحتمل الجواز والنسخ وإئما يكون ذلك في الشرائع. 


يقول الامام أبن تيمية سن كلام طويل عن هذه المسألة: (... فيف يقال 
يلزم من السجود لشي عبادته وقد قال النبي سلى الله عليه وصلم: (ولو كلت آمراً 
احا أن يسجد لحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لمطم حته عليها). ومملوم 
أنه لم يقل: لو كنت آمراً أحداً أن يعبد). (؟) 


ولما كان السجود لفير الله في اللا غير دال تطلعاً على عبادة غير الله بل 
قد يحتمل غيرها فانه لايمكن تكنير المعين بنمل محتمل بل لابد من التبين في مشل هذه 
الحالة. لكن من عبد غير الله بسجود أوغيره فانه يكون مشراً غير معذور بجهله. 
والكلام هنا إنما مو في القطع في دلالة السسجود على التقرب إلى غير الله بالعبادة 
مطلقاً. فلابد من اتفريق بين ماهو خاس لله تعالى بحيث يكون سرف ليره شرا 
وبين مايجوز لفيسرء . 


(۱)- تفسير الامام ابن کشیں (/2؟) 
(؟)- مجسموع فتاوى شيخ الاسلام -اين تيمية- (550/4). 


EE جد‎ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في ذلك فيما يتعلق بالسجود: (أسا الخضوع 
والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لايكون على الاطلاق الا لله 
سپحانه وتمالى وحدء. وهو في غيره متنع باطل. 


وأسا اللسجود فشريعة من الشرائع اذ أمرلا الله أن نسجد له. ولو أمرنا 
أن نسجد لاحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك القير طاعة لله عن وجل اذا أحب أن 
نعم من مسجدلا له. ولو ام يفرض علينا ألسجود لم يجب البتة فمله»فسجود المدئكة 
لادم عبادة لله وضاعة له؛وقربة يتقربون بها اليه وهو لادم تشريف وتكريم وتعظسيم. 
وسجود أخوة يوسف له تحية وسهام“ آلا ترى أن يومف لو مجد لبويه تحية لم 
» له؟). )0 


()- نقسس المرجسع السايق والجسزء والصسفحة. 


5 TKN 


الحالة الرابعة: أن يتوم بالمعين ماهو كفر قطماً لكن يمنع من تكفيرءه 
الاحتمال في قصسده : 


في هذه الحالة يفترق الحكم على الثمل عن الحكم على الفاعل. فقد يكون 
النعل كفراً بالالدلة الشرعية على ذلك لكن لايكون القصد بالثمل مطابقاً للثعل. 


ومتملق هذه الحالة هو ماكان ساط التكليف فيه بالحجة الرسالية على 
التفصيل. سواء كان ذلك من الأمور الاعتقادية أوالمملية. 


وحقيقة الأمر أن من لم تبلفه الحجة الرساية بيمض الأمور قد يكذب 
بها أريستحلها فلا يكفر لأنه لم يتحقق فيه الرد للشريعة الذي لايكون إلا بعد قيام 
الحجة عليه فيما خالف فيه. فمجرد وصف الثمل أنه تكذيب ]أ واستحادل أوكثر لايعني 
الحاق وصسف الكفر بالمعين حتى تقوم عليه الحجة فيما خالف فيه على الخسوص. فان 
أسر بعد ذلك حكم بكفرء لنقضه لمبدأ الالتزام بالشريعة. 


ومن أدلة مذاالاسسل: 


آ- الحديث المتفق عليه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (كان رجل يسرف 
على نفسه فلما حضره الموت قال لبئيه: اذا أنا مت تاحرقوني مم أطلححتوني م 
ذروني في الريح فوالله لن قدر الله علي ليمذبتي عذاباً ماعذبه أحداً. فلما ماث' 
فصل به ذلك. فاس الله الأرص ققال: أجمعي مافيك منه. فشلتفاذا هو قالمفتال: 
ماحملك على ماصسئعت؟ قال: يارب خشيتك. فففر ل). (0 ' 


-)١(‏ أخرجة البخاري /كتاب أحاديث الأثيياء/ (572؟), 
و/كتاب الرقاق/ (14۸1),. و/كتاب التوحيد/ ,)۷٠۰۸۱(‏ 
وأخرجه مسسام كتاب التوبة رقم (197010-59761؟), 


حب 34خ ؟ > 


فهذا الرجل ظن أنه اذا أحرق وذري به لم يقدر الله على بمثه. لكن لما 
لم يكن إعتفادء ناقشا التوحيدء وأسل ديئه الذي هو مقنشى الأقرار المجمل. وائما 
يعلم ماجهله وتأول فيه من طريق الحجة الرسالية على التفصصيل. 1 

فمع أن إعتقادء كان تكذيباً بعمموم قدرة الله على اليمث., لكثه لم يكن هو 
مكذباً بذلك لعدم قيام الحجة عليه فلا يكود كائراً. فنجرد كود الوسف الشرعي 
لفمله أنه كفر لايلزم سنه أن يلحق يه ذلك الوصف على اتتعيين الا سع توفر شروط 
وإنتغاء موانع. ومن الموانع من تكفير النين في هذا الشال جهله بتفاسيل 
ومتنضيات قدرة الله تمالئ. 3 


يقول شيخ الاسلام أبن تيبية: (هذا الرجل طن أن الله لايقدر عليه اذا 

تفرق هذا التفرة فظلن أنه لايعيدء إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله 

تمالى. وإتكار معاد الأبدان وان تفرقةت كش لکله كان مع ايمائه بالله وایمانه پامره 
وخشيته منه جاه بذلك. ضالاً في هذا الطلن مخطنئًاً فغق الله له ذلك. 


والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لايعيدء إذا فمل ذلك. وأدنى هذا 
أن يكون هاا في المعاد وذلك كض إذا قامت حجة الثبوة على منکره حكم يكثرء. 
وهو بين في عدم إيمانه بالك تمالى) . 
الى أن قال: (فنفاية مافى هذا أنه كان رجلا لم يكن عالماً بجميع مايمتحقه الله من 
الصنات. وبتفصيل أله القادر وكشير من المزمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون 
كائراً). )١(‏ 1 


ويقول الامام اين السوزير فى معنى الحدييث: (ادما أدركته الرحمة لجهله 
وايمائه بالله والمعاد ولذلك خاق العقاب 


,.)4١٠١-٤١۰۹/۱۱( مجمرع فتاوى شيخ الاسلام -ابن تيمية-‎ -)١( 


TAY‏ م 


وأما جهله بقدرة الله تعالى على مائلنه محالاً فلا يكون كرا إلا لو علم 
أن الأنبياء جاءوا يذلك وأته ممكن مقدور ثم كذبهم أوأحداً مهم لقرله تعالى: 
((وماكنا مسعذبين حستى نيمث رصسولاً)) وهذا أرجى حديث لأمل الخطا في 
اتاويل)). )١(‏ . 


يقول الامام أبن القيم في مى الحديث يمد أن ذكر كش الجحود العام 
للشريعة وكغر الجحود الخاس المقيد بفريشه من فرائض الله أوصفة من سغاتهء 
(وأما جحد ذلك جه أوتاويلاً يمذر فيه ساحبه فلا يكر صاحبه به؛كحديث 
الذي جحد قدرة الله عليه؛وأمر أهله أن يحرقوءه ويذروءه فى الرييحءومع هذا 
ققد غمر الله ه+*ورحمه لجهله أذ كان ذلك الذي قمله مبلغ عمله» + ولام يجحد قدرة الله 
على إعادته عناداً أوتكذيياً). (۲) 


وقد تأول بعشهم هذا الحديث تأويلات بعيدة عن المقصود منه. كقول الامام 
ابن الجوزي: (جحدء صغة الشدرة كض إتفاقاً. وإنما قيل إن معنى قوله: (للن 
قدر الله علي) أي ضيق وهي كقوله: (وصن قدر عليه وزقه) آي: : ضيق). (؟) 


ومذا التاويل بعيد جداً عن مهوم الحديث. ومن شنع عليه الامام ابن 
تيمية. (4) ويقول الامام ابن حزم في رده: (هذا إنسسان جهل الى أن ماث أن 
الله عن وجل يقدر على جسع رماده وإحيائه وقد غفر الله له لاقراره وخوقه 
وجهله. 


وقد قال يمس من يحرف الكلم عن مواضعه: إن معنى لن قدر الله علي: 
هو: لش ضيق الله علي. كما قال تعالى: ((وأما ذا ماابشلاه فقدر عليه e‏ 
(الفجر/١1).‏ 


.)؛١١(س ايشار الحق على الخلق -ابن الوزير-‎ -)١( 
.)55؟5-؟؟2/1١1(‎  -ميقلا مدارج السالكين ابن‎ -)١( 
.)053/1( (؟)- قتح الباري ١ابن حجر-‎ 

(4)- انظر مجموع القفطاوى ,)٤١١-٤١١/١١(‏ 


RNS 


قال أبو محمد: وهذا تأويل باطل لايمكن نه كان ناء حيئلذالن ضيق 
الله علي ليشيقن علي. وأيضاً فلو كان هذا لما كان مره بان يحرق ويذر رمادم 
معنى. ولاشك في أته انما أمز بذلك ليفئلت من عذاب الله تعالى). )١(‏ 
وتأوله آخرون على أن ذلك الرجل كان في حال دهش وشدة خوف فلم 
يضبط ماقاله ولم يكن جامّلا بقدرة الله على أن يبشه. واذا لم يتحقق قصد. الى 
عاقاله لم يكن مؤاخذاً بمجرد القول. 1 ا 


قال الامام النووي: ٠٠۰(‏ وقالت طائفة: اللفط على ظاهرء. ولكن قاله 
هذا الرجل ومو غير شابط لكلامه ولاقاسد لحقيقة سناء, وستقد لها بل قا في 
حاة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر مايقوك 
فسار في معنى الفاضل والناسي. ومذء الحالة لايؤاخذ فيها. وهو نحو تقول الئل 
الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: أنت عيدي وأنا ربك. فلم يكس 
بذلك الدهش والتلبسة والستهى) . (5) 


وهذا اتأويل الذي خلاسته أن ذلك الرجل لم يكن #اسداً ليا قال صغالف 
لواقع الأمر كما يدل عليه الحديث فان الرجل لم يقل ماقاله فجأة ولاسيق لسان. وحاله 
يدل على ذلك ققد جمع أبناءء وسألهم عن حاله وأخبره عن خوفه من المذاب على 
ماکان منه من امراف على نفسه ثم انه أخذ على أبنائه ميشاقاً أن يحرقوء ويذروه 
بعد موته. وفي أرواية عند مسلم أنه قال لاولادم (لتفعلن ماأمركم يه أولاولين ميرائي 
غيركم. إذا أنا مت فأحرقوني ....الى أن قال: فأخذ منهم ميثاقاً ننلوا ذلك 
ء٠٠‏ الحدية). )١(‏ د ان 


.)505/5( القصسل في الملل والامواء والتحل -لاين حزم-‎ -)١( 
,)91/19( شرح اللووي لصحيح مسلم‎ -)١( 
(؟)- رواء مسسام /كتاب التوبه/ (ا972).‎ 


463 ها 


ويبعد جداً أن يجمع أيشاعه ويسألهم عن حاله ويخيرهم بلته في تقيسله 
وخوفه من العاقبة ثم ياخذ عليهم ميثاقآ أن يحرقوه ويذروه ويكون كل ذلك عن غير 
قصد. هذا لايتصور. ولهذا سأه الله عن سبب ماأقدم عليه لأنه فمل تحتق فيه التصد 
والارادة. ولم يكن رده أنه لم يكن اصدا لما قال. بل أقر بقصد. لكئه أخبر أن 
ماحمله على ماقصد إليه وقاله هو خوف من عذاب الله تعالى قياس حاله مع كل 
ماسبق على حال من قال ليق لسان (اللهم أنت عيدي وأتا ربك): )١(‏ قياس 
الفارق. 


ا 


(ب)- ومما يدخل تحت هذء القاعدة وهي الإعذار بالجهل والتأول فيما لايعلم الا 
بالحجة الرسالية»الحادكه المشهورة عن قدامة بن مظلعون رشي الله عله واستحلاه 
للخمر متأو ولما أراد عمس بن الخطاب رشي الله عنه أن يجلدء الحد .قال (لو 
شربت كما يقولون ماكان لكم أن تجلدونيءفقال عمر:لم؟ قال قدامة: قال الله تعالى: 
((ليسس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات ‏ جاح فيما طعموا....'الآية). 
(المائدة/؟1) فقال عمر: إخطات اتأويل؛ إنك إذا إتقيت الله اجتئيت ماحرم الله 
عليك EE‏ فجلد). (؟) 1 


0353 
ع 
ا 
0 


/كتاب الدعوات/ ,)١۲١۸(‏ 

ولم م فى التوبه (744؟). والثرمذى فى صغة اليامة (51451-..96), 
(۲) - القصة روي في مصئف عيد الرزاق 00000 

والييهقي في السدن )۱١/۸(‏ , والا.صاية لابن حجر (0/5؟5). 

وقال : أخرجهما أبو علي بن السكن وأبو موسى 
فى نسلخته. (91114؟) 


04 سه 


فهذا قدامة بن مظلعون رضي الله عنه وهو صن الصحاية ومن المرب الذين 
يد ركون صائي كتاب الله. قد بلفته الحجة بتحريم الخمر وفهمها لكنه تأول أنها حلال 
لارداً للنس على التحريم وادما لشبهة عرضت له وهي أن التحريم عام خصصته آية 
المائدة. فشرب الخمر مستحلاً لها على مقتضسى فهمه وظته أنها ليست محرمة 
مطلتاً. ولما أراد عمر بن الخطاب أن يحدء ادعى أن ماضله لايستلزم اقامة الحد 
عليه لأنه شرب ماهو حلال عثده. 1 ١‏ 
ولم يكفره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولاالصحابة الذين ممه لاستحلاله شرب 
الخمر مع أن ذلك كفر. لن استحلاله لم يكن تكذيباً ورداً لما يعلم أنه حكم الله بل 
كان مجتهداً مخطا مغنو رله/فاد أثم عليه فضا عن تكنيره . 


لكن عمر بن الخطاب رصي الله عنه أقام عليه الحجة وأزال شبهته بقوله له 
(أخمططات التأويل. انك اذا إتقيت الله اجتنبت ماحرم الله عليك). ومعنى ذلك: أنه 
إذا شبت أن الخمر حسرام -وقدامة بن مظعون رشي الله عنه يعلم ذلك- فهذا لايمارضس 
أباحة المطلعومات لمن إتقى الله. لان المقصود بها غير المحرمات التي من اتقى الله تركها 
لما ورد في حكمها على الخصوص. 


ولو أن قدامة أسر على شرب الخمر واستحلاك بمدما أزيلت شبهته وقامت 
عليه الحجة لكان كافراً. كن عمر جلدء لاعترافه؛ بالتحريم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن استحلال قدامة وأسطيه للخمر أنه( لما 
ذكر ذلك لعمر بن الخطاب إتغق هو وعلي ين أبي طالب ومائر الصحابية على أنهم إن 
إعترفوا باتحريم جلدوا وإن أسروا على إستحدالها قثلوا). )١(‏ 


.)105/١١( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ -)١( 


ا ديس 


رجود 
من جميع ماتقدم يتبين أن بلوغ الحجة وفهمها وعدم شبهة عند من بلحه 
الحجة وفهمها شرط في تكفير المعين. وأن من لم تبلمه الحجة أوبلفسته فلم يفهمها 
أوفهمها لكن عرشت له شبهة ستبرة لايكض حتى تقام عليه الحسجة الرسالية. 


وكل هذا يدل على الأصسسل المرأد بيانه في هذء الحالة الرابعة وض أن قصد 
المعين معتبر في الحكم عليه وأنه لابد من التيين عن حاله وهل ماتحقق منه في الطاص من 
أفعال وأقوال كفرية صادرة عن تكذيب واستحلال أم هي لأجل الجهل والتاول. 


بت 74 


(ج)- ومما يلزم بحشه هنا حادثة ذات أتراط وحتيقة دلاتها. فمن أبى واقد 
الليشي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسام لما خرج الى غزوة حئين 
صر _يشجرة للمشركين كانرا يعلقون عليها أماحتهم يقال لها ذات ‏ أنراطءتقائوا: 
يارسول اللهءإجمل لا ذات أنواط كما لهم ذات أنراطءققال رسرل الله صلى الله 
اعليه: یام کان الله! هذا كما قال قرم مرسى: إجعل نا كنا لهم آليةءوالذي 
نذاسي بيده لتركيين سكن من كان قيلكم. ). 


وفي رواية أخرى للحديث قال أبو واقد الليشي رضي الله عنه: (لخرجحنا 
من رسول الله صلى الله عليه وبسلم ونحن حدثاء عهد يكض وللمشركين سدرة ينون 
عندمما ويقفوطورن يها امسسلحتهيم. . الحديث). )١(‏ وقد الختلفا في دلالة هذه 
الحادشة وصل فيها دلالة على أن مالللبه الصحابة كان شركاًء1م أن الر.سول صلى اله 
عليه وسلم إنط يسام عن مجمرد المشابية لا أنهم قد وتمرا في الشرك. وعلى هذا 
قبل دلال هذء الحادثة محصورة في مجرد النهي عن إتباع سنن الامم السابقة ام 
آنا مع ذلك تدل أيضاً على أن السحابة قد حصات منيم المشابية لتلك السئن فيما هر 
شرك؟ 


وإذا كائرا قد طلبوا ماهر شرك فما حقيتته“ وهل هر ملاب ميرد مح الك كيا 
طالب ذلك قرم مرسى من مرصى عليه السادم بقولهم: (إجمل لنا الها كما لهم آلمة) آم 
أنه مجرد إعتقاد أن تمليق الأسسلحة على الشجرة تبركاً بها مما يحصل ممه الاسر 
وتجر ذلك؟, 


كل صذا ما يسأل عنه لييان دلالة هذه القصة. 


ونلاص أن هذه الحادشة تدل على النهي عن اتباع سئن الأمم السايقة والكضار 


عمرماً» وهذا الأمر لالحادف قيه. 


-)١(‏ أخرجه الترمذي - الفتن (باب ماجاء لتركين مسن من كان قيلكم(181؟) 
وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (512/4). 
واين أبي عاصم في السنة (57/1). تخرييج الفيخ الألباني 
ومحصح الحديثة 1 


~۲ 


لكن الخلافهوفى كوت القصة دالة على أتماطليه أوللك الصحاية كان 


شرك آم لا 

والذي يتلهر من سياة القصة أن ماطليوء كان شرا لاه لامش ليرد 
طلب تعليق الأساحة على شجرة كا يفصل المشركون في التعليق ققط دون اراوح 
التبرك الذي هر حقيقة فمل المشركين. والامل في الطلب مواققة المشركين عل ماهم 
عليه لا في بعحه ققطء ولهذا بين أبو واقد الليشي رضي الله عته اليب في أنهم لبوا 
ذلك فذكر أنه كانوا حديشي عهد بكفر؛ولامنى لذلك إلا أنهم غلترا أن مايش 
المشركون من اتبرك بالاشجار ليس شرا وأنه سيب ورسيلة محيحة لحصول 
البركة؛ وهذا صما بتي معهم من عتنائد الجاملية مع أنه قد تحتتق متهم ترحيد الله تعانی 
وإخسلاس الدين له من حي الأمسل. 


يول . الشسبي مكرمان بن عبد إلله ين محصد ين عبد الوهاب رحمهم الله: 
(قسوك: ونحن حدفام عبد يكفر أي: قرييرا عمد يكفرء فيه دليل على أن غرم 
لايجهيل هذاء وأن المنتقل من الال الذي إعادء قلبه لاياصن أن يكرن في قلبه بقية 
من تلك العادات الباشاة) . )١(‏ 


ويقرل الشيخ عبد الرحمن بن حمسن رحمه الله: (قوله وئحن حدثاء عيد 
يكتر) : يشير إلى أهل مكة الذين أسليرا قريياًءتلذلك خني عليهم هذا الشرك 
المذكور فى الحديية بخادف من تقدم إسدلاميم). (0) 


كن إذا كان أولك السحابة قد طليرا مازيه مشابهة المشركين في البرك 
بالشجرة فنا مس قول النبي صلى الله عليه رسلم: (هذا كا قال قوم مرسى: 
إجعل لا الها كلا لهم آلية). (الاعراف/8؟١4)‏ ومل يعني هذا أتهم قد شابهوا قوم 
مو مسي أيضاً حيبت طلبوا إلهأ يدر زيادة على مشابية المشركيد؛ 


-)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . ص(121)” 
()- قرة عيونت الموحدين . ص(4؟0) 


عم 


ا 


والجراب: أنه لايثهم ذلك من قول النبي صاى الله عليه ومام ولايلزم ؛ وأنما 
قصسد النبي صلى الله عليه وسلم أن أولنْك الصحابة قد طليوا مواققة المشركين فى البرك 
بالشتجرة كما أن قرم موسى عليه السلام قد طليوا مئه مواققه عابدي ‏ الأصنام 
والماكفين عليرابتولهم: (إجمل لا اتهاً كما لهم آلهة). (الأعراف/2؟١)‏ 


وأما أن المخابة قد شابهوا قرم موسس من كل وجه بحيث يكوت طليهم كطليهم 
مطللتاً فاد 


يترل الامام الشاطي رحمه الله: (إنه لايتعين في الاتباع ع لهم(١)‏ أعيان 

عهم بل قد تیمها في أعيانها وتتيعها في أشباصا؛ “فالذي يدل على الأول قولك: 

و بسن من كان قبلكم ٠٠‏ الحديث) فان قال فيه (حتى لر دخاوا جحر شب 
خرب لاتبتموهم) . )٩(‏ 1 


والذي يدل على الثاني قوله: (فقلنا يارصول الله: إجعل لنا ذات أنراط 
ققال: عليه السام (مذا كا قالت بترا إسرائيل: إجمل لا إلمآ الحدية). فان اتخاذ 
ذات أدراط يشبه إتخاذ الاليسة من دون الله لاأنه هر ينض فلذلك لإيلزم الاعتيار 
بالمتصسوسں عليه مالم ينس عليه مشلله من كل وجه). (5) 


وليسس في كلام الامام الشاطبي هنا مايدل على أن ماطسلبه الصحابة لم يكن شرك 
بل لم يتصرض لذلكء وإنما بين أن ماشليوء ليس كاب قرم موسن عليه السسلام من كل 
وجه. وهدً! مما يركد ماصين يانه من أن الصحابة قد طليوا مشابية المشركين “فى 
البرك بالشجرة لابمجرد تعليق السلاح عليسا. : 1 


2 يقصد إتياع أمل _الكتاب. 
)ا ار البخاري /كتاب الأعتصام يالكاب والسنة/ )75١(‏ 


ومسلم /كتاب العلم/ (5535). 
(؟)- الاعتصام تلشاطبي (41/۲؟). 


2 


جت: 11081 يه 


والذي يوّكد ماذكرء الامام الشاطيي أن هناك فرقاً واضحاً بين حقيقة قرل 


بني إسرائيل وبين حتيقة قول الصحابة. 


:فبنوا اسرائيل طليوا الها يعبدونه من دون اللهء وهذا تقض لاصل الدين 
وحقيقة التوحيد ولاعذر فيه بالجهل ولاباتاول. 


وعجيب قول من يقول إنهم ممذورون بالجهل فيما يجب أن ينزه الله عله من 
المشيل والشريك!ء ويستدلون بان الله قد ذكر عن موسى عليه السلام قوله لقرمه:. 


(قال: إنكم قرم تجهلون). 


والآية ظاهرة الدلالة في أن مراد مرسى عليه السلام ذم قرمه رأئهم 
مهارن طيجب لله عليهم من !لاس الدين له وحدء الذي يتنافى تنافياً كيا مح إتخاذ 
شركاء 0 في العبادة. وذلك لايعي اعذارص بذلك. وفرق عثليم بين الذم والاعذار. 


وأما وجه إعذار الصسحاية رشران الله عليهم فلن ماطلبره من الشرك التلاهر 
هر #ايمكن الجول بدءلان غاية مايدل عليه قرليم أنيم ثلتوا أن مالطخلبوه من البرك 
بالشجرة وسيلة للبركة على ماعهمدوء من حالم في الجاماية٠‏ فيه إشبات القدرة افير 
الله فيما لايقدر عليه إلا اللهءكما أن في حديث الذي أمر أن يحرق اذا مات للد 
يقدر الله على بشه تفي عموم القبدرة؛وليس الاعذار في حديث ذلك الرجل ياولى من ٠.‏ 
الأعذار في قصسة أولك الصحابيةةوذك أن العلم بتفاسيل ادر وما يجب لله وما 
يمتنع عن غير من ذلك؛ ونلن ماليس يسبب صبباً مما قد يحصل فيه الخطأ واتاول 
الذي لايعارص حقيقة التوحيد؛ ولايستازم الشرك على الحتيقة لمدم استلزامه تحقق 
القسد إلى مايه الشرك. 1 


يشول الشسيخ مليمان بن عبد الله ين محمد ين عبد الوهاب رحمهم الله أثتاء 
ذكرء لما يستناد من حادثة ذات أنراط: ٠٠١(‏ وفيها أن ممتى الاله المعيودءوأنت صن 


أراد أن ينمل الشرك جيك شي عن ذلك فانتهيى لايُكفر). )١(‏ 


1 ]ايت 


وعلى هذا فالشرك الذي طلبه الصحابة ليس ما يكفي في قيام الحجة به عل 
المين مجرد الاقرار ياصسل الدين. 

1 ولو كائرا طليو! ماطلبه اليهرد لم يعذروا يجهل. وائما يدخل هذا 
الشرك فيا لايعلم إلا من طريق الحجة الرصالية على التفصيل لاحتمال ألخطأ فيه على 
عدم مناقضة أصل الدين. والله أعسالم. 


E RD 


الصسابل في قيام الحصجة على المين. 


لم151 


بلوغ الحجة للمين 


الأصل أنه لاتكفير للمعين إلا اذا كانت الحجة الرسالية قد بلخته. 


لكن إشتراط بلوغ الحجة الرسالية قد يراد به مجرد البلوغ العام الذي تقوم په 
الحجة بأسل الدين الذي هر عيادة الله والتقرب اليه وحده والاتزام بشريعته 
اجمالاً. 


وقد يراد ببلوغ الحجة ايتملق بتفاصيل الحجة الرمالية والالتزام التفسيلي 
بفمل الأوامر وإجتناب النؤاسيء وذلك لايكفي في قيام الحجة به مجرد البلوغ العام بل 
لابد فيه من پلوغ تفصيلي ايضاً. 


ومن هنا نعلم أن القول بأن الجهل عذر مطاقاً في أسل الدين وفي غيرء 
خطأ. كما أن القول بأن الجهل يس عذراً مطلتاً خطا أيضاً. بل لابد من التفريق 
بين ماكانت ‏ المخائفة فيه بمناقضة: أسل الدين» وماكانت المخالنة فيه متعلقة بالالتزام . 
التفصبيلي. 


ثم لابد مع ذلك من التفريق بين أحكام الحقيقة وشوابط الأعذار فيهاء 
وأحكام الظاهر وشوابط الأعذار فيها وعدم اللبس والخلط بين هاتين القضيتين. 


وهذا الاجمال لابد من تفصيله يذكر: 


- متتضى الاقرار بأمسل الدين 
- مناط التكليف بالاتزام التفصيلي. 


6 4 


لابد ‏ تحقيق الأقرار بالشهادتين التي هي الدلالة المطابقه لال 


- الملم بمدلولها إجمال 
- الالتزام بذلك المدلول 
- ترك مايناقض ذللسك . 
ومذه القضايا الثلاث مترابطة وضرورية في تحقيق أصل الدين. لأنه لايمكن 
تحقيق الشهادتين دون العلم بمدلولها أومع فعل مايناقضها. فاشتراط الملم يمدلرلها 
إجمالا كاشتراط ترك مايناقضها. فانه لايمكن تحتق أسل الدين إبتداء إلا بمد العلم 


بحتيقته ؛ ولايمكن بقاء ذلك الاسل مع المشالنة يما يناقضه. 


وليسس المراد هنا بيان حقيقة أصسل الدين ولايمان حقيقة مايناقشه فقد تقدم 


بيان ذلك بالتفصيل في البايين السابقين. وائما المراد إشترا تراط العلم يمدلول الشهادتين 
في تحقيقهما وأن مجرد الاقرار بهما كاف في قيام الححة على المعين في أصرين إثثين 
هما: 


الأول: . 
إستحقاق الله وحدء للعبادة وتحقيق ذلك بالتوحيسد وعدم مناقضته بالشرك(1), 


-)١(‏ إذ! كان الاقرار بالتوحيد حجة تقتضي التوحيد وترك الشرك 
فليس المراد أن الاقرار هو الأسل في تله الحجة على المباد وأنه لاحجة 
عليهم بذلك من دونه ,= = 


==)- بل الفطرة هي الأسل في الحجسة على جميع الئاس بالتوحيد؛ وذلك أن 

الله تعالى قد خلق النامن لحكمة هي عبادته وحده كا قال تعلى:((وماخلقت الجن 
والانس الا ليعيدون)). (الذاريات/01) وليس كل انسان تبلغه الحجة بالرسل:فلزم 
اذه تحقيق تلك الحكمة أن يكون سهم أسلٌ هو مناط تكليقهم إذا لم تبلفهم دعرة 
الرسل. وتلك مي الفطرة على التوحيد. وذلك هو معنى الحديث (كل مولود يولد على 
القطرة فأبواء يهسردانه أوينصرانه أويمجسانه)),. 

أخرجه الپخاري: (۲۱۹/۲) , ومسلم: .)۲٠٠۸(‏ وأبو داود: .)٤۷۱٤(‏ 

OI) والترصذي:‎ 

فالفطرة في هذا الحديث هي توحيد الله تعالى وإسلام الوجه له. ولهذا أمر 
الرسول صلى الله عليه وسام أن يقيم وجهه لها ققال تعالى: ((فاقم وجهك للدين حنيناً 
فطرة الله الني فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الئاس 
لايملمون)). (الروم/0؟) 3 

ومعنى قوله تعالى في هذء الآية: ((لاتبديل لخلق الله)) أي في خسلق الله للناس على 
الفطرة :بل كلهم يملق عليها وهو معنى الممرم في الحديث السابق في قوله صلى الله 
عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطسرة٠٠)‏ . 


وليس صنى الفطرة على التوحيد هو مجرد الاستعداد والتهيؤق والقبول 

للتوحيد بحيث قد لايتحقق إذا لم تتؤفر شروط ذلك ولم تتف مواثعه. ‏ بل حقيقة 
الفطرة مي إقنضاء التوحيذ وإستلزامه لذاتها بحيث يكني في تحتيق الترحيد مجرد 
إنتفاء الموانع. ولذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلدم مع الأديان الباطلة 
فدل على أنه هو الأسل وأنه المقصود بالفطرة في الحديث وأن تلك الديان انحراف 
عنه. أثم إن الشلرة لو كانت مجرد التهيوٌ والقبول لم يمر الرسول صلى ألله عليه 
وسام بالاستامة عليها. 

ويؤكد أن الفطرة هي التوحيد ماجاء في الحديث القدسي يقول الله تمالى: 
((إني خلقت عبادي جام كلهم ناجتاتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم وأمرتهم أن يشركو! بي مالم أنزل به سلطاناً)) 
ألخرجه مسلم: (54256) ,= = 


(==)- ففىي هذا الحديث بيان أن الله قد خلق جميع عبادء على الحنينية وأن 
الشياطين قد صرفتهم عن دينهم ذلك الذي هر الترحيد إلى الشرك. 


وهذء الفطرة على التوحيد هي متنضى الاشهاد الذي أخذء الله تعالى على 

جميع بني آدم حين أخذهم من ظلهور آيائهم كما قال تعالى: ((واذ أذ ريك من 
بني آدم من نلهورهم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلس شهدا أن 
تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلينءأوتقولوآأ انما أشرك آباؤدا من قيل وكا 
ذرية من يعدهم أتهلعنا يما قعل البمللوت)). (الأعراف )2 

فني هذه الآييات بيان أن الله قد أشهد جميع بني أدم وأقرهم على أنفسهم بالتو حيد 
وأئهم أقروا يذلك وأن الله جعل ذلك الاشهاد على التوحيد مناطاً تكلينهم اللا 
يعتذارو! يوم القيامة بالففلة والجهل حيين يقمون قي الشرك فليس لهم عذر بالجهل في 
ذلك لان الله خلقهم على التوحيد وليس مجرد كون آبائهم على الشرك سببا كافياً في 
شركهم هم لوجود مايدفع ذلك الشرك عندهم وهو التوحيد المستض في فطرهم فحين 
يشركرن قاذما يتملرن ذلك بارا دتهم ولذلك فلا عذر لهم في المخالفة بالشرك؛ وهذا يمني 
أن الاشهاد على الترحيد ليس لمجرد إقامة الحجة بل هر أيضاً مناط للتكليف ومخانته 
تعتسي التعذيب ولو لم يكن بلاغ عن طريق الرسل 

ويويد ذلك ماجام قي الحديث المتفق عليه وفيه: (يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: 
أرايت لوكان لك مل الارضس ذصيآ افخ مفتدياً به؟ فيقول نمم. فيقول: فد أردت 
منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم: ألا تشرك فبيت الا الشرك). 

رواء البخاري : .)16١0(‏ ومسلم: ,)۲۸۰١(‏ 


يول القاضي عياص في معنى الحديث: (يشير بذلك إلى قوله تعالى: ((وإذ 
أخذ ربك من بني آدم من لهورهم ذريتهم ....الآية ). فهذا اليشاق الذي أخذ 
عليهم في صلب ادم قمن وثى به بعد وجود. فی اليا فون مؤمنة ومن الم رف به په فهو 
الكافر فمراد الحديث أردت منك حين أخذت الميشاق فابيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا 
الشرك) . 
فستح الياري اكع 


-2-)- ولاتمارض بين كون الفطرة هي مناط التكليف والتعذيب لمن لم تبلفهم دعوة 
الرسل وبين قوله تعالى: ((وما كنا معذبين حنتى بعة رسولا)). (الأسراء/١1)‏ فان 
المراد بهذء الآية على الصحيح: أن الله لايمذب عذاب إستتصال في الدئيا إلا بعد 
الاعذار بارسال الرسل. وقد ذكر القرطبي وأبو حيان والشوكاني عند تفسيرهم لهذه 
الآية أن هذا هو قول الجمهوز. وسياق الآية يدل على ذلك فقد قال تعالى بعد هذء 
الاية مباشرة: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميراً)). (الأسراء/11) 

ففي مجموع الآيتين بيان أن الله لايمذب من فسقو! وحق عليهم القول إلا بعد 
إزسال الرمل اليهم. 


وهذا الأسل تدل عليه آيات كثيرة منها قول الله تعالى: ((وما كان ربك 
مهلك القرى حتى ييعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا ومأكنا مهلكي القرى إلا 
وأهلها ظالمون)). (القصص/5ه) 
وكقوله تعالى: (( وماأملكنا من قرية إلا لها منذرون)). (الشعرام/5١؟)‏ 
وقوله تعالى: ((وماآهلكنا من قرية آلا ولها كتاب معلوم)). (الحجر/؛) 
فليس مجرد الشرك والظلم كانياً لاستحقاق الاملاك في الدنيا بل لابد من أرسال . 
الرسل للانذار والاعذار كما قال تعالى: ((ذلك أن لم يكن ريك مهلك القرى بطللم 
وأهلها غافلون))  ,‏ (الأسام/151) ١‏ 
يقول الفراء في مضى هذه الآية: (لم يكن ليهلكهم بظلمهم وهم غافلون لما يأتهم 
رسول ولاحجة). 

معالی القرآن 

١ (1/هه0)‎ 


وقد بين الله تعالى أنه يُرسل الرسل للا يكون للناس حجة إذا أشلكهم 
بمذاب عام. كما قال تعالى: ((ولو أنا أهلكناص بعذاب من قبله تقالو ربنا لول 
أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى)). (طه/؛؟1) اس ل 


(==)- فالمقصود بالاملاك هنا مايكون في الديا. وكقوله تعالى: ((ولولا أن تصيبهم 
مسيية پا قدمت ادي لقالو! رينا لولا أرملت اليا رسرل فتتبع آياتك ونكون من 
المؤمئين) ). (القصصش/47) ولهذ! لما ذكر الله الأثبياء الذين بعشوا إلى أممهم قال: 
((دسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة يمد الرسل )). 
(النساءه/10١1).‏ وقد جاء في ممنى ذلك أيضاً قول الرمول صلى الله عليه وملم: 
(لاأحد أحب إليه المذر من الله من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين وسلذ رين) . 
رواه البخاري: (041). ومسلم : (۱4۹۹), 


يقول القاشي عياش في مشى الحديث: (المعنى: بعث المرسلين اللاعذار 
والانذار لخلقه قبل أخذهم بالمقوبة) . 
: قتح الباري 
(te0:‏ 


وأما من قال بالعموم في قوله تعالى: ((وماكنا ممذيين حتى نيمث رصولاً)). 
(الأسراء/6١1)‏ وأن العذاب لايكون في الآخرة كما لايكون في الدنيا إلا بعد إرسال 
الرسل فاختلفوا في الارسال وهل هو عام أيضاً أم أنه لايكون إلا في الدنيا؟. 
فذصب الأاشاعرة إلى التعييم في التمذيب دون الارسال وأن من لم تبلثه دعوة الرسل 
في الدنيا لايكلف في الآخرة ولايستحق النقوية وهو في مشيّة الله إن شاء عذيه 
عدلاً لاعقاباً وإن شاء آنم غليه فشلا لاشراباً! | . 

آنظر مثلاً: أصول الدين -لليفدادي - (Nm N‏ 


وأما علماء أمل السنة فمنهم من يقول بعموم الارسال والتكليف في الدئيا 


والآخرة * ومنهم من يخصص ذلك بالدنييا دون الآخرة *ويستتد من يقول بالعمسوم على 
أن ` الآية هنا عاصة؛ وعلى حديث الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم اثيامة؛ وعلى 


أن التكليف غير صتنع في الآخرة. فهذء ثلاث حجج لايد من الكلام حولها. == 


==)- فما الاية فقد تقدم الكلام فيها وأن الصحيح أنها خاصة بمذاب الاهلاك 
والاستتصال فى الدنيا. 


وأما الحديث فقد روي عن خمسة من السحابة مرفوعآ وموقوفاً في بعص طرقه. في 
الروايات المرفرعة , 1 
أنظلي مجمع الزوائد:  .)۲۲١-۲۱۹/۷(‏ 
وأنظر في روايات الحديث ومنها الموقوقة. طريق الهجرتين -لاين التيم- 
س(۲۹۷ - ۳۹۹), 
وأما روايات الحديث على التفصيل: 


-١‏ ققد رُوي عن أبي هريرة رشي الله عنه مرقوعاً وموقوفاًء وهذا قدح م 
الحديث؛تمارس الرفع والوقف . وأما قول الامام ابن اليم رحيه الله 
الهجرتين: (۲۹۸) في تاأييده لهذا الحديث: أن ذلك لايشر وأن غايته تحقق .الوقف 
وذلك لايقدم عليه بالرأي فيقيل بنجزم بان هذا توقيف لاعن رأيءففير مسلمٍ ل#ءيل يمكن 
أن يكون عن إجتهاد ناتج عن الطسن بعموم قوله تعالى: ((وما كنا ممذيين حش تبعث 
رمولا)). والحجة في مثل هذا إنما تكون بنص ثابت من كتاب أوستة, 


tf 


؟- وصدار الرواية المرفرعة عن أبي هريرة والأسود ين سريع رشي الله عنهما 
على معاذ بن هشام وفيه كلام من جهة حنظه حتى أن إبن حجر قال عنه في التقريب: 
(صدوق ريما وهم). وذكرء الذهبي في اللمفتى في الضعفاء قال: (مماذ بن هشام 
الدستواني (صدوق). وقال ابن سمين:' صدوة ليس بحجة. وقال ابن عدي: (أرجو 
أنه سدوق). وقال غيرء: له غرائب وإفرادات). ولم يذكر الذميي في ترجمته في 
الكاشف غير قول ١ن‏ معين السابق فيه. 


؟- وأصا الرواية عن أبي سعيد الخدري رشي الله عنه فجاءت أيضاً مرفوعة 
وسوقوفة. وفي الرواية المرفوعة عطية العوفي وفي التهذيب: (0/8؟؟) قول ابن حيات 
فيه: لايحل كتب حديثه الا على التمجب ,= = 


--)- وقال الامام أحمد: بلفني أن عطية كان ياتي الكلبي ويساله عن التفسير وكان 
يكنيه بابي سعيد. وبمشل قول الامام أحمد قال ابن حيات. 


؛- وأما الرواية المرفوعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه فقيها ليث ابن أبي 
سليم. وفي التهذيب: (111/4) قال عنه الامام أحمد: مشطرب الحديث وقال فيه 
ابن أبى حاتم: مهت أبي وأبا زرعة يقولان: ليث لايشتفل به هر مصضطرب الحديث 


قال عله ابن حجر في الثقريب: (صدوق إختلط جدأً ولم يتميز حديثه فترك). 


-٥‏ وأصا الرواية عن مماذ بن جبل رشي الله عنه فقيها عسرو بن واقد وفي 
التهذيب: )١١١-١٠١/۸(‏ قال الامام البخاري وأبو حاتم ويعقوب بن سفيات ليس 
بشي. وقال أبو حاتم ايضاً: ضعيف منكر الحديث . وقال البخاري أيضاً والترمذي: 
منكر الحديث. وقال النسائي والدار قطني واليرقائي: متروك الحديث. وقال 
حبان: يقلب الأسانيد ويروي المناكير عن المشاهير واستحق التسرك. 
فالحديث: (حديث الأستحان) على هذا لايحتج به. وانما عمدة من يحتج به رواية 
أبي هريرة والأسود بن سريع رضي الله عنهما وقد علم مافيها من تعارص الرفع 
والوقنفد وضعف سماذ بن هشام الدستوائي. وأما الروايات الأخرى للحديث فكلها 
لاتصاح للاعتيار على ماسسيق بيانه. 


يقول الاسام ابن عبد الب رحمه الله فى بيان ضعف هذه الاحاديث: (صذء 

الأحاديث من أحاديث الشيوخ وفيها علل وليست من أحاديث الأئمة التقهاه. وهر 

أصل عظيم والقطع فيه بمشل هذء الأاحاديث ضحف في العلم والنظس مع أنه قد عارضها 
ماهر أقوى مجيئًاً منها). ١‏ 
التذكرة للقرطبي: ص(014) 


ومما يدل على ضعف هذء. الأحاديث زيادة على ضعف أسائيدها أن الآخرة 
دار جزاء وحساب وليست دار تكليف وانما التكليف فى الدئيا. == 


==)- والمراد باتتكليف المنفي في الآخرة صر ماتكون الفاية منه إرادة الامتثال من 
المكّف ولايكون ذلك إلا اذا كان مختاراً أن يمتشل لامر أولايتكل . وأما ما يسميه 
بهم تكيناً ويجمله اص في كون الآخرة دار تكليف من مشل أمر الله المناقتين 
بالسجود فلا يستطيمون:كما قال تعالى: ((يوم يكشف عن ساق ويدعون 5 
السسجود فلا يستطيعون). (القلم/11). ومشل إمتحان الناس في قبورهم وسؤالهم. 
في هذا المعنى فهذا كله لايسمى تكليفاً في الخ وإنما الفاية منه اهار 2 
المنافقين وأتهم كفارءأما أن يمتنعوا في الآخرة عن السجود مع قدرتهم عليه فهذا 
مانفته الآية. والذين يقولوت بحديث الأمتحان ليس هذا معنى التكليف عندهم وإئما هو 
لاقاسة الحجة الرساليه على من لم تبلقهم في الدنيا فيطيع من يختار الطاعة ويعصي من 
يختار المعصية. 


يقول الامام القرطبي في بيان شعف حديث الامتحان: (ويشعفه من جهة المعنى 
أن الآخرة ليست دار تكليف وإئما هي دار جزاء كواب وعقاب) , 
وبنحو ذلك قوله قال الامام ابن عبد الي أيضاً فلا داعي للاطالة 
أنظر التذكرة -للقرطبي- س(014). 
وأحكام أهل الذسة -لاين القيم- (1614/5). 
وعلى فرص التسليم بسصحة حديث الامتحان -وهو غير مسام- قان غايته إظهار حال 
من لم تبلفه الدعوة لاتكليفه حقيقة. فيكون حالهم كحال الماتتين من هذه الجهة. 7 
ومن قال بهذا كان الخلاف ممه لنظياً لن الفطرة هي مناط التكليف والامتحان في 
الآخرة إنما هو لاتلهار الحقيقة فقط. وعلى هذا فلا يسح أن الله يكلف أحداً في 
الآخرة بارسال رسول أوتحوه ولاحجة في حيث الامتحان مواء قلنا بطريقة 
الترجيح وأنه ضعيف. أوقلنا بطريقة الجمع وأنه لا دلالة فيه على المطلوب. والله 
تعالى أعلم. 


الشاني: 
قيام الحجة بالالتزام الاجمالي بالشسريعة. 


فهذان هما امل الدين وحقيتته. فأما حقيقة التوجيد فهي الخادس التوجه 
والقصد والارادة والتقرب لله وحده. ومو أسل جميع العادات وروحها. فمن 
صرقه لفيس الله تمالى ققد أشسرك ولاحجة له بالجهل في ذلك بل قد قامت الحجة به على 
جميع بني آدم بمتتضى الفطرة عليه. وقامت الحجة الرساليه به على من بلقته الرسالة 
زيادة على الحجة الفطرية. 


وآما حقيقة الالتزام الاجمالي بالشريعة فهي إتباع النبي صلى الله عليه وسلم 
والانقياد لحكم الله وشرعه ولايكون مسلا في أحكام الانيا من لم يحقق هذا 
الالتزام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي القسس محمد بيده لايسمع بي أخد 
من هذه الأامة يهودي ولالسراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرملت په إلا كان من 
أسحاب الثار) , )١(‏ فمن قامت عليه الحجة بالرسالة ثم لم يلتزم بها فهو كافر في أحكام 
الدها والآخرة. وأما من لم تقم عليه الحجة أوبلقته على جهة مشوهة تدر من قبولها 
كحال الذين لايسسعزن عن الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم إلا 
شبهاً تصرف عن الاسلام. فهؤلاء كنار في أحكام الدنيا لأنهم لم يحققوا الالتزام 
بالشريمة وإتباع النبي صلى الله عليه وسصلم لكن لايلزم أن يكودوا كناراً على الحتيتة 
وفي أحكام الاخسرة ن الحجة الرساليه لم تقم عليهم؛ ويكفي في تكلينهم الحجة الفطرية 
باتو حید 


يقول أبن القيم رحمه الله (والاسلام هو توحيد الله وعيادته وحدم 
لاشريك له والايمان بالله وبرسوله وإتباعه فيما جاء به. فمالم يات اليد بهذا فليس 
پمسام. وات لم يكن كأفراً ممائداً فهو كافر جامل). (؟) 


(۱)- أخرجه مسلم /كتاب الایمان/ رقم (195). 
(۲)- طريق الهجرتين - لابن القيم- ص(١١؛).‏ 


- “oA = 


وأصل كون الاقرار حجة على من آقر به هو أن المقر بالشهادتين لابد أن 
يعلم. حقيقة ما أقر به من إشتر تراط تحقيق التوحيد والالنزام بالشريعة. وإذا علم ذلك 
قلا بد أن يعملم أن الشرك اوعد الالتزام بالشريعة مناقش اسل الديين. فاذا 
توجه وتقرب إلى غير الله فهو مشرك ولايمذر بجهله. وإذا لم يلتزم بالشريعة فهو 
كافر ولايعذر بجهله لقيام الحجة عليه باقراره بذلك. 

وكل هذا فيما يتملق بأحكام الحقيقةء وأسا الحكم على العيّن بالكثر 
فلا بد من تحقن شروط التكفير والتغاه مواتعه. 


ولهسذا جعل العلماه من شروط تحقيق الشهادتين وقبولها العلم المنافي للجهل 
واليقين المنافي للشك. ومما إستدلوا به على ذلك قول الرمول صلى الله عليه وسسلم: 
(من مات وهر يعملم أن لاله إلا الله دخل الجثة). )١(‏ وقوله صلى اله عليه وسام: 
(من شهد أن لاإله إلا الله مخلصاً من قلبه -أويتينا من قلبه- لم يدخل النار) أو 
(دخل الجنة) وقال صرة: (دخل الجنة ولم تمسه الثار). (؟) وقرله صلى الله عليه 
وسام لأببي هريرة رشي الله عنئه: (من لقيت وراه هذا الحائط يشهد ألااله الاالله 
مستيقاً بها قلبه فبشرء بالجنة). (؟) وئحر ذلك من الاحاديث. 


وهذه الاحاديث وإن كان فيها الوعد بدخول الجنة لمن صات ومر يملم 
الاإله إلاالله مخلصاً موقناً بذلك؛ فانها تتضمن الدلالة على أن من جهل مهوم 
الشهادتين بتوحيد الله بالعبادة والتسليم لشريعته باطلئاً وظامراً لايمكن أن يكون 
من أهل ذلك الرعد. يقول الشيح مليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: 
(وأصا قول الانسسان لاأله الاالله من غير سممرفة لمعتاها ولاعمل به أو دعوام 
أنه من أمل التوحيد وهو لايعرف الترحيد بل ربما يخلس لفيس الله من عبادته 
من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتويه والانابة وغير ذلك من أنراع 
الهادات فلا يكفي في الترحيدء بل لايكرن إلا مشركاً والحالة هذه) (4). 

.)5١( أخرجه مسلم /كتاب الايمان/ حديث رقم‎ -)١( 

(۲)- أخرجه احمد (ه/555), 

(۲) - أخرجه مسلم /كتاب الايمان/ حديث رقم .)51١(‏ 

(؟) - تيسير المزيز الحميد ص(١١٠)‏ , 


وإذا كان مجرد الاقرار يقوم حجة باسل الدين بحيث لايعذر بالجهل ولا 
بالتأويسل من أشرك بد غير الله أولم يلتزم بالشريعة إجاق. فهل كل من تلبس 
بعمل من أعمال الشرك الظاهرة. أوحكم بالقوانين الوضعية لايد أن يكون كافراً بمجرد 
قمله الظاصر؟ 


أننا لايد أن نفرق هنا بين أحكام الكثر على الحتيتة وبين الحكم على الممين 
بالكنر في اللاص. وذلك أنه يمن كل من عمل عملا من أعمال الشرك في الظامر لايد 
أن يقصد به عباد: غير الله إذ قد يضلهعلىغيرجهة التقرب إلى غير الله تعالى. فلا بد 
قبل الحكم يكغره من تبين حاله لازالة هذا الاحتمال. إلا إذ! كاد قئلة لايحجمل 
مطلتاً إلا أن يكون عيادة وتقرباً إلى أغير الله تان يحكم بكثرء حيشذ لمدم الاحتمال 
في اتلد 1 


وكذلك من حكم القوانين الوشعية قد لايكون فمله لاجل جهله ياسل 
الالتزام بالشزيعة ولايكون بنمله سائدآءبل قد يظلن أن ضله لايئاقض حقيتة التزامه 
بالشريعة. فيكوت جهله من عدم الملم بمخالفة فله لال الالتزام بالشريعة لامن جهة 
جهلة بحقيقة الاتزام. فا بد إذن من التبين قبل الحكم باتكئير وإقامة الحجة وإزالة 
الشيهة. 

فالقاعدة العامة هنا: أنه لابد من تبين حال المين وعدم الجزم بكفرء قبل 
الملم بقصدء من فمله بالضوابط الشرعية لذلك إذا لم يكن ضله قاطا في الدلالة على 
قصده بحي لايحتمل الامر غير ذلك أدنى احشال: فالمانع من النكنير هنا إبتدام 
ليس صو إشتراط قيام الحجة فهي قائمة بسجرد الاقرار؛ وإنما المائع تيين قصد السعين 
بفمله. ومذ مو الشرة بين التكنين بنا يناقض مدلول الشهادتين وبين اتكفيس بنا يناقص 
الاتزام التنصيلى الذي" لابد من قيام الحجة الرسالية فيه على التفصيل. وهو فرق مهم 
خضل لمدم فهمه كشيرؤن:!ما بالتعميم بمدم الأعذار مطلتاً واما بالتمييم بالاعذار مطلتاً. 
وقد شذ قوم فاعتبرو مجرد التلبس بعمل من أعمال الشرك الظاهرة كافياً في 
تكفيس ‏ المعين. 


۴ 1 


وأحكام الظاهر وحتقيةة اتلازم بين الظاهر والياطن. فظنوا أن المشرك هو من عمل 
عملا من أعمال الشرك مطلتاً دون نظر الى احتمال أن يكون فى حقيقته قامداً غير 
مابه يكون الشرك وهو التوجه والتقرب إلى غير الله عن وجل . 


وقد ذخل اللبس عليهم في هذء القضية من عدم تفريقهم بين أحكام الحقيقة 


1 د 


إشطرب كثير من الناس في فهم حتيقة منهج شيخ الاسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله فيما يتماق بالاعذار بالجهل في الشرك وفي تكفيس المسين. 


فبعشهم رأى عبارات صريحة للامام في عدم الأعذار بالجهل في الشرك 
فتمسك بها في تكفير المعيئنين قبل النظر في حالهم وتنبيههم وافاسة الحجة عليهم, 


وبعشهم رأى عبارات صريحه أيضاً للامام في أن التكثير مشسروط بالتمريف 
وإلاسة الحجة فتمسكوا بها في القول يأن الامام يمذر بالجهل في الشرك. 


والحقيقة أن مؤلاء جساً لم ينهموا حقيقة منهجه في هذه المسألة. فهو 
رحمه الله على مذ مب أمل السنة في التفريق بين أحكام 'الحقيقة وأحكام الظاهر وعدم 
الخلط بين عدم الأعذار بالجهل في الشرك وبين إعذار المعين الذي تلبس يبعش 
الأعمال الشركية في الظامر. ولو فسرلا كلامه على أن المراد به الحكم على الحتيقة 
مطلتاً؛ أوعلى الظامر مطلقاً لتناقضص وإشطر ب وهذا مادعا أسحاب كل منهج مخالف في 
هذء القضية أن ياخذ بما يناسبه من كلام الامام ويتغاضل عن کلامه الآخر. 

ومما جام عنه لاطعا في الدلالة على عدم الاعذار بالجهل في الشرك قوله 
رحمه الله عند كلامه عن حقيتة التوحيد والشرك: (إذا عرفت ماذكرت لك معرفة قلب. 
وعرفت الشرك بائله الذي قال الله فيه: ((أت الله لايففر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
لمن يشاه). (النساه/44) وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم الى 
آخرهم الذي لايقيل الله من أحد ديناً سواء. وعرفت ما أسبح غالب الاس فيه من 


الجهل بهذا. أفادك. فاندتين٠٠٠٠‏ إلى أن قال: وأفادك أيضاً الخرف المطيم. فائك 
إذا عرفت أن الانسان يكفر يكلبة يخرجها من لسانه؛ وقد يقولها وهو جاهل فلا يمذر 
پالجهل) . .)١(‏ 


-)1١(‏ كشف الشبهات للامام محمد بن عبد الوهاب. شمن مجموع مؤلئاته. 
العقيدة والاداب الاسلامية (162). 


TITS 


وسما ورد في هذا المنى في الحكم على الحقيتة قوله: (... اذا عرفت هذا 
عرفت لاإله إلاالله» وعرفت أن من نشخا(!) نبي أوملكاً أوندبه أوأستات به تند خرج 
من الاسام" وهذا هو الكفر الذي تاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) (9) 
ومن ذلك أيضاً قوله رحمه الله في شرح حديث عمرات بن حصين رضي الله عنه وفيه 
أن النبي صلى الله عليه وسام رأى رجلا فى يده حلقة من صضر. قتال: مامذء؟ 
قال: من الوامنة. قتال: إنزعها فاتها لاتزيدك إلا ومناءفالك لو مت وهى عليك 
ماأفلحت أبداً). (؟) 1 0 1 5 1 


ويقول في شرح الحديث: (في مسائل :الثانية٠ ٠٠٠‏ فيه شاهد لكلام الصحابة أن 
الشرك الاسغر أكبر الكبائر. الثالثة: أنه لم يمذر بالجهالة). (4) 


فهذا كلامه في حتيتة الشرك وأنه لاعذر فيه بالجهل حتى الشرك الأسفر. 
وأما كلامه في الحكم على البعين فطامر أيضاً. والفريب أن نفس الشبهة التي أثيسرت 
الآن وهي أن الامام يكر بالمسوم ولايمذر في الكنير من لم تقم عليه الحجة قد أثارها 
يعض مخالفيه في عصره وردها هو يئقسه. 
: 
وصن ذلك قوله رحمه الله: (مادُكير لكم عني أني أكفر. بالمموم فهذا بهتان 
الأعداء.. ثم قال بعد رده على صن يقول بأنه يشترط الهجرة اليه لثبوت وسف 
الاسلام: إنما المراد إتباع دين الله ورموله في أي أرض كانت؛ولكن كر من أقر 
بدين الله ورموله ثم عاداء وصد إلئاس عنه. وكذلك من عبد الأوثان بمد ماعرف 
أنها_دين للمشركين وزيّنه للناس. فهذا الذي أكثرء. 
-)١(‏ تخا: بمعنى دعا وذكس صحقق الكتاب أتها هكذا فى يمضص 
سك البخطلونة. 
(1)- مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عيد الوهاب . 
-المقيدة والآداب الاسسلامية- ‏ ص(1١۲)‏ . 
(؟)- أخرجه أحمد (10/4؛). وابن ماجه (5081). واین حبان (1416), 
والحاكم (11/4؟) وصححه وواققه الذهبي 
(4)- كتاب التوحيد -للشيخ محمد ين عيد الوهاب .شين مجموع مؤلثاته. 
- المقيدة والآداب الاسلامية د ص(۲۷) : 


ات 


وكل عالم على وجه الأرض يكضن هؤلام إلا رجا سادا أوجاطةٌ). )١(‏ 


ويقول أيشأً في رد نفس الشبهة: ٠٠٠(‏ وكذلك تمويهه على الطهام بان ابن 
عبد الوهاب يقول: الذي ميدخل تحت طاعتي كافر. ونقول. سيحانك هذا بهتان 
عطيم. بل تشهد الله على مايعلمه من قلوينا بان من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك 
وأفله فهو المسام في أي زمان وأي مكان. وإنما كر من أشرك بالله في إلهيته يعد 
ما تين له الحجة على سطلان الشرك؛ وكذلك ثكمّر من حسسته للتاس أواقام الشسبه 
الباطلة على أباحته وكذلك من قام بسسيفه دون هذء المشاهد أنتى يشرك بالله عندما 
وقاتل من أنكرها وسعى في أزالتها).(؟0) 


ويقول أيضاً في التكنير وضابطه: (وآما التكنير فأنا أكفر من عَرّف دين 
الرسول ثم يمدما عرقه سيه وئهلى الناس عته وعادى من فمله فهذا هو الذي 
أكفرء ٠‏ وأكشر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك).(؟) 


ويقول أيضاً رحمه الله: (وأما ماذكر الأعداء عني أني أكثر بالطن 
والموالاة أوأكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحيجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير 
الناس عن دين الله ورسوله). (1) 


وقد أوشح هذا الأسل -أعني عدم تكفيس المعين بعمل من أعمال الشرك 
الظامرء ابتداء- علمام الدعرة المباركة بمد الشيخ الامام. وبيتوا أن هذا حقيقة 
منهجه في مذ. السالة. 


يقرل الشيخ عبد اللطيف ين عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: (من يله 
دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الاسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن 
له عذر في مخالقتهم وترك عيادة الله. ١‏ 


. مجموع مؤلفات الشيخ الامام محمد ين عبد الوهاب‎ -)١( 
-القسم الخامس - الرسائل الشخية- ص(ده).‎ 

(۲)- المرجع السابق - ص(١٠).‏ 

(؟)- المرجع السابق - ص(۴۸), 

(4)- المرجع السابق - ص(١؟).‏ 


E ا‎ 


وهذا هو الذي يجزم بتكفيره اذا عبد غير الله وجعل معه الانداد 
والالهة. والشيخ(١)‏ وغيره من المسلمين لايتوقفون في هذا. وشيخنا رحمه الله قد 
قرر هذا وبينه وفاقاً لملمام الأمة وإقتداء يهم. ولم يكثر الا بعد قيام الحجة 
وظلهور الدليل حتى أنه رحمه الله توقف في تكفيس الجامل من عياد القبور إذا لم 
يتيسس له من يتبهه). (6) 


ويقول الشيخ سلبان بن سحاو ي ينان جت ممع الي الامام محمد بن 
عبد الوهاب في هذه القشية والرد على من ادعى أن الشيخ لايشترط في اتكفيس قيام 
الحجة على المعين: (إعلم أن مشايخ أمل الاسلام وإخواتهم من طلية العلم الذين هم 
على طريقتهم هم الذي ماروا على منهاج شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب وأخذوا 
بجميع أقواله في حاشرة أمل نجد وبواديهم الذي كانوا في زماده. فاخذوا يقوله 
في الموضع السادس الذي نقله من السيرة في بوادي امل تجدء حيث قام بهم الوسف 
المكسر لهم بعد دعوتهم إلى موحيد الله وإقامة الحجة عليهم والاعذار والانذار 58 
وأخذوا بقوله في رساتة التي كتبها للشريف لما سأله عما يكفر به الئاس ويقاتلهم عليه 
وكذلك ماذكره في رسالته إلى السويدي وأنه يكثر الئاس بالعموم وكذلك ماذكرة 
أولادء بعدء في مذء المسائل ونحن نسوة ماذكروه. 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الشريف بعد أن ذكر 
مايُكتر الناس به ويتاتلهم عليه مما هو معلوم عنه مشهور. قال: وأما الكذب والبهتان 
فمثشل قولهم أنا ثكمي بالمموم أوتُوجب الهجرة إلينا على من قدر أن يظهر دينه في 
يلدء؛أو آنا تكنر من يكفر ولم يقاتلء وأمثشال هذا وأضعافه فكل هذا من الكذب 
والبهتان والذين يصدون الناس به عن دين الله ورسوله. 


-)١(‏ يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. 


(1)- مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الامام. 
ص( 551- ۲۲١‏ ) 


وإذا كنا لاثكمّر من عبد الصتم(١)‏ الذى على قبر أحمد البدوى لأجل 
جهاهم وعدم من يتبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله اذا لم يهاجر إلينا ولم يكف ولم 
يقاتل. سبحانك هذا بهتان عظيم. بل دكغر الأدواع الأربعة أجل محادتهم لله 
ورسوله٠)‏ وهذا بخلاف ماعليه هؤلاء الجهال فانهم يكفرون الئاس بالعموم ويكفرون من 
لم يهاجر كما هو صلوم مشسهور عنهمء٠٠).‏ (5) 

. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيح رحمه الله: 
(وکان شيخنا محمد ابن عبد ألوماب يقرر_في_مجالسه ورسائله أنه نه_لايكفر ألا من عرف 
دين الرسول وبعد معرفته تبي اقل: عداوته ومسیشه. وتارة يقول: واذا كنا لاثكتّر 
من يعبد قية الكواز(١)‏ ونحوه ونقاتلهم حتى نيين لهم م كي كد ل عات 
الينا؟ ويقول في بعشها: وأما من أخلد إلى الارض واتبع هواه أدري 
ماحاكه.(؟) واذا كان هذا كلام شيخنا ومذء طريقته فكيف يلزمه a‏ )4( 
وينسب إليه التكفيس بالمموم؟). (0). 


ومما تقدم من كلام الشيخ الامام ومن كلام علماء الدعوة بعدء يتبين: أن 
منهجه في تكفيسر المعين مو منهج أمل المسئة والذي لايلزم فيه إذا لم لمذر بالجهل في 
الشرك على الحقيقة أن دحكم على كل من تلبس' بشي من أعمال' الشرك الطافصرة 


. ليس مقصرد الشيخ هنا أن من عيد غير الله فهر ممذور أجل چهله‎ .- )١( 
وأنما الكلام هنا فيما يتملق بأحكام الظامر فلو علم قطماً أنهم‎ 
يقصذ ون المبادة والثقرب إلى أحمد اليد وي أو غيرء لم يعذرهم بالجهالة.‎ 
, )٠۷-٠١(س (؟)- منهاج آهل الحق والاتباع . - للشيخ سليمان بن سحمان-‎ 
يقصد بذلك من ثبت له عقد الاسلام. ومو يعمل بعمض أعمال الشرك.‎ -)( 
ولم يعلم أن الحجة قد كامت عليه فملا.‎ 
هو ابن جرجيس الذي رد عليه الشيخ -عبد اللطيف- بكتابه هذا‎ -)4( 
(منهاج التأسسيس00)‎ 
متهاج التأسنيس . ص(124-1419),‎ -)05( 
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أنه مشرك بل لا بد من تبين حاله واقامة الحجة عليه بان ماينمله هو عبادة لاتصيح 
ألا لله لأله قد يجهل أنها عيادة مشلاً. وهذا لايعلم الا بدليل خاص لابمجرد الحجة 
العامة بالفطرة والاقرار المجمل 


بقي أن دذكر أن رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد) للامام محمد 
بن عبد الوماب لاتمارض هذا الأسل. بل ليست في موضوعه أساساً. وإنما كتبها 
الشيخ الامام ردا على من يمنع تكفيس المعين مطلقاً ويدعي أن من نطق بالشهادتين قانه 
لايمكن أن يكفر إلا بان يتبع ديناً آخر وفي هذا إنكار حكم الردة كما هو ظاص. 


وهو يقول في رد ذلك: (المسالة الثانية: الاقرار بان هذا هو الشرك 
الأكبر ولكن لايكضر به إلا من أتكسس الاسلام جملة وكذب الرصول والقرآن واتبسع 
يهودية أونصرائية أوثيرهيا. وهذا هر الذي يجادل به آهل الشرك والمناد في هذه 
الأوقات... نأعلم أن تصور هذ. البساة تصورة حسما يكفي في في ابطالها من غير 
ديل خاضش لو جهین: 


الوجه الآول: 

أن مقتضشى قولهم إن الشرك بالله وعبادة الأصنام لاتأثير لها في التكفيس 
أن الانسان إن التقل عن الملة إلى غيسرها وكذب الرمصول والقرآت فهو كافر وات لم 
يعد الأوثان كاليهود. فكذلك من انب إلى الاسلام لايكثر ١ذ١‏ أشرك الشرك الأكبر 
لأنه مسام يقول لاله الاالله ويصلي وينمل كذا وكذا. لم يكن للشرك وعبادة الأوشات 
تأثير؛بل يكون ذلك كالسواد في الشلته أوالممى أوالسرج فان كان ساحيها يدعي 
الاسلام فهو مسلم وإن إدعى صلة شيره فهو كافر وهذء فضيحة عظيمة كافية في رد 
هذا القول الفليسع. ' أ 

الوجه الثاني: 


أن مصية في الشرك وعبادة الأوشان بعد بلوغ العلم كثر سريح 
بالفطر والمقول والملوم الشسرودية. 


ا 


فاد يُتصوّر أنك تقول لرجل ولو هو من أجهل الناس وأيلدهم: ماتقول فيمن 
عسى الرسول صلى الله عليه وسام ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه 
يدعي أنه مسام متبعء!لا وييادر بالفطرة الشرورية إلى القول بان هذا كاف من غير 
نطر في الأدلة أو ؤال أحد من الملماء)(١)‏ ثم ذكر بمد ذلك من أحوال الصحاية 
مايدل على تطبيقهم حد الردة وتكفير المعين. فهذء المسالة كما ترى لها مناط آخر 
غير تكفير السعين بمجرد فمله الظاهر. ولهذا لما تقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
القول في تكغير معيئين قال: (على أن الذي نمتقد. وندين الله به وترجو أن يثبتنا 
عليه أنه لو قلط هو أو أجل منه في هدم المسألة (وهي مساة المسلم إذا أشرك 
يالله بمد بلوغ الحجة). (؟) ارال الذي يفغل هذا على الموحدين أبيزعم أنه 
على حق أوغير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوكه وبينه علمام 
الأمة إنا نؤمن يما جامتا عن الله وعن رسوله من تكشيره ولو غلط, فكيف والحمد 
لله ودح لاتملم عن واحد من العلماء نحلافاً في هذء المسالة). (؟) 


وصع أن موضوع هذه الرمالة الأسلي هو بيان أن المعين قد يكفر والرد على 
نفي ذلكافقد ذكر فيها مايدل على عدم تكفير الممين قبل التعريف وتبين حاله. كما في 
النصوس المنقوله هنا فلا حجة فيها إذن تقول من يقول إن الشيخ الاسام يكفر 
بمجرد الأمل الظامس دون إشتراط ليام الحجة. 01 


وبهذا يهر أن منهج شيخ الاسلام محمد بن عيد الوهاب في تكفير المعين هو 


-)1١(‏ ميد المستفيد في كفر تارك التوحيد سر(/58-507), 
(؟)- تأمل إشتراط بلوغ الحجة والملم لتكفيس البعين. 
(؟)- المرجع السايق س(١١),‏ 


كد خا ع 


فانهم يغرقون بين حكم الحقيقة وحكم الطاص. ولايجزمون بان من لم 
يكفروه في الطامر تليسه في الظامر بيعض أعمال الشرك ليس مشركاً على 
الحقيقة. وإنما يقولون إن للحقيتة إحكاماً وللظامر إحكاماً والتكفيس متملق باحكام 
القناص دون أحكام الحتيقة. 


1 يد 


يتمد الذين يحكمون على الناس بالشرك على التيين وعلى العموم -يمجره 
أفمال الشرك الظاهمرزة على كلمة للامام الصستائي رحمه الله تتقنشي التكنيس بالعسوم دون 
تبين لحال المعين ونظر في قصده. 


يقول الامام الصنعاني رحمه الله: ٠٠١(‏ قان قلت: أفيصير هؤلاء الذين 
يعتقد ون في الغبور والأولياء والفسقة والخلماء مشركين كالذين يعتقدون في الاسنام؟ 
قلت: نهم: قد حصل مهم ماحصل من أوللك؛ وساووهم في ذلك بل زادوا في 
الاعتقاد والانقياد والاستعباد. قلا فرك بينهم. 
فان قلت: هؤلاء البو ريون يقولون: نحن لانشرك بالله تعالى ولانجعل له ندا 
والالتجاء إلى الأولياء والأعتقاد فيهم ليس شركاً. 
قلت: دمم (يقولون بافوامهم ماليس في قلوبهم). لكن هذا جهل منهم ببسشى الشركه 
فان تعظيمهم الأولياء وتحرهم النحائر لهم شرك. والله تعالى يقول: ((فصل ربك 
وانحر)) أي لالفيره كما يفيدء تقديم الطرف. ويقول تعالى: ((وأن المساجد لله قلا 
تدعوا مع الله أحداً). وقد عرفت يما قدمناء قريباً أنه صلى الله عليه وسلم قد سسس" 
الرياء شركاً. فكيف يما ذكرتا؟ 
فهذا الذي يشلونه لأويائهم هو عين مافمله المشسركون وصاروا به مشركين 
ولايننعهم قولهم: نحن لانشرك بالله شيا لان فملهم أكذب قولهم. فان قلت: هو 
جاملون أنهم مشركون يما يقلوتة. ١‏ 
قلت : قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة: أن من تكلم يكلمة الكمر يكثر 
وان لم يقصد معاها. وهذا دال على أنهم لايمرفون حقيقة الاملام ولامامية التوحيد 
فصاروا حيتئذ كناراً كثراً أسليا). ١ )١(‏ 
فهكذا يحكم الامام الصنائي بان من تلبس بعمل من أعمل الشرك فاته يكون مرتد؟ 
بذلك وإن لم يقصد سنى كلامه أومايدل عليه ظامر فمله إبتداء. ثم يحكم بان من ضل 
ذلك وادعى الجهل لايكون صرتداً بل يكون كافراً كفراً أسلياً لأ لم ينهم التوحيد وما 


-)1١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدرات الالحاد -لمحمد بن إسماعيل الصئعانى- 
س(51055), 


ا 


وكلام الامام الصناني لو كان في من عيد غير الله وتقرب إلى. غيره بأي نوع 
من أنواع المبادة لكان صحيحاً, 


وأما الجزم بان كل من أظهر عملا من أعمال الشرك لابد أن يكون عابداً 
لفير الله فير مديد. لان الحكم بالتكزير على معين لابد فيه من النظر إلى قسدم 
بمقنشى الضوابط الشرعية لذلك ققد يكوت الفمل الطاص دالا عليه دلالة قطعية فنحكم 
عليه بالكفر وقد تكون دلالة الظطاص على الباطن ظلئية فلا بد من التيين قبل الجزم 


وأما الزعم بأن قول الامام الصنعاني هذا مطابق لمنهج الشيخ الامام محمد 
بن عبد الوهاب في تكنير المعين فهو جهل بحقيقة منهج الشيخ في ذلك كما تقدم بيانه 
أوظلم وتجاوز. 


يول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ قي رد زعم من قال بان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر بالمموم ويرى أن الأصل في الناس هو الكثر: (وأما 
قوله (وجعل بلاد المسلين كفاراً أسليين) فهذا كذب وبهت* ما صدر ولاقيل؛ ولاأعرفه 
عن أحد من المسلمين فضلا عن أهل الملم. بل كلهم مجمعوت على أن بلاد المسلمين لها 
حكم الاسلام في كل زمان ومكان. وإتما تكلم الئاس في بلاد المشركين الذين يميدون 
الأنيياء والملدئكة والصالحين ويجملونهم أتدادآ لله رب المالمين؛أويسندون إليهم 
التصرف والتدبير كفلاة القبوريين. فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم. 
واللسروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فمل ذلك مين ياتى بالشهادتين يحكم عليه 
بعد يلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلو. كافراً أصلياً. ومارأيت ذلك لاحد سونى 
محمد بن إسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى (بتطهير الأعتقاد) وعلل هذا 
الول بأنهم لم يمرفوا مادلت عليه كلية الأخلاس. فلم يدخلو! يها في الاسلام مع 
عدم العلم بمدلولها. وشيخنا لايواقته على ذلك). )١(‏ 3 


-)١(‏ مصباح الضلام في الرد على من كذب على الشيخ الامام. 
ص(۲۲-۲۲) , 
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والخلاسة أن الامام الصتمائي قد التبس عليه في هذء المسألة أمران: 
الأول: 1 : 
حكم المشرك على الحقيقة وأته لايمذر بجهله وأن إدعاء فهو كافر أصلي 
لمدم تحقيقه لأسل الدين. 1 
الثاني: 
0 حكم من تليبس بعمل مزه أعمال الشرك فهذا لايلزم أن يكون جامال 
للترحيد ولاق صدا لعبادة غير الله بل قد يحتمل فمله غير ذلك. وأن لم يتطرق أدنى 
إحتمال على مخالنة قصده لنمله كفرناء ولم نشترط قيام الحجة عليه 


ا 


مناط الكليف بالاتزام التفصيلى 


الالتزام التفصيلي هو مقتضى تحقيق الالتزام الاجالي. فان من بلفته الرسالة 
وقامت عليه الحجة بها فالتز م بها إجمال لزمه أن يف8 ولتم .يكل مالم ما 
على التفصيل. ومن ترك بعضس الواجبات أوإرتكب بعش المحرمات عن جهل يحكم 
الله فيها بالامس أو المنع لم يكن مواحذاً حتى تيلفه الحجة في ذلك. 


وهذا هو الفرق بين مقتشى الحجة بأسل الدين حيث يكني فيه مجرد 
الاقرار. وبين مقتضى الحبحة بالالتزام التفصيلي إذ لابد من الحجة على كل تكليف 
انرا أو نهياً على التنصيل فلا تكون السساندة للشريعة هنا إلا بعد الملم بالحجة, 


ولهذا جمل الله مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة سبيل 
الموّ منين بعد العلم بحكم الله وتبينه قال تعالى: ((ومن يشاتق الرسول من بعد 
ماتبين له الهدى ويتبيع غير سييل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت 
مصيرا) ) , (النسام/ه١١)‏ 
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه قال: (يدرس 
الاسلام كما يدرس وشي اشوب حتى لايد رى ماصيام ولاسلاة ولانسك ولاصدقة. 
وليسرى على كتاب الله عن وجل في ليلة فلا يبقي في الأرض منه آية؛ وتيقى طوائق 
من الناس. الشسيخ الكييس والعجوز يقولون: أدركنا أباءنا على هذه الكلمة (لااله 
إلاالله) فتحن نقولها. 


قئال له صلة: ماتفني عنهم: لاإله إلاالله وهم لايدرون ما سلاة ولاصيام 
ولائمسك ولاصدقة؟.فأعرش عله حذيفة. ثم ردها عليه ثلاثاً. كل ذلك يمرضس عئه 
حذينة. شم أقبل عليه في الثالثة. فقال: ياسلة. تنجيهم من النار ثلاثاً). )١(‏ 
-)١(‏ رواه ابن ماجه/كتاب الفتن/ باب ذهاب القرآن والملم. (64045) 

والحاكم (475/4) وقال صحيح على شرط مسلم 
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فهؤلاء الذين يكسوئون في آخر الزمان حين يدرس الاسلام ويمحى أثره 
ولاتيقى آية من كتاب الله ولايعلمرت من شرع الله شيا وإئما صهم الأقرار 0 
الذي هو أصسل الدين فلم يؤاخذصم الله لجهلهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم. 
تحققت لهم النجاة بلزومهم أسل الدين وتحقيقهم للتوحيد وعدم الشرك ولو 
يعملوا أي عمل. 


فدل ذلك على أن التكليف إنما يكون بالشرع وأن من لم تبلفه حجة الله 
بشي لم يكن مكلفاً به. وأذا تقررت هذه الاعدة وأن الحجة الرسالبةعلى التنسيل 
شرط في التكليف فا شابط بلوغ الحجة؛وما هو اللعتبر في ذلك؟: 
في عدم المسألة قولان متقابلات: ١‏ 


الاول: 
خلاسته أن اللعتبر قي بلوغ الحجة (إمكان (إمكان_الملم) “شم اختلفوا في القدر 
الممكن من العلم الذي لايمذر أخد بجهله على أقوال متنا قد متناقشة مختلغة. 


فمنهم من خصه بالقطعيات دون الظئيات. ومنهم من خصه بالاسول دون 
الفروع ومنهم من خصه بما علم من الدين نالضرورة دون ماسوى ذلك ومنهم من جعله 
في الاعتغاديات دون العمليات ومنهم من جعله فيما تحتن فيه الاجماع دون مالم يتحقق 
فيه أذلك. ومنهم من حد, يما علم بالمقل دون ماعلم بالشرع ققط. ودحو ذلك من 
التفريق الذي لادليل عليه. وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن ألمة السك أنهسم 
لاإيرون ذلك وأتهم يقولون إن (الفسرق بين مسائل الاأصول والفروع إنما هو من 
أقوال أهل البدع من أمل الكلام من المعتزله والجهمية ومن سلك صبيلهم. . واتتقل 
هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول النقه ولم يمرفوا حقيقة هذا القول 
ولاغوره. قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الاسول والفروع كما أنها محدثة في 
الاسلام وام يدل عليها كتاب ولامنة ولاإجماع بل ولاقالها أحد من السك والائمة 
فهي باطلة عقا فان المفرقين بين ماجعلوء مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا 
بينهما بفرق صحيح يمين بين التوعين ese‏ رقف 


-)١(‏ منهاج السنة النبوية -لابن تيمية- (0/5؟-51), 


E‏ ا 


شم قال بعد أن رد قول من يقول أن العلم الممكن الذي لايمذر أحد بجهله 
هو الامور العلمية دون المملية. 


(ومنهم من قال المسائل الأسوليه هي ماكان عليها دليل قطمي والفرعية 
ماليس عليها ذيل قطمي قال أولك(١)‏ : ومذا الفرة خطا ايشا فان كثيراً من 
المسائل المملية عليها أدلة قطمية عند من غرنها' وغيرهم لم يعرفها وفيها ماهو قطمي 
بالاجماع كتحريم المحرمات الظاهرة ووجوب الواجبات الظامرة ثم لو أثكرها الرجل 
بجهل وتاويل لم يكشر حتى تقام عليه الحجنة كما أن جماعة إستحلوا شرب الخمس على 
عهد عمر منهم قدامة ورأوا أنها حلال لهم ولم تكثرهم الصحابة حتى بينوا لهم 
خطاهم فتايوا ورجعوا. وقد كان على عهد النبي صلى الله عليه ومام طائقة أكلو! 
بعد طلوع الجر حتى تيين لهم الخيط الأبيض من الخيط الاسود ولم يمهم النبي 
ملى الله عليه وسام فضا عن تكفيرهم وخطؤْهم قطمي. وكذلك أسامة بن زيد وقد 
قتل الرجل المسلم وكان خحطوء قطعياً وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم له فقال 
إني مسلم ققتلوء وأخذوا ماله كان خطؤهم قطمياً, وكذلك خالد بن الوليد لما 
قتل بني جذيمة وأخذ أموالهم كان سخطنداً قطمأ وكذلك الذين تيممواء إلى الآباط 
وعمار الذي تَممَة في التراب للجنابة كما تُمَمكٌ الدابة بل والذين أسابتهم جنابة فلم 
يتيمموا ولم يصلوا كانوا مخطئين قطسعاًء ٠٠٠‏ الخ). (؟) 


وإذا تدبرنا قول هؤلاء الذين يجعلون حدأً للحجة لايصذرون أحداً بجيله 
وجدنا أمله من النظي إلى الحجة وظهورها دون اعتيار لحال المعين مع أن ظهور 
الحجة وقطعيتها امسر تسبي اشافي ٠‏ فما كان قطمياً نامراً عند بعص الئاس وفي يمسص 
الأزمنه والأمكنه قد يكون خنياً غير معلوم عند بعض الناصس وقي يمشن الأزمنه 
والأمكنه والاحوال. لذا فانه لايمكن الاعتبار بمجرد النظر إلى الحجة وظهورها 
دون التبين من حال المعينن؛ وهو اقول الثاني في المسألة وهو: 


-)١(‏ يعني علماء السلف وأئمتهم. 
-)١1(‏ المرجع السايق ؟/١5.‏ 


78 ينه 


الثانى: 
أن الأعتيار في بلوغ الحجة هو (عدم إمكان الجهل) لأنا إذا قلنا إنه 
لاتكليف إلا بعد امام بالحجة الشرعية الرسالية قان الل في المكاف عدم الملم حتى 
یثیست 8 الحجة قد بلحه يتقيتاً لااحتمالاً. ولايكوت ذلك إلا بالملم يحال ا 


على الخصوس وتبيّن أصره وهل بلّه الحجة أم لم تبلفه. ‏ 


وعلى هذا الأمل كان عمل الصحابة في عدم المراخذ. مع تحقق الجهل 
من المعين ولم ينظروا إلى كون الحجة ظامرة أوغير ظامرة من حيث المموم. فهذا 
عمر بن الخطاب رشي الله عنه يعذر من زئت من مرعوش بدرهمين وكادت تستهل به 
ولاتكدسه لجهلها وعدم علمها بتحريم ذلك. وسأل عمبٌ عثمان” رضي الله عنهما عن 
حكمها فتال: (أداها تستهل به وليس الحد إلا على من علم. فقال عمر: صدقت, 
والذي نفسي بيده ماالحد إلا على من علم). ١ )١(‏ 


قال الامام ابن حزم: (وقد جاءت في هذا عن السلف آثار كثيرة كما 
دوينا عن صعيد بن المسيب أن عاصلا لمسر بن الخطاب كتب إلى عمس يخبره أن رجا 
إعترف عسندء بالزنى فكتب إليه عمس: أن مله مل كان يمام أنه حرام. فان قال: 
تمم فاقم عليه الحد وات قأل: لا فاعلمه أنه حرام قان عاد فاحددء, 


وعن الهيشم بن در عن حرقوس قال: أتت إمرأة إلى علي بن أبي طالب 
فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي. فقال: صدقت: هي وعالها لي حل. فقال له 
علي : اذهب ولاتمد, كأنه درأ عنه الحد بالجهالة). (؟) 


واذا عذر الصحابة رشي الله عنهم بالجهل فيما يتعلق بالحد ود فالمذر بالجهل 
في التأثيسم أولى فشلا.عن التكفيس. 


.)11/4( انطر تلخيس الحبير -لاين حجر-‎ -)1١( 
.)114/1١( المحلى -لابن حزم‎ - )۲( 


7 د 


لكن لايعني هذا أن كل من اعتذر بالجهل عذرناء فلم نقم عليه الحدءبل 
البرة بحال السين واليعرفة بامرءه وإمكان أن يكون جام ضلدُ. بل ييكن أن 
نقول: إن المبرة فيا يتملق بالحدود خاصة مي تحقق إمكان الملم حتى لاتطل 
اعادو بد موا الجهل؛ ولانه لاتلازم بين إتامة الحد والاثيم. فند يتوب من وجب 
عليه الحد توبة صحيحة لكن ذلك لايدروٌ عنه الحد كما قال النبي سلى الله عليه وسلم 
في الفامدية (لقد تابت توبة لى تابها ساحب مكس لفنر ك). وقال في ماعز: (لقد 
تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم). )١(‏ 


وأما التكير فمتملق بحق خالس لله تعالى ويترتب عليه الحكم يردة المعين 
ومايلحق ذلك من أحكام المرتد سما يستلزم النحفط والاحتياط الشديد. وعلى كل 
حال فالخطا في العفو خير من الخطا في المقوبة. 


من بلته الحجة وفهمها لكنه ردها متأو لشبهة عرشت له. فيل هو 
ممذور لاجل ماعرض له من الشبهة أم أنه يكني في قيام الحجة على المعين مجرد 
بلوغها؟ هذا ماسياتي تغصيله في التأول وحكم النتاول. 


)١118( أخسرجهما مسام الحدود‎ -)۲-١( 
,)1545-4555( وأبو داود رقم‎ 


ع 4# يي 


التأول صر إعتناد وإمستحهال ماهر في حتيتتة كر و 


غير تسد لذلك. بل يرى أن ماعر عليه من الحق وأن كل ماخالفه بالل, 


وال 
صاحبه مشملماً في فهم دلالة التو واما أن يتشا عن قاعدة وأعل عند التاول 


إل عبرما إا أن ينشأ عن قسرر في فهم الإدلة الشرعية فيكرن 
یری أنه حت فيلتسزم بلرازسه. ولايثسرج اتتاول عن احد هذين الأصرين. 


أر؟- اساول من اجتياد: 


فأما ما كان ناشلا عن الناسر في أدلة الشريعة فهو في حتيقته اجتهاد. وقد 
پستفرغ ساحيه فيه جهدء وقد د يتسر في ذلك. وصاحيه ماب وي عابى قدر ج صتيادء 
قي ملاب الحق وهذا هن مشى قزل الرمسول على الله عليه وسام: (إذا إجستهد الحاكم 
ا اپ قله أجسرآن' وإذا اجتهد فاخطا فله أجر). )١(‏ 


(1)- أخرجه البشاري /كتاب الاعتصام/ (05؟7), 
ومسل إكتاب الأقضية/ (41917. وأبو داود /كاب الأقضية/ (94ه؟), 
وابن ماجه /كتاب الاجسكاى/ (55811). 
والنساني في العضاءع (إ١۸٣ه),‏ 


عي 


- ۹ س 


وأما ماوق فيه من الخطا فى اجتهاده فهر مخفور كائثاً ماكان لأنه 
انما قصد حكم الله فاخطاء والاعتبار بالمقاصد وليس بنجرد المخالغة من غير 


قصد. 


فهذا قدامة بن مطلعون رضي الله عله يستحل شرب الخمر متاولاً أن 
تحريمها حكم عام مخصوص بقوله تعالى: ((يسس على الذين آمنوا اوعملرا 
الصالحات جتاح فيما طعموا اذا ما أتقو! وآمنوا وعملرا الصالحات ثم اتقرا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحنتين)). (المائد:/؟9) ولذلك 
أعترص على عمر ين الخطاب رضي الله عنه حين إراد أن يحده واستدل بالآية. 

فكل من كان مجتهداً فى تبين حم الله فاخطأً بما هو فى ظامرء فانه 
لايكفر. لافرق في ذلك بين مسائل طاهرة ومسائل حنية أومسائل قطغية 
ومسائل ظنية أو أصوليه وفرعية. وهل كان إجتهاد قدامة إلا في أمر ظاهر 
مملومء كن عذره المحابة لما عرض له من الشبهة والتأول. 


وهذا الأصل مبني على أصل آخر وهو التفريق بين إثبات وصث الكفر 
للثمل الظطاص وبين لحوق ذلك الوصف بالمعين اذا تلبس به والتفريق بين 
إثبات الوغيد المطلق وتخصيصه بممين بمجرد فمله لما يستوجب ذلك الوعيد. 
وذلك أن من أصول أمل السنة. بل هو أهم أصسولهم فيما يتغل بالتكفير 
والتفسيق والخكم بلحوق الوعيد- التفريق بين الوصنفغا الشرعي لثمل | وبين 
حكم فاعله وأنه لابد تطببيق الحم بالتكفير أولحوق الرعيد من توفر شروط 
وإنتسفاء موانع فيما يتملق بالمعيين. 


ولهذا فان المجتهد الطالب إذ! تأول فاخطا أولى بالاعسذار ممن تحقق 
به مايستوجب الوعيد من غير إجتهاد بل عن جهل أو بفي. بل المتاول 
المجتهيد مع إعذارء إذا أخطا موعرد بالاجر, 

وقد أفاص شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله في تقرير هذه القاعدة 
وذكر الأمثلة لها بمالا مزيد عليه. فقال رحمه الله: 

(أن الأحاديث المتضمنه للرعيد يجب العمل بها فى مقتضاهاء باغتقاد أن 

فاعل ذلك الفمل متوّد بذلك الوعيدء لكن لحوق الوعيد به متوقفا على 
شروط وله موائع. 


E 


وهذء القاعدة تدلير بيأمشله 

منها: ‏ أنه قد مسج عن اللنبي عسلى الله عليه وسام أنه قال: (نمن الله آكل 
الربا ومرككء وشاهدیه وكاتيه). (0 
وصح عله من غير وجه أنه قال -لمن باح صاعين يصاع يداً بيد- (أوم٠عين‏ 
الربا) )١(‏ كما قال: (البر بالبرَ ربا إلا ماء ومام- الحديث). (؟) 


وهذا يوجب دخول نوعي الربا -ربا الغضل وريا التسا- فى الحديث. 
شم إن الذين بلغهم قرل النبي على الله سه (إتما الريا في 
الدسيئة) (؛) فامتحارا ين الصاعين يالصاع يدا بيد -مشل ابن عباس رشى اللا 
عتهمات أوأمبحابه؛ وأبي الشسطظاء؛ وعطاء؛ ولاو س وسحيد بن جيير؛ وعكرمة؛ وغيرهم 
٠‏ من أعيسان المكيين الذين هم صطرة الأمة علماً وعملاً- لايحل لمسلم أن يقد أن 
أحداً منم ببي: أو قله بحي يجوز تتقليد.- تبلتهم لدة آكل الرباء نهم 
فعلر! ذلك متأرئين تأرياة سانا في اليعسلة. 


وكذلك ماتقل عن طائئة من فضادم المدنيين من اتيا الحاقى مع عارواء أبسر 
داود عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال: (من أتى أمراة تل یسر فى اس يما 
أضزل على محسد ). (0) , 


وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه رسام (أنه لسن في الخسرة عشرة: عاصصر 
الخمس' وممتصرهاء' وشاربها.. الحدية). )١(‏ 


(1)- رواه مسلم /كتاب المساقاة/ .)١١54(‏ والترمذي /كتاب البيوع/ )٠١١١(‏ 
وأبز داود في /كتاب البيوع/ (؟55؟). وأين ماجه في التجارات (۲۲۷۲۷), 
وبْتحوء التسائي. في الزيدة (0104), 

(؟)- دواء اليشاري /كتاب الوكالة/ (5515). ولم /كتاب المسا25/ (10541) 
والتسائي /كتاب الييوع/ (10097), : 

(؟)- رواء البخاري /كتاب البيوع/(1؟1١1).‏ وصمام /كتاب المسا38/ (1641). 

(ق)ء رواء مسلم /كتاب المساكاة/(6131١),‏ واين ماجه/كتاب التبارات/(۲۷١٠۲۲)‏ , 

(0)- رواء أبو داود في الطب (104؟). والترصذي /كتاب الطهارة/(0؟1). 
واين ماجه /كتاب الطيارة/  ,)1١55(‏ : 

)1١؟16(/عويبلا رواه أبو داود /كتاب الاشريه/ (51714). واترمذي /كتاب‎ -)١( 
١ 1 .)5041( وابن ماجه /كتاب الاشربه/‎ 


TY 


. وشت عنه من وجوه أنه قال: (كل شراب أسكر فهو خمر) وقال: (كل 
مسكر خمر),. )١(‏ وخب عمر رضي الله عثه على طيره بين المهاجرين 
والآتسارءققال: (الخمر ماخاس ايقل وأنزل الله تحريم الخمر. وكان سيب 
نزولها ؛ماكائو! يشربونه في المدينة. ولم يكن لهم شراب إلا الأضيخ'لم يكن لهم من 
حمر الأعناب شسي. 


وقد كان رجال من أفاضل الأمة عل وعماد- من الكرئيين يستدورن؛ أن 
لامر إلا من الضب» وأن ماسوى النب والتمر لايحرم من نبيذه الا پشدار 
مايسسكر ؛ ويشسر بون مايعتقد ون حله. 


فلا يجصرئ أن يتال: إن صؤلاء عند رجمون تحت الوعيد :لا كان لهم من المذر 
الذي تأولرا به اولموانىع الخسرء 
وكسذ لك لايجنوز أن يقال:إن الشراب الذي شربوء ليس من الخ الملسرن 
ضاربيا, 
فان سيب الول الام لابد أن يكوت دالخحادٌ فيه ولم يكن بالمديئة خم من الدب 


ثم إن التي على الله عليه وسام قد لسن البانع للخمر(؟). وقد باع يمس 
السحابة خمرآ حت بلغ عمس رضي الله عنه فقال: (قاتل الله فاناًءالم يعلم أن 
رصول الله صلى الله عليه وسام قال: لمن الله اليهره ٠‏ حرمت علييم السحزم فجسملوها 
باعرطا وأكلر! أثماتها؟), (؟) وام یکن یمام أن يميا محرم؛ ولم يسح عمر رمي الله 
غه عله يصدم علمهء آن يبسن جسزاء هذا الذشب» ليتناصى شر رغيرء عله بعد يلون" العام 


وقد لسن دصرل الله لى الله عليه وسم .الفاصر والمعتصس. (4) 


((- رواه مساع /كتاب الأشريه/ (۰۰۲). وأير داود /كتاب الاشریه/(۷۹٦۲؟)‏ 
والتترمذي /كتاب البيوع/ (1516), وابن ماجه /كتاب الاشربه/(۲۲۸۱) 
()- سبق تخريجه قريياً. 
(؟)- أخرجه البخاري /كاب اليرع/ (0051), 
ومسلم إكتاب المسا36/ (1625). والنساتي (۷ه٠ء),‏ 
(4)- سبق تخریجه قريبآ 


TT 


وكير من الفقهاء يجر زون للرجل أن يعتصر ليره عتباً؛ وان علم أن من نيته: 
أن يتخذء خمراً. 
فهذ! نص في لمن العاصرءمع العلم بأن الممذور تكف الحكم عنه لماتع, 


وكذلك لعن الواساة والموصسوة في عدة أحادية محاحءثم من الثقياء من 
يكره فقط. 


وقال النبي على الله عليه وسام: (إن الذى يشرب فى آنية الفضة اتما 


يرج في به تار جسهنم) . )١(‏ ومن التقهاء من يكرهه كراعه تنزيه. 


وكذلك ترله صاى الله عليه وعسام: (11! الق المسامات بسينها فالتا تل 
والقتول في النار). )١(‏ يجب العدل به في تحريم إقتتال المزعنين يثير حواثم إا 
تعلم أن أمل الجمل رمستين لسرا في الشاردلان لهم عذرا وتارياء في 
القتالء وحسنات منمت المقتضسى أن يعمل عملسه. 

وتال على الله عليه وسام في الحديث الصحيح: (ثسلافة لايكلدهم الله 
ولاينلس اليهم يوم القياءة ولايزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: رجل على قصل صاء يماعه ابن 
السبيل“فيقول الله #: اليوم أمنمك فلي :كما منعت نشل مالم تعمل يداك. ورجل 
بايع امساماً لايبايعه إلا لدنياءإن أعشاء رضي“ وان لم يله شخط؛ورجل حلف على 
يل يعد الصى كاقيً: شد أعطي بها أكشر ما أعطي) . (؟) فهد! وعيد عشيم لمن 

منح فل مائهء مع أن علائفة من العلماء يجرزوت للرجل أن يمنع فشسل ماله. 


(41- رواه البثاري /كتاب الأشسريه/ (40355). ومسام فى اللياس (١٠٠؟).‏ 
وابن ماجه /كتاب الأشريه/ (5415), 7 
(۲) - رواء البخاري /كتاب الايان/ )١5(‏ ومسام /كتاب الفتن/ (۲۸۸۸) . 
(؟)- واه البشاري ومساع في الايمان ,)٠١۸(‏ 
وأبر داود في البيرع (575؟), والنسائي في الييوع .)٤٤1۲(‏ 


TTT 


ناد يمعنا هذا الخادف؛أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث؛ ولايمنعا 
محِيٌِ الحديثء أن تقد أن المتأول معسذور فى ذلك الاياحةه هذا الرعيد. 


<> وقال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المحلل والمحلل له). )١(‏ ومر 
حديث صحيح قد روي عن رمسرل الله صلى الله عليه وصلم صن غير وجه؛وعن. 
أمصحابه رضي الله عنهم مع أن طائتة من العلمامء مجحوا نكاح المحلل ملسلتاً. 
ومئهم من اصحخحه إذا لم يشترط في العقدء ولهمفي ذلك أعذار مصرونة. 
فان قياس الامسرل عند الأولءأن النكاح لايطلل بالشروط :كمالايبطلل يجهالة أحد 


ا لعن ضيين , 

وقياس الأسرل عند إكثاني: إن المترد المجردة عن شرط متخرن لاتفير أحكام 
القسود. 

ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا اقول ءمحذا هر التلاصءفان كتبوسم الستضدمة لم 
تاسمه 


ولو بلنهسم لذكروهء آځذین بها ومجيبین عله“ آوپاغهم وتأولوءءأى اعت را 


سكم أوكان عاد مم مايمارکه. 


فنحن نلم أن مشل صزلاء لايسييه هذا الرعيدءلر أنه فمل التحايل٠*‏ عتقداً 
جله على هذا الرجه. 
ولايمئعنا ذلك أن نلم أن التحليل سيب لهذا الوعيدءوإن تشك في حست بعشن 
الأشغان'لفرات شرط؛!أووجره مانع. الى أن قال ١‏ 
وبممذ! باب واسئءفانه يدخل فيه جميح الأامرر المحرمة يكاب أومنة ١ذ1‏ كان يعض ' 
الأئمة لم تبغلهم أد# التحريم فاستحلرماءأوعارش تلك الادلة عند آدلة أخرى رأوا 
رجحانها عليهاء مجتهدين في ذلك الترجيج بحسب عقلهم وعلمهم. ١‏ 


.)01١4( أخرجه النسائي /كتاب الزينة/‎ -)1١( 
,)5١91( وابن ماجه /کتاب النكاح / (6؟15) وأير داود‎ 
والترمذي (1155) وقال حسن صحيح.‎ 


تاي 


نان التحريم له أحكام: من التأقفيمء والذم ؛ والمقوبةء والفسقء وغير ذلكءكن لها 
شروط وموائع, : 1 ١‏ 
فقد يكرن التحريم تايتاء وهذ. الأحكام منتنية لفرات شرلهاء أو وجود 


مانعها ٠‏ أ ويكسرن التحريم منتنيا في حسق ذلك الشخص مع شبوته فى حق غيرء. )١(‏ 


واذا كات كل هذا في الوعيد الذى قد لايستلزم اكفر فالاعذار يعدم 
التكثير أولى وأحرى. 


وذلك أن الرعيد مما ياحق بالمرحدين كالقاتل والزاني وآكل مالل اتيم ... 


الخ. وأما التكنير ناد يكرن إلا لمن يحكم بخارد. في انار في الألخسرةاسع الحكم 
بردته وما يترتب. على ذلك في أحكام الايا 


-)١(‏ رقع الملام عن الأثمة الأعلام -لشيخ الاسلام ابن تيمية- 
ضمن مجموع النتاوى. )5184-515/5١(‏ نشول منتاز.. 


عم 14# د 


وهنا يكرن الأول ناش عن مجرد اتان واعقاد لس جه سند 
شرعي ومثل هتا لايسص إجتهادا أن الاجتهاد د لأيكرة إلا في مسلب حكمع الله من 
الأدلة الشرعية صا أرتياماً. وكل مايشاء الأول على إعتقاده ذلك فير بدعة ضلالة 
ولس بمقسول منه. ومذ! هو معنى قزل الرسول صل الله عليه وسلم: (من أحدث في 
أصرنا هذا ماليس مه فهر رد). )١(‏ وفي رواية (من عمل عمل ليس عليه أمرنا 
شير رد). (۲) 


يقرل الامام اين رجب: (ليس عليه أمرنا) : إشارة إلى أن أعيال: المامليسن 

.ينغي أن تكون تحت أحكام الشريعة. فتكون إلكام م الشريعة حاكمة عليها بأمرما 

سا 'فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشرية مرافتاً لها فير متبرلءرمن كان 
رجساً عن ذلك 4 فهو مرد ود) , زفق 

لكن المستئد على غير أمسل ششرعي وات لم يكن ميا قانه لايماقب إذ! لم تبلفه 


0 


الحجة لأنه ممذور با عرض له من اعقاء الحق للقسيية التي عند . 


ولهذا رجح شيخ الاسام ابن تيسية في مشل حال هذا أن عمله يبتى 
شاا لانه ولاغليه . يقول رحمه الله (... وكل بدعة طاءدلةءاكن 151 كان 


صاحبها تاعسداً للحن فقد یعفی عنه فيبتى غمله ضائماً لافائدة فيه وهذا هر الشادل 
الذي يعذر صاحبه فا يساقب ولايشاب). (4) 


(1-1)- أخرجه البخاري قي /الصاج/ (؟59١5).‏ 

3 وصام قي /الأقضية/ (دا9ا), 
(؟)- جامن العلوم والحكم -لاين رجسب- صن(013). 
(4)- مجمرع فتاوى شيخ الالام أبن تيسة (1۹۰/۱۹), 


TT 


والشالب في حال من ايتدع من غير نفلر للشريعة أن يكرن له أصل وتآاعدة 
عامة يرجح إليها ويقيس عليها ويتاول بمتتضاها لاعتفادء أن ذلك الأصل الذي تترر 
عنلاء حت فياستزم باسوازعه وينطي إلى أدلة الشضريعة عن خادله ولو آداء ذلك إلى رد 
بضها باتأويل ليستتيم له أصله, رنحن نذكر هنا ثادثة أسول هي من اع البلاء 
الذي فرق الآمة وعسرفها عن الاعتصام بالكتاب والسنة وأصبحت تلك الاصول ماهج 
رطرائق بدعية. اول تكبا في دين الله ماليس مه وأولت نسر ص الششسر يع 
لتو اققها,. 


زمر أعنلم منامج التلقي البدعية خضراً وأثراً ومر اسل الجامع للعتلانين 
قديماً روحديكا” على تشعبيم وإلختادنهم. وهو في حتيقته التاريخية إمتسداد للذكر 
الفدسفي اليرناني وأش عنه. يحمل عسبتته في التجريد الأهني وني كرت. المقل صر 
مناط السرفة الحقيقة ولذلك فل بد للمسلم اذا ازم بهذا المنهسج في التلقي أن 
يتنا قض ويضدلرب لان ماتمد يثللنه يعض الئاس مقو قد يثلئه آخرون غير ممقول 
وكل منم يزعم أن ممه التاءلع الدتلي »مح أن الحقيقة أنه لامنافاة بين العقل والاشّل فما 
يستحيله المقل لايرد به النقل اة لكته قد يسرد ابيا يحار فيه المقسل. ومذء الحيرة 
اي مسيبها قصسر ر المشل عن أدراك ماليس.س قي قدرته على الحتيقة هي عبت طايراء 
القلائيون تناقضاً بين المقل والتقل. 


ولهذ! فقد التزم أصحاب هذا المنهسج بأمريين: 
أ- أن الىقل مر اصل في الدلالة والتياس في ممرفة الحق. 
۲- أن النقل إذا خالنه -كما يدحون- يؤول ليرا دليل الىقل. 
قول لاسي عد الجبار: ران ديل المقل اذا منع ص الشي فالواجب في 
السمع إذا ورد لاممرء يما يقتضي ذلك أنهي أن طاول ” لان النلامب a‏ السعح 
هر الذي نسب أدلة المقل فاد يجرز فيهما التناقص). )١(‏ 


|, -0)1( )۲۸٠/١١( المقني -للقاضي عبد الجار»‎ -)١( 


_ FFI 


كم إن الدليل الشرعي إنما يقبل !13 واقت المقل لاإعتباراً به بل بحجة الستل , 


يقرل الاي عبد الجبار أثناء كلدم عن حديث بن الأحاد: (إن كان ما 
طريقه الاعتقادات ينضرءفان كان مواقتاً لحجج التقول قبل واعتقد مرجي لالمكانه 
بل للحجة المقلية وإت لم يكن مواقت لها قان الراجب أن يرد ويحكم بان اليس لم 
يقدله. وان قا فائما قاله على ريق الحكاية عن غيره. صذا اذا لم يحتمل اتأويل 
إلا بتسسف فاما !ذا إحتمله فالواجب أن يتاول). (0) 1 

ويقول الرازي عن نفس التنية: (0.. البراهين العقلية اذا سارت 
معارضة بالالوامر الثقلية فكيف يكرن الحال ياء ١‏ 


إعلم أن الدلائل اتطلحية إذ! قامت علس شبوت شن ثم وجدنا أدلة نقلية 
يشعس ظامرها بشادف ذلك فهناك لايخلو الحال من أحد أمرر أريمة: 
- اما أن يد3 متتشى المقل والنقل فيلزم تسا.وق النقيشين وهر محال. 


- واصا أن يبسطل فيلزم تكذيب الاقيضين وهو محال. 


- واما أن يصدة الفلراهر النتلية ويكذب النلراص العقاية وذلك باطل. ونه 
لايمكننا أن عرفا مسحة اللرإهر النقلية إلا إذ! عرفا بال لائل المقلية إثبات المسانع 
وصفاته ركيفية دلالة التجزة على صدق الرعسول صلى الله عليه وبسام وتلهيون 
المعجزات على محمد مسلى الله عليه وسام. 
ولر جرزنا القدح في الدلائل المتلية التعلمية مسار المقل منها غير مقيرل 
الضرل. وار كان كذلك لخرج أن يكون مقبول الصضول في هذه الأاسول راذا لم تشبت 
هذء الامول حرجت الدلائل الثقلية عن كرنيا ميد 1 


(1)- شرح الأصول الخمسة -للقاضي عبد الجيار- ص(.8) 


ا 


نشبت أن القدح فى القل لتصحيح النقل يغضي إلى القدح في المقل والنقل 
ما وأنه باطسل. ولا بطلت الأقسام الأربمة لم يبق الا أن" يقطع بمقنضى الدلائل 
المقلية -الاملسة بأن هذء الدلائل النقلية اما أت يقال نها غير صحيحة. أوأن يقال انها 
صحيحة إلا أن المراد منها غير تلرامرهاً. 


شم إن جسرزنا اتاويل اشتفلنا على سبيل التبرع؛ بذكر تلك التاويادت على 
التقصسيل . وأذ لم يجن التأويل فرقطا العام بها إلى الله تعالى. فهذا صر الارن الكلي 
المرجوع إليه في جميعج التشابيات) . )١(‏ 


ومذا التانون الى كما يسمه الرازي هنا مو أصل منهج المتلاتين الذي 
حقيقته تحكيم العقل في الوحسي باطادق بحيث لايقبل الرحي إلا إذا كات سكا عت 
فاتوحي مع المقل كما يقول السرازي هنا إعا أن يحكم ببطلادده وأله غير محيسج وان حكم 
بصحته فمعثاء ليلس الفلا بل مايوافق اتل ران لم نستطلع تأويله بحال فهر ملل 
بحجة تضريسض عله إلى الله لاجل عدم إمكانه عتا 


وكلدم المتسهنييين المماعسرين صر نفص كلام أسللاتهم في حذه القضية لن 
الالتسزام بالمنهيج يقتضي الاتفاق في اللرازم. ذكر الأسستاذ محمد عبد طيسديه أصرل 
الاسادم فكان الأول من تلك الأمسزل (التلر المتلي لتصسيل الايمات فاول أساس وضسع 
عليه الاسلام هر النتلس العقلى) 


ثم قال: 3 
(الامسسل الثاني: تقديم الىقل على فلاهر الشرع عند التتارقن: أسرع اليك 
بذكر أعسل يتبج هذا الأسل المتقدم قبل أن أتتقل الى غير ' 


-)١(‏ اساس التقد -للرازي- (1۷۴-۱۷۲):. طا/مصلفى الحلبى. 
س يسس ي gor pe‏ 


ار 


إتنق آمل الملة الاسلامية إلا قلي ممن لاينظضر إليه على أنه 1ذ1 تعارض العقتل 
والنقل اذ بما دل عليه التقل وبقي في الثقل طريقان: طضريق التسليم بصحة المنقول 
مع الأعتراف بالعجِن عن فهمْه وتنويس الامر إلى الله في عمله؛ وولريق تأويل النقل مع 
المحاففلة على قوائين اللفة حتى يتن معناء مح ماأثبته العقتل. 


وبهذا اسل الذي قام على الكناب ومحيج السنة وعمل الشبي مسلى 
الله عليه رسام مدت بين يدي البقل كل صبيل!ء وازيلت من سيل جميع 
العقبات؛ واتسجع له المجال إلى غير حد! فماذا عساء أن يباع نظر الفيلسوف حتى 
يذهب إلى مامرابمد من هذأ؟ وأي قضاء يسح أمل النظس وطاوب الصلوم ان لم 
يسحهم هذا الفضاء؟ إن لم يكن في هذا متس لهم فلا وهم ارس بجيالها 
ورفادها ولاصماء يأجرامها” وأيعادها) . )١(‏ 


بعد مذا يقال: 
إن الدلالة القاية بسقنشى ماتقدم تصبح هي الأسل في الحكم عاى' الشي 
بالصحصة أى البأسادد حتى نصوص الوحي تدصل في ذلك. وكل مايخسطر لاحك سن يلتسزم 
بهذا المتهج أنه الحت فان ذلك يكني شبهة في رد النسرص إما بتضحعيثها وإما بتأويلها 
واما بتنويضها. ومن هنا دخا اثاول والإحداث في دين الله" بوضيع أصول هي غا 
واضحيها قواطح عقلية. 


. رلكن أصحاب هذا الهج الختلنوا في تحديد هذا الأسول والقراطج 


تعد دت مذاهبهم في ذلك وأصيسح مالف كل فرقة منهم يعد كافراً لمخثالت, ہے الیقل 
و هبم في واچ جره م ي ر مسريو 
عدد ما 3 ني 


ونشا تبعأنذلك تأاويل النصرس وتحرينها تراق مايسسونه الحصجة العتلية. 


-)١(‏ أصول الاسلام . شمن مجمرعة: الاسادم بين العلم والمدية. 
تحقيق در عاطم الفراقى. أصس( 112 


E 4 د‎ 


ومن مجسوع الأإخدات في دين الله ورد أدلة الشريعة حصل اتتفرق 


والاختاف في الامة واتتشرر بت البدع وكل فيما يدعيه من الحق شبهة يتمد عليها فى 
ذلك . وإنما الكلام هنا لييان كيف كان الالشزام بهذ. المنامج البدعية منشا للشبه 5 
هي البدعة, 


كما صل الهتلدنيمون فى تحكيم المقل | شل المتصرفه ني تحكيم الذوق 

١ والوجدإن.‎ 

وعسئد مم أن الأاصل في الملم بالحق هو الكشت الذي يسمرنه العلم اللدئي. وعشدص 
أن العالم: كما يقول ا البسسلامي اليس الذي يحنظط من كتاب اذا تسسي 
عله مار جاه لالع الذي ياخذ علمه من ربه أي وقت شام بهد حلط 
ولادرس). )١(‏ 

وعلى هذا فمن تحقن له الكشضف و الملم اللدتي انی به وإعتقد بمو جيه . وان عار 
ذلك شص من الر حي كان الكشف حاكاً على الوحي وأول الزحي ليوائق الكشف . 


يقول الفزالي بعد أن ذكر إسراف الفلاسغة والستزلة والأاشاعرة في التاويل 
وإختلاف طرائقهم في ذلك أن الاقتصاد والمنهسج الحن في ذلك (دقيق غامش لايشاع عليه 
3 المؤمسرن الذين يدركون الأمور ينور إلهي لايالسسماع . 


ثم إذا إنكشنت لهم أسرار الأمور على ماهي عليه ننلروا إلى السمع والألفاظا 
الواردة فا فما واثق ما شاد وہ بنور اليقين قرروءءوما خالف أولره. 

فاما من ياخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد غاد يستقر له فيا قندم. 
ولايتين له مرقف. إلى أن قال: وكشف الفلاء عن حد هذا الاقتصاد في هذه الأاسرر 
داخل ف علم المكاشغة والقرل فيه يعلول فلا نخوش فيه). (۲) 


.)54/5( إحياء علوم الدين -للغزالي-‎ -)١( 
,)1١4/1( المرجع السابق‎ - )1( 


عمد 


وقد أدخل المتسوفه في دين ماليس مئه يدعرى الكشف والوجدان وابد وا 
يمام يشرعه الله تعالی مع أن الكشث قد يميب وقد يخطنْ ولايملم الحق فيه إلا بور 
النبوّة. لكنهم لاتتزامهم بهذا المنهج عكسرا الأمر تجمار! الكشث حاكياً على الوحي 
وشىبهة كانيه عندهم قي رده وتأويله. 
وبهذا كان هذا المنهج أيشآ سيك إلى اتفرق والاختدف ومنشا للشبه والابتداع. 


الأمل اثالث: اتاد لتقايد: 


ا وحقته الاتزام بطاعة مين ماقا ولو مح تيين الدليل سرام كان ذلك 
البعين امام أ ومذهبا أوطائنة .أونحر ذلك. 


. وقد يسل الأعر بالقادة إلى أن يجملوا قرول إمامهم أوطائنتهم شسينة كافية 
في ود الاسرص الشصرعية. وأن عدم الاتتزام بالتقايد مع ذلك قاح في طنزلة الاسام 
أومنيسج الطائقة. 


و أمشلة الاسراف .في ذلك ماقررء 5-7 عند تحديدء لاصول مذهبه حي 
قال: (الأمل أن كل آية تخالف قول أصحاينا فانها تحمل علس النسخ أوعلى اترجيح. 


والاولى أن تحمل على التأويل من جهة التو فيت. 

والأعسل أن كل خير يجي بتاذف قرل . أصحايثا فانه يحمل على النسخ أوعلى 
آنه متارشن بنثله. كم مار إلى دلیل آخر أ وترج. س ثيه هنا پک په أسدينا من . وچمزره 
الترجيح. أويحمل على الترفيق. 0 

وائما ينمل ذلك على حسب قيام الد ليل قان امت دلالة اتنس يحمل عليه وان 
قامت الدلالة على غيره صرظ اله). () 


(1)- رسالة الأسسول التي عليها مدار فروع الحئنية. -لأبي الحسين الكرخي- 
ملحقة يكتاب: لأسيس الاظر للديرسي. و 
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قهذه الامج وغيرها صما تفرقت بها الأمة؛ وحصل بينهم من البقي والسدوان 
والشام ماحصل. ولو أن الامل كان اتباع الدليل اذا ظهر لم تنشأ مشل هذه 
المنامج ران نشأت كات تابحة للدليل لا آن الدئيل يكون تايماً لها محكوماً بها. 


وبهذا تعلم أن اللريق إلى وحدة السامين ونفي طبينهح صن عداوات 
وازالة الثرقة متهم هر ترك التعسب والتحزير المذموم»والاجتاع على الأخذ بالكاب 
والسئة على ماكان عليه الصحابة رضوإن الك عليهم أجمعين. 


7 م 


((حكمالمتول)) 


حكم المتأول من حيث العموم هو حكم الجاهل. إلا أن المتأول 

جامل مركب. لن الجامل من حيث الأصسل جامل بالحق فقط. وأصا المتأول فهو مع 
جهله بالحق يدعى أن ماهو عليه هو الحق. فالجاهل جه عادياً قد تكون مخالفته في 
الظامر بكفس أومادوته من غير قصد الى ذلك ققنط. وأصا البتأول فهو مع مخالفته 
الشامهرة وعدم قصده الى المخالنة يدعى أنه على الحق. وبهذ! ثملم أن من كان 
جهله لعدم العلم يكني في قيام الحجة عليه مجرد يلوغ الحجة وأما من كان جهله مع 
إدعاء أنه في مخالفته على حق فانه قد لايكفي في قيام الحجة عليه مجرد بلوغ الحجة 
بل لابد مع ذلك من إزالة شبهته. ت 


وقد تقدم في المباحث السابقة بيان مناط قيام الحجة فيمن كان جهله لعدم 
العلم. وأسا من كان جهله مع وجرد شبهة وتأول فانه ولو بلفته الحجة مع تمكن 
الشسيهة سنه قد يكون معذوراً اذا لم يلتزم بمقتضى الحجة. 


وهنا قد قد يقول قائل: إن المناما في قيام الحجة على المعين مطلتاً هو 
مجرد بلوغها ولافرق في ذلك بين أن يكون عنده شبهة أولايكون. ومقتضى ذلك ألا 
يمذر أحد بالشبهة بعد يلوغ الحجة الرسالية. 


ويستند من يقول هذا القول إلى أن الله قد حكم بالكفر على من وصسغهم 
بأنهم لايتقهون وأنهم لايملمون وأنهم يحسيوت أنهم يحسنون صما ولحو ذلك. ومن 
ذلك قول الله تعالى: ((وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوة وفي آذانهم وقراء٠‏ ). 
(الاسراء/47) وقول الله تعالى: (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أويعقلونت ان هم 
إلا كالانعام بل هم أشل صَسِيئٌ)). (اللرقان/؛؛) 1 
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وقوله تعالى: ((إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون. ولو 
علم الله فيهم خيراً لامسسهم ولو امهم لتولوا وهم . ممرشون)). 
(الأنضال/5-152؟) وقوله تعالى: ((ولقد ذرأنا لجهئم كثيراً من الجن والائس لهم 
قلوب لايمقلون بها ولهم أعين لايبسروت بها ولهم آذات لايسيعوت بها أولك كالاتمام 
بل هم أشل أولك هم الناقلون)). (الأعراف/181). وقول تعالى: ((قل هل تتبئكم 


بالاخسرين أعمالاً الذين شل في الحياة الدئيا ومم يحسبوت أنهم يحسئون 
صنعا أولك الذين كفروا بآيات ريهم ولقانه فحيطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم اليامة 


وزنا)). (الكهف/؛4١٠)‏ وتحو ذلك من الايات صما في هذا المعنى كشيرة. 


والجواب أن هذا بحمد الله لايمارس اعذار المتاول ويتبين ذلك 
بو جهین: 


الأول: 

أنت هناك فرقاً بين فهم الدلالة وفهم الهداية. فليس كل من بلتته الحجة 
وفهمها يهتدي بها. لكن الله قد جمل فهم الدلالة شرطاً في تكليف عموم التاس 
مومئهم وكافرهم؛ ولم يجعل فهم الهداية والتوفيق إلا لمن أراد لهم ذلكء وهو مح 
فضل من الله تعالى+أوبفقشل مه جسزاه لمن صعى في طلب الهدى. 


ولايقال هنا إنه باختیاره تعالى هداية من اهتدى قد طلم من لم يهتدءفانه 
مبحاته وتعالى لم يمنعهم ماهو لهم فيظلمهم وانما حجب عنهم ماأعطاء لقيرهم قشلا منه. 


يقول الامام ابن القيم: (0-0- فان قيل كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم 
من الهدى وحال بينهم وبينه؟ قيل: حجته قادمة عليهم بتخليته بينهم وبين ' الهسدى 
وياد الرسل لهم وإرائتهم الصسراط المستتقيم حتى كأنهم يشاهد ونه عياناًء وأقام لهم 
أسباب الهداية ظاهراً وياطاء ولم يحل بينهم وبين تلك الاسسياب. 


س 


ومن حال بينه وبينها بزوال عقل أوصخر لاتمييز معه أوكونه بناحية من 
الأرض لم تيلفه دعوة رسله فانه لايمذيه حتى يقيم عليه حجته(١1).‏ فلم يمنعهم من هذا 
الهدى ولم يحل بينهم وبينه). )١(‏ فالفهم المشروط في قيام حجة الله على العباد غير 
الغهم الذي هو مقتضى هداية الله تعالئ وتوفيقه. والشبهة التي تتعاق يفهم ألحجة غير 
الشبهة التي هي لمدم الهداية ولو بلفت الحجة. وهذا فرق ظاهر. 


يبين ذلك أن الآيات التي قد د يستدل e‏ هذين الأمرين كلها فيما يتماق بتفي 
الملم والفهم والعقل الذي هو مقنضى الهداية. ولذلك فان الله كما نثى عبن حكم 
بكفرهم في تلك الآيات الملم والفهم ققد ننى عنهم أنهم يسسسون أويبصرون ومعلوم أن 
السمع واليصر المنفي فنا هر متتضى الهداية لاأنهم صم لايسمعون شيا عم لايرون 
هديا فكذلك العقل والقهم المنفي عنهم هو متتسى الهداية والتوفيق لاأنهم مجائين 
لايمرفوت شيا ولايفهمون مايقال لهم. 


يقول الاسام اين اليم رحمه الله في تفسير قوله تمالى: ((ولو علم الله فيهم 
خييراً لمهم ولو أسسنهم تتولوا وهم ممرشون)). (الأتقال/ :)15-57‏ أخير 
سيحائه عن قابلية الايمان فيهم وأنهم لاخيس فيهم يدخل يسببه إلى قلربهم فلم يسيعهم 
سماع إفهام يتتفمون به وان مسمعوء ماعا ت تقوم به عليهم حجته). (۲) 


ثم يقال أيضاً: إن الشبهة التي تحصل للكافر بل وللمبتدع السال الذي لم 
يكفر ببدعته ليست إبتداءٌ من الله بعبدء'ءبل لاتكون إلا جزاءٌ على أعتراض العبد عن 
الحق بعد تبّينه له وقيام الحجة به عليه.. وممرفة هل الشبهة لأجل عدم الهم حقيقة 
آم وجل عدم الهداية إلى الفهم مالايمكن الاطلاع عليه لأنه أمر باطن لايعلم ؛ ونحن إنما 
نحكم على الظاص وإذا شيت أن من حملت له شبهة من جهة عدم الفهم فهو معذور كان. 
هذا هو الاصل الذي يعتمد عليه في حكم الظاض لأئه هو الظاه. 


-)١(‏ سيق الكلام في مبحث(متتضى الأقرار بأصل الدين) عن ساط التكليف 
والتمذيب في الآخرة لمن لم تبلغه دعوة الرسلءفيعاد إليه. 

)۸٠(ص شفاء المليل -لاين القيم-‎ -)١( 

(؟)- المرجع السايق س(17) 
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الثاني : 

|0 أن من القواعد الشرعية اللقررة أن المؤاخذ: والايم لاتكرن على مجرد 
المخالفة مالم يتحقق القصد إليها. والمتاول في حتيقتة مخطئ غير متعمد للمخالفة بل هو 
يعتقد أنه على حق وذلك هو قصدء ونيته وقد قال تعالى: ((ولاجتاح عليكم فيا 
أخمطاتم به ولكن ماتممدت قلويكم). (الأحزاب/0) ومذا عام في كل خطأ لانه يكون 
عن غير قصد ولاتممد. وقد جاه في صحيح مسام أله لما نزل قول الله تعالى: ((ريئا 
لاتواخذنا إن نسينا أوأخطانا)). (البقرة/825؟) قال الله: قد نملت). )١(‏ فدل 
هذا على أن من أخطا أودسي انه غير موّانحذ لوعد الله له بذلك وعضوء عن عبادم. 
وقال الله تعالى: ((لايواخذكم الله باللنو في أيمائكم ولكن يواخحذكم با كسيت 
قلوبكم)). (البقرة/٠٠٠)‏ وفي آية أخرى ((ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان)), 
(اللائدة/41) وهذا ليس خاماً بالخطا في اليسنءبل هي قاعدة عامة في كل خا 
لايمكن الملم بالحق فيه إلا من جهة الحجة الرسالية. فتبين من كل ماسيق أنه لابد قيل 
الحكم على اين من الشحقتق من قصد المعين بضوابطه الشرعية وأن ذلك ركن مشروط 
في الحكم عليه مع تحقق المخالفة في النلاص. 


شم يقال بعد تقرير هذا: إذا كان تحقق القصد إلى المخالفة شرطأ في 
التأثيم والمؤاخذة ققد لايكني مجرد بلوغ الحجة في ازالة الشبهة فقد يتأول من 
عنده شبهة تلك الحجة لتوافق شبهته غير قاصد تكذيب الرمول صلى الله عليه وسام 
ولارد الشرية ولكنه ين أن ذلك هو منهوم الحجة ومشل هذا ممدّور اذا تأول لانه 
في الحقيتة مخطئ. فكيف يقال مع هذا إن مجرد بلوغ الحجة كاف في قيامها على 
الميين مطلقاً وعدم إعذاره إذا كان له شبهة؟ وهذا الذي تقرر من الاعذار 
بالشبهة ولو مع يلوغ الحجة إذ! تأولها التأول بحيث ملم من حاله أده غير مكدب لها 
ولامستحل مخالفتها هو منهج سلف الامة وأبمتهاءوقد يطلقون القول بكفر من قال 
كذا كما أطلق الامام أحمد رحمه الله القول بكفر من قال بخلق القرآن. لكنهم 
لايلتزمون بذلك في الحكم على كل معين؛ لان الكلام في حكم القول من جهة وضعه 
الشرعي غير الحكم على المعين بذلك الحكم ولو تلبس بما هو كفس في الشرع. 


.)115( دواء مسلم /كتاب الايمان/ رقم‎ -)1١( 
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ولذلك لم يكير الامام أحمد رحمه الله كل من دعا إلى القول بخلق القرآن 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((إت التكفير له شروط وموانع قد تتتني 
في حدق المعين؛ وان تكفير المطلق لايستلزم تكفير السعين. إلا إذا وجدت الشروط 
واحفت المواتع يبين هذا أن الامام أحمد وعامة الأثّمة الذين أطاقوا هذه 
العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينته. 


فان الامام أحمد -مثل- قد باشر الجهمية الذين دعوء إلى خلق القرآت. 
ونفي الصفات وامتحنوه ومائر علماء وقته. وقتنوا المؤمنين والموّمنات الذين لم 
يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبسس والقتل والفزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد 
الشهادة وترك تخليصهم من أيدي المدوء بحيث كان كثير من أولي الأمر أن ذاك من 
الجهسية من الولاة والقضاة وغيرهم يكغروت كل من لم يكن جهمياً مواقتاً لهم على دفي 
الصفات مشل القول بخاق القرآن ويحكموت فيه بحكمهم في الكافر.. ) 

إلى أن قال: (ومملوم أن هذا من أغلظ انتجهم. فات الدعاء إلى المقالة أعظم من 
قولها. وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من جرد الدعاء إليها والقربة باشل ظائلها 
أعنلم من المقوبة بالشرب. 


شم إن الامام أحمد دعا للخليتة وغيره ممن ضشربه وحيسه وامتغفر لهم 
وحللهم مما فملوء. به من الفلام والدعاه إلى القول الذي سو كثرهولو كائوا مرتدين 
عن الاسلام لن يجن الاستغفار لهم. فان الاستففار للكفار لايجوز بالكتاب والسنة 
والاجماع ومذء الأقوال والأعمال مله وض غيره من الأئمة صريحة في أنهم. لم 
يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن سنحلوق. وأن الله لايرى فى 
الاخرة. 0 

فاما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر. أويحمل الأمر على 
التفصيل فيقال: من كفرء بعينثه فلقيام الدليل على أنه وحدت فيه هروط اتكفيل 
وانتفت موانعه ومن لم يكفرء بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. هذا مع إطلاق قوله بالتكفير 
على سيل المسوم). )١(‏ 


-)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام -ابن تيمية- )445-447/1١175(‏ تقول متفرقه. 


سيد ا لديم 


ويقول في موشسع آخر عن نفس المسألة: (فالامام أحمد رشي الله تعالى عله 
ترحم عليهم واستفض لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولاجاحدوت لما 
جاء به ولكن تأولو! نأخطاوا وقندوا من قال ذلك لهم). )١(‏ 


فهذا الامام أحمد رحمه الله لم يكفر من أطاق القول بتكفيرهم على المموم 
مع أنه قد بلغ حجة الله في ذلك وجادلهم وعرفو! ماعند. مما ييين حكم الله فيما 
يقولوته من الكفر. وكان هو في وقته علم الأمة وإصام أهل السنةءفلم يكن المائع من 
تكفيرهم إلا ما عرفه الامام أحمد من حالهم وأنهم لم يقصدوا اتكذيمب بكتاب الله 
وسئة رسوله صلى الله عليه وصلم وإنما ظنوا أن قولهم هر الحق لما عرض لهم من 
الشبه في ذلك فعذرم ولم يكفرهم بأعيانهم سع قياصه يحجة الله وبيان أن قولهم كثر. 


ولهذا لم يكفر الامام ابن تيمية الذين جادلوه من الجهمية في عصرء مع أن 
قولهم كفسر. ويحكي ذلك عن نفسه فيقول: (كنت أقول للجههية من الحلولية(؟) 
والنفاة الذين نفوا أن الله فوق المرش لما وقمت محتتهم. أنا لو وافتتكم كلست كافراً 
لاني أعلم أن قولكم كفسر. وأنتم عندي لاتكثروت لألكم جهال. وكان هذا خطاباً 
اعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وأسل جهلهم شبهات عقليه حصنلت لرؤوسهم 
في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق 0). (؟) 


وماوصسف به الاصام ابن تيمية هؤلام من الجهل إنما هو ماحصل لهم من 
الشيهات التي إقتضت ماقالوء من الكفر لاأنهم جهال لم تبلفهم الحجة. كيف وقد 
جادلهم في ذلك وبين حكم الله فيما قالوء وبين لهم أن قولهم كض. 


(1)- المسائل الماردينيه المطبوع تحت عنوإن: (فقه الكتاب والسئة ورفع 
الحرج عن الأامة) لشيخ الاسلام اين تيية صسر(؟15) 

(1)- ليس المقصوه بالحلولية هنا أهل الحلول والاتحاد وأتما المقصود 
الجهمية الذين ينفون أساء الله وصفاته وكوته على المرش أستوى. 

(؟)- الرد على اليكري -لاين تيية- سن (501), 
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وهذا الذي تقرر هو منهج أهل السنة الذين هم أعلم الئاس بالحق وأرحمهم 
بالخلق وأما ‏ غيرهم من الفرق ققد أسرفوا في تكفير صخالفيهم بناء علىءقرروء من أن 
ماهم عليه أصول لايمذر أحد يمخالفتها لشبهة أولفير شبهة. وقد تهافتوا في ذلك من 
غير ضابط حتى كفروا مخالفيهم بالجزئيات الخفية قضلاً عن الطلاهرة وبالالزامات فصلا 
عن الالتزامات بل أكشر مايكفرون به ليس كفراً في الأسل وحكم الشرع. 

يقول في ذلك الامام أبن حزم: (إختلف الناس في هذا الباب فذهبت طائفة 
إلى أن من خالفهم في شي من مسالل الاعتقاد أوشيْ من مسائل القتيا فهو كافر. 
وذهيت طائفة إلى أنه کافس في بعص ذلك فاسق غير كافس في بعضه على حسب ماأدتهم 
إليه عقولهم وظلئوتهم. وذهيت طائفة إلى أن من خالنهم في مسائل الاعتقاد فهو كافر 
وان خالفهم في مسائل الأحسكام والمبادات فليس كافراً ولافامتا وكثه مجتهد ممذور 
وأن أخطا ماجور بنيته. وقالت طائفة بمشل هذا فيمن خالفهم فى مسابل المبادات 
وقالوا فيمن خالنهم في مسائل: الاعتقادات إن كان الخلاف في سفات الله عز وجل فهو 
کافر وان كان فيما دون ذلك فهو فاصق. 


ثم قال: 

(وذهيت طائقة إلى أنه لايكغر ولايفسق مسلم بقول قاله في إعتقاد أوفتيا. 
وان كل من اجتهد في شي من ذلك قدان با رأى أنه الحق قانه ماجور على كل حال 
إن أصاب فاجران وان أخطا فاجر واحد. 
وهذا هو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافمي وسنيان الشوري وداود بن علي 
رشي الله عنهم جميعهم. وهو قول كل من عرفا له قول في هذه المسأة من الصحابة 
رشي الله عهسم٠‏ 0 )0 


وعدم الجزم بتكفيس من تأول لشبهة ولو كان تاوله كترا ميني على أسل وهو 
أن من تحقق منه ذلك قد ثيت له وسف الاسلام بيقين؛ والحكم عليه بالكفر مع هور 
مايدل على أن قسدء ليس تكذيب الرسول صلل .الله عليه وسلم ولامضشادة الشريعة 
مجازفة وتهور من غير بينة وبرهان. وأحكاصنا مبنيمة على الطاص وظاص من كان كذلك 


لاقطع فيه بالكشن. 


-)١(‏ الفصل في الملل والأهوام والتحل. -لاين حزم- (؟/117) 


کک 


الفسرق بين الحكم على الحقيقة والحكم على الظاهر: 


ليس ممثى إعذار المتاول بالشبهة الممكنة في اللاص أن يكون معذورا 
على الحقيقة. بل قد يكون مككذباً للرسول صسلى الله عليه وسام وإنما يتستر بالتاول 
ويعتذر بالشبهة في الطاص. وقد يكون مبتدعاً سال غير كاف في الباطن مع ماقد يقع 
فيه من الخطا الفاحش. لكن العلم يكل ذلك غير ممكن في الظلاهر. وليس مؤلام 
الذين يتسترون بالتأول ويظهرون أن عندهم شبه أمواً حالاً من المناقنين الذين كان 
الرسول صلى الله عليه وسام يعرفهم بأعيانهم ويعلم أنهم كنار في الياطن. لكنه مع ذلك 
لم يحكم بكنرهم لعدم مايقطع بذلك في النلاص. والمتاول الكافر لايكون إلا سافقاً 
والمنافق يحكم له بالاسلام في الظاص مالم يظلهر منه مايوجب تكفيرء كان يتاول ويتدن 
بشسيهة لايمكن بخال إلا أن يكون فيها كاذباً وللرسول سلى الله عليه وسلم مكدّبآ.' 


وأسا المبتدع الضال الذي لم يكفر بتأوله فاله لايمكن التفريق بينه وبين 
المجتهد المخطئ في أحكام اللاص لان كلا منهما يدعي الشبهة في تأوله. وكون ذلك 
عن خسطأ أوعن إتباع للهوى أص باطن. 


يقول الاصام الشاطبي عن ذلك: إلا أن هذه الخاصية راجعة في المعرفة 
بها إلى كل أحد في خاصية نفسه. إن اتباع الهوى أمر باطن فلا يعرف غير 
صاحبه. إذا لم يغالط نفسه إلا أن يكون عليها دليل لخارجسي). )١(‏ 


لكن المفترضش في المجتهد المخطئ أن ير جسع إلى الحق إذا ظلهر له أنه هو 
مطلويه. ولهذا حذر الأئمة المجتهدونت من إتباعهم إذا ظهر الحق بخلاف 
أقوالهم, (؟) 


-)١(‏ الاعتصام -للشاطبي- (؟/0؟5), 

(؟١)-‏ راجع أقوال الأئمة في ذلك ومنها الوارد هنا. فى أعلام الموقعين 
-لاين القيم- 0 ومقدمة: مفة صلاة التي مسلى الله عليه وسلم 
-للشيخ الالبائي- وغيرها. 


فكان الامام أحمد رحمه الله يقول: (من رد حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهو على شنا هلكه). وكان الامام أبو حتيثة رحمة الله يقول: (إذا 
قلت قول يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركو! قولي) 
وكان الامام مالك رحمه الله يقول: (إنما أنا بشسر أخطئ وأصيبءفانظروا قولي فكل 
ماوافق الكتاب والسنة فخذوءءوكل مالم يوافق الكتاب والننة فاتركوه). وكان 
الامام الشافمي رحمه الله يقول: (كل مسالة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ماقلت-نأنا راجع عنها في حياتي وبمد صوتي). 

. وكلامهم في ذلك كشير رحمهم الله ورشي عنهم مما يدل على أن غايتهم معرفة 
الحق ودلالة الثاس ء عليه وأنهم أن أخطأوا فمن غير قصد ولاتعمد لذلك وحاشاص. 


وأما ماحب الهوى قانه الذي تظلهر له الحجة فيتعامى عنها ويتشسيثث 
ببدعته ويتاول لها ويسؤل النصوص المعارضة لها لكن لاإلى درجة التكذيب والرد. ‏ بل 
هو مستمسك بأصسل الدين وله أغراشه وحظوظط نفس وشهوات خنية وهو مع ذلك 
يظلن أنه يمكن الجمع بين بقانه على أسل الدين وبين مايدعيه من شسبهه. وهو في 
حقيقته. لاينظر إلى أدلة الشريعة إلا من خلال شبهته. ويتطاب التأييد من الأدلة 
الشرعية لها لاأنه ينس إلى نسوس الشريعة على جهة المذعن المستسلم تام 
الأذعان والتسليم. ولما كان أصل بدعتهم الهوى فائه لادليل ظاهر عليه من الشرع. 
والمبتدعه يحرصون على أن يكون على بدعتهم دليل شرعي يوافق هواهم فلجاوا إلى 
المتشابه وأولوء بما يوافق بدعتهم وأتخذوا ذلك حجة في أنهم إنما ياخذون بالدليل 
مع أن الأصل المقدم عندهم هر الهوى ويس الدليل الشرعي. ولذا أطلق السلف 
على المبتدعه ومسف أهل الأهواء للتلازم بين هذين الأصرين وهذا من دقيق فهمهم. 


يقول الامام الشاطربي. رحمه الله: (سمي أهل الدع أهل الأامواه لانهم © 
اتبعوا أهراءهم فلم ياخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الانتقار اليها والتمويل عليها حتى 
يصد روا عنها ‏ بل قدسوا أمواءم واعتمدوا على آدائهمء مم جعلو ١‏ الادلة الشرعية 
منطوراً فيها من وراء ذلك). )١(‏ 


(1)- المرجع السابق (193/5). 


To — 


فالمبتدعة أهل الأهواء لم يخلسوا في طلب الدليل الشرعي وإتباعه فلم 
يستحقوا أن يكونو! من أهل الاتباع المحص الذين ص أهل السنة الذين أسل 
إعتمادهم على الكتاب والسئة على حسب ماكان عليه الرسول صلن الله عليه ومام 
وصحابته رضوان الله عليهم؛ ولكنهم -أي المبتدعة- ليسرا كناراً مطلقاً لأنهم لم 
يتمسكوا بالهوى وتبعوه على جهة ترك الشريعة وتكذيب الرسول سل الله عليه وسلم 
بل بقي سهم أسل التصديق والاتزام. 


يقول الامام الشاطبي رحمه الله: (إنا وإن قلنا إنهم متبعون الهوى ولما تشايه 
من الكتاب إبتفاء النتنة وإيتغام تأويله؛ فانم ليسوا بمتبعين للهوى باطلاق ولامتبعين لما 
تشايه من الكتاب من كل وجه؛ ولو فرشتا أتهم كذلك لكانوا كفاراً إذ لايتاتى ذلك من 
أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداً وهو كض. وأننا من تداق الشريعة ومن 
جساء" بها وبلغ فيها ملا يطن به أنه متبع لايل بمثله. لايقال انه باحب هوی 
بإطلاق. بل هو متبع للشرع في نظسء لکن يمازجه الهوى في مطالبّه من جهة إدخال 
الشبه في المحكمات بسبب إعتباى المتشار ات. فشارك آهل الهوى في دخول الهوى 
في نحلتهءوشارك آهل الحق في أنه لايقبل إلا مادل عليه الدليل على الجملة). 
)0 


هذا عن سشاالابتداع وأصله. 


أما تتيجته فهو حصول التفرق والاختلاف المذموم في الأمة بحيث تصبح 
شياً وطوائف تدعى كل منها أنها على الحق وتضلل غيرها وقد تكثرها. 
وهذا التفرة هر اليفي والظلم ولايكون ذلك إلا في المخالفة عن علم 


ولاتتحقق المخالفة عن علم إلا إذا كان الدافيع إلى ذلك غرش للنفس من جاء وحسب 
هور أومال أورياسة وما إلى ذلك من حطلوط الدليا. 


.)١21/5( المرجع السابق‎ -)١( 


ToT 


وقد ذم الله الذين تفرقوا من الأمم قبلنا وبين أن أفتراقهم لم يكن الا من يمد 
ماجاءتهم البيسنات كقوله تعالى: ((ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلنو! من يمد ماجاءص 
البيسئات)). (آل عمران/٠٠٠)‏ وقول تعالى: ((وماتفرقوا الا من يعد ماجاءهم الملم 
بغياً بينهم)). (الشررى/4١)‏ وقوله تعالى: ((وماتفرق الذين أوتوا الكتاب الا من 
بعد ٠‏ ماجاءتهم البيئة)). (اليينة/؛) وقول تعالى: ((ومااختلف الذين أوتوا الاب 
إلا من بعد ماجاءهم العلم بفياً بيئهم)). (آل عمران/11١).‏ وتحو ذلك من الآيات. التي 
تدل على أن التفرة ادا يكون بترك بعص الحق والبفى على من تمسك به طلا 
وعدواناً. لن في التمسك به فوات غرض لمتبع الهوى. ثم يعلم أن المشاتة والفرقة 
يبن المسامين لاتكون إلا يسيب ترك المعلوم من الحق وأما من ترك من الحق مالا يعلمه 
فاته ممذور. وكذلك من فمل الباطل واعتقدء عن جهل فاه ممدذور واذ! علم الحق 
فخالفه وتاول لمشالفته لالمجرد المسسية فمؤاخذته وذمه من جهة تركه للحذق لالمجرد 
المخالتة ولهذا كانت المشاقة للرسول صلى أله عليه ومام معلقه بترك الهسدى الذي 
أمر به كما قال تعالى: ((وسن يشاقق الزمول من بعد ماتبين له الهدى ويتبيع غير 
سييل المؤمنين نوكه ماتولى ولصله جهنم وساءت مصيرا). (الساء/6١١)‏ فين أن 
المخالفة المذمومة انما تكون بعد تيين الهدى وأن تيجسة ذلك اتباع سييل غير 
المؤمنين. ذلك إما إلى الكضر واما مادونه بالفرقة عن أهل السنة والجماعة واستحتاق 
الوعيد بالنار يوم أقيامة أ ١‏ 


ولاجل مخالفة المبتدع ماعلمه من الحق وتبين له فان من جزائه ألا يهتدى 
إلى الحق بل يحجب عله فيكون له حن من قول الله تعالى: ((وتقلب أفلدتهم 
وأبيصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرصم في طخيانهم يعمهون)) . (الأتغام/١٠٠)‏ 
ومن قوله تعالى: ((فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم)). (الصف/ه) 


ولهذ! تكلم الملماء عن توبة المبتدع وهل يمكن أن يتوب أوهو محجوب عن 
ذلك. والحق أن اتوبة في حقه ممكنة صن حيث الأصل لكنها متعسرة تملق قلب 
المبتدع ببدعته وعدم هداية الله له. 


725 بعر 


يقول الامام الشاطبي: (ويشهد له الواقع. فانه قلما تجد صاحب بدعة 
إرتضاها لنفسه يخرج عنها أويتوب منها. بل مو يزداد بضلاتها بصيرة!). )١(‏ 


وقد نقل عن بعض الساف. مايدل على هذا المعنى ومن ذلك(؟١)‏ قول يحيى 
بن أبي عمرو الشيباني قال: كان يقال: يأبى الله لساحب بدعة بتوبة. وماأنتقل 
صاحب بدعة إلا إلى شر منها 7 


وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ماكان رجل على راي فتركه إلا 
إلى ماهر شرمته) . 


وقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (اثنان لانعاتيهما صاحب 
ملمع؛ وصاحب هوى قفانهما لاينزعان) , 


ثم يقول الامام الشاطبي في سبب ذلك: (وسيب بعدء عن التوبة أن الدخول 
تحت تكليف الشريعة معب على النفض لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل 
الشهوات فيثقل عليها جداً لأن الحق هيل والنفس إنما تنشط يما يوافق هواها 
لابمايخالنه؛ وكل بدعة فللهوى فيها مداخل لأ نها راجعة إلى تقل مخترعها لاإلى نر 
الشارع فعلى حكم التبع لابحكم الأسل مع شميمة أخرى. وهي أن المبتدع لايد اله 
من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع ويدعي أن ماذكره هو مقصود 
الشارع:فصار مواء مقصوداً بدليل شرعي في زعمهء فكيف يمكنه الخروج عن ٠‏ ذلك 
وداعي الهسوى مستمسك بحسن مايتمسك به ومز الدليل الشرعي في الجمله؛). (؟) 


فملى الناصح لنفسه أن يستسام لام الله إذا علم وألا يرده ولايمرض عنه 
فيضبع على قليه ؤيحرم الهداية إليه بيب اإعراطه عنه. 


(1)- المر جع السابق (5/١7؟),‏ 
(۲)- الأقوال الواردة ها. في الاعتصام للشاطبي (5/؟15). 
(؟)- المرجع السايق. (١/؟؟١).‏ 


Too 


لكن يقال هنا: كل ماصبق من الكلام عن المبتدع الذي لم يكقر بيدعته كان 
في الحكم على الحتيقة فهل يمكن الحكم على سين أنه مبتدع أم أن ذلك من أحكام 
اباطن فقط؟ 


انه قد تقدم ألا فرق بين المجتهد المخطى والمبتدع في حكم النلامر من 
خي الوم لان كل منهما يدعي شسبهة في تأوله والتفريق بينها وأنهذاماول مجاتهد 
سخطیٰ وهذ! متأول مبتدع غير ممكن ابتداه. 


ولكنه قد تظهر علامات ودلالات يترجح سها الاعتقاد في الممين وأنه 
مبتدع أوغير ميتدع. وذلك أن الأصل في المجتهد المخطى الرجوع إلى حكم 
الشرع ومادل عليه الدثيل ١ذ١‏ بين ذلك له نه ليس له غاينة ولاغرضن الا للب 
الحق وقد حصل له ذلك بمعرفته. 


وأما المبتدع فاته وإن ظهر له الحق لاينفك متشيثاً يتأويله لما له من الفرض 
فيه واتباعا لهواء في ذلك 


فمن عرفا من حاله أنه قد علم الحق وتبينه ثم لم يرجع اليه جاز لا أن 
نعامله معاملة المبتدع من الهجر وطأليه لما طهر لنا من حاله. لكن لايلزم من ذلك أن 
دجزم أنه مبتدع على الحقيقة بمجرد ذلك. 


ثم اله إن كسان حاله كذلك ولم يكن داعياً ليده فالأوفق ألا يصرح بالحكم عليه 
بلبدعة لما يترتب على ذلك من التباغص بين المسلمين واتتشار القتن فيهم بل يمم 
النهسي عما قد يقع فيه بعص الئاس من ابتداع اذا لم يدعوا اليه دون أن يذكروا 
باشخاصهم. وقد كان الرسول صل الله عليه وسام ينهى على المموم دون تخسيس 
مراعاة لهذا المطلب فيقول: (( طابأل أقوام ينمصلون كذ! وكذا..) 


1 6ت 


يقول الامام الشاطبي رحبه الله في هذه الحالة أله: (لاينبغي أن 
يذكروا(١)‏ لان يعيتوا وإن وجدواءلان ذلك أؤل مشير للشر وإلقاء الصداوة 
والبغناء. ومن حصل باليد منهم أحد ذاكرء برفقءوام يُرِء أله خارج من السنةءبل 
يريه أنه مخائف للدليل الشرعي» وأن السواب الموافق للسنة كذا وكذا. فان فصل من 
غير تعسب ولاإظهار غلية فهو الحج(؟)؛ وبهذء الطريقة دعي الخلق اوي إلى الله 
تعالى حتى عائدوا وأشاعو!ا الخلاف وأظهروا الفرقة قوبلو! بحسب ذلك. 


قال الفزالي في بعص كتبه:أكش الجهالات إنما رمخت في قلوب الموام 
بتعسب جماعة من جهل(؟)أهل الحق. أظهروا الحق في ممرض التحدي والدلال 
ونظلروا إلى نعفاه الخسوم بعين التحقير والازدراء شارت من بواطنهم دواعي 
المعائدة والمخالفة:*ورسخت في قلويهم الاعتقادات الباطلهءوتمذر على العلماء 
المتلطفين محوها مع ظهوز تسادهاء... 0* 


هذا ماقال: وهو الحق الذي تشهد به العرائد الجارية؛فالواجب تسكين 
الثائرة ماقدر على ذلك). (4) 


لكن الميتدع قد يظهر بدعته ويدعو اليها وينشرها بين الناس. ومشل هذا 
يرد عليه ويحكم بدعته في الظلاص ولاكرامة نه قد إختار ذلك بتفسه. وليس 
الداعية كالساكت. 


يقول الامام ابن تيمية رحمه الله في ذلك: (فرق جمهور الأئمة بين 
الداعية وغير الداعية قان الداعية إذا آظطهر المنكر إستدحق الانكار عليه بخلاف الساكت 
قائه بمنزة من أسس بالذنُب فهمذا لاإينكس عليه في الطامر» قان الخطية إذا خفيت لم تضر 
إل صاحبهاء ولكن اذا أعلنت فلم تنكل شسرت المامصة) , (ه) 
-)١(‏ أي المبتدعة. ولان بمعنى أجل. 
(۲)- في الهامش قال المعلق على الكاب محمد رشيد رشا رحمه الله: 

مصسدر حجه: أي غليه بالحجة. 
(۲)- هكذا بالاسل وكان الصحيح: جهال 
)٤(‏ - الاعتصام -للاصام الشاطبى- .)۲١١/۲(‏ 
(5)- المسائل المارديئيه -المطبوعة يمنوان (قنه الكاب والستة ورفع الحرج 

عن الآامة). لشيخ الاسلام -ابن تيمية- س(112). 


بن 7787 


ولايعتذر في مشل صؤلاء بان التصريح بحكمهم فيه تفريق لكلمة المسسلمين كا 
في الآول. وات فرش ذله فنشره لليدعة أشس. 


يقول الامام الشاطبي في الدعاة إلى بدعتهم ٠٠١(‏ فمثل هؤلاء لابد من 
ذكرهم والتشريد بهم لن مايمود على المسلمين من ضسررهم إذا تركوا أعلم من 
الضرر الحاصل بذكسرمم والتنفيس عنهم إذ1ا كان سيب ترك التعيين الخوف من التضرق 
والمداوة؛ ولاشك أن التضرق بين الب اة وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم 
عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم. وأذا تمارس 
الشرران فالمرتكب أخنهما وأسهلهما ويعش الشر أمسون من جميمه) . )00 


.)۲۲۹/۲( الاعتصام -للامام الشاطبي-‎ -)١( 


ONS‏ سد 


((الضابط في ممرفة الفرق والحكم فيها)) 


فبت عن رمسول الله صلى الله عليه وصلم أنه قال: (... ستفترة هذه 
الآمة على ثلاث وصسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة)). )١(‏ 
-افلما المراد بهذء القرة؟ 1 
- وهل يمكن تعيينها؟؛ وإذا لم يمكن فمماالشضابنط في معرفتها؟ 


فأما المراد بالفرق في هذا الحديث فهي الفرق الشالة المبتدعة التي لم 
تصل بها بدعتها إلى الكفس. بل هي ضرق من الامة لكنها متوعدة بالنار لاعلى ‏ جهة 
التكفير ولاالتخليد بل وعيد كسار مايرد من نصوص الوعيسد. 


ومما يدل على أن المراد بهذا الحديث القرق المبتدعة الضاة وليست 
الكافرة نفس الحديث فقد ذكر فيه أن اليهود إفترقوا على إحدى وصبعين فرقة 
ولم يخرجهم ذلك عن كونهم يهودا. وأن النصارى افترقو ١‏ على ثتتيين وسبعين فرقة 
لوم يخرجهم ذلك عن كوئهم نصارى. فكذلك الفرق في فذء الأمة لاتخرجهم ثُرقتهم عن 
أن يكونوا من الأمة وأهل القيلة وإن کانو! من أمل التفرق والبدعة. 


يقول الامام الخطابي رحمه الله: (قوله (ستفترق أمتي على ثلاث وصبعين 
ملة) فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجة من الدينء؛إذ قد جملهم النبي سلى 
الله عليه وسلم من أمته). (9) 


)11141( أخرجه أبو داود /كتاب السئه/ (40117). والترمذي /كتاب الإيسات/‎ -)١( 
وقال حسن صحيح . وأحمد في المسند (۲۲۲/۲) وابن ابه كوكلا‎ 
. وقال صحيح على شرط مسلم ووائقه الذهبي‎ )١14/1١( والحاكم‎ 
.)١2١541( واين حبان‎ 
وانظر ملسلة الأحاديث الصحيحه للشيخ الألياني رقم(100-505)‎ 

(9)- مختصر سنن أبي داود للمنذري بشرح الخطابي وتعليق ابن التيم. (1/10) 


ثم أن منهوم المخالفة في الحديث يدل على أن المراد بالفرق فيه الفرق المبتدعة 
غير الكافرة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ملل عن الفرقة الثاجية لم يذكر 
وصغاً جامماً يشمل أهل الاملدم الذي يدخل فيه أهل السنة والمبتسدعة الضلال وإتما 
ذكر نيه آهل السنة -كما سياتي تفصيل ذلك- فيقابل هذا الوصف من كان تفرقهم 
بسبب البدعة غير المكثرة,. 


ولهذا لما سل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن الجهمية وكين لم يمدهم من 
أسول الفرق؟ فأجاب: بأنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فدل على 
أن المراد عنده بالفرق في الحديث التي لم تعفر بيد عتها . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذا الذي قاله'اتبمه عليه 
طائفة من الملماه من أصحابٌ أحمد وغيرصم؛ قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في 
الاثنتين والسبعين فرقة كما لايد خل فيهم المناقوت الذين يبطنون الكمر ويظهرون 
الاملام. وهم الزنادقة. وقال آخرون من أصحاب أجند وغيرمم: بل الجهمية 


داخلون في الاثنين والسبعين فرقة. 
الى أن قال: 


(وهذا يبني على أصل آخرءوهو تكفير أهل اليدع. فمن أخرج 
الجهمية منهم لم يكنرهم؛قانه لايكفس سائر أهل البدع بل يجعلهم من أهل الوعيد يمئزة 
الفساق والصساة ٠‏ ويجمل قوله (هم في النار) مثل ماجاء في سائر الذنوب, مشل أكل 
مال اليتيم وغيره كما قال تعالى: ((إن الذين ياكلود أموال اليتامى طلا اتا 
ياكلون في بطوتهم نارآً), 
ومن أدخلهم فيهسم فهم على قولين: 


منهسم من يكفرهم كلهمءوهذا إنما قاله بعص التاخرين المتتسبين إلى الآئمة 
أ والتكلمين. وأما السلف والأئمة فلم ايتتازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة. 
المفضله ونحو ذلك. ولم تختلف نسوس أحمد في أنه لايكضر هؤلاءءوإن كان من 
أسحابه من حكى في تكفيس جميع أمل البدع من مؤلاء وغيرهم خلافاً عنه أوفي مذفيه. 

حتى أطاق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم. وهذا غلط على مذهيه وعلى الشريمة. 


TI 


وسنهم من لم يكفر أحداً من موّلاء الحاقاً لهل اليدع بأمل المعاسي. قالوا: 
فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لايكغرون أحداً يذئب فكذلك لايكثرون 
أحداً ببدعة). )١(‏ 
بل ذكس رحمه الله أن عدم تكنير هذه الفرقة هو صاكان عليه الصحابة وماأجمع عليه 
الائمة الأربعة وغير الأربعة. 


قال رحمه الله: (ومن قال: إن الثلتين وسيمين فرقة كل واحدة مهم 
تكفر كثراً ينتل عن الملة ققد خالف الكتاب والسئة وإجلاع الصحابة رضوان الله 
عليهم أجبعين. بل واجماع الائمة الأربعة وغير الأربعةء فليسس فيهم من كضر كل 
واحدة من الثتين وسبعين فرقة؛ وادما يكفر بيمشهم بعشاً من تلك الفرةق ببعضض 
المقالات) . )١(‏ 


ويقول الامام الشاطبي رحمه الله: (وقد إختلفت الأمة في تكفير مؤلام 
أصحاب الدع العتلمى؛ ولكن الذي يقوى في النظلر ويحسب أالأشر عدم القصطع 
بتكفيرصم. والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم: ألا ترى إلى ما صنع علي رشسي 
الله عنه في الخوارج؟ وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الاسلام على مقتضى قوله 
تعالى: (وإن طائفتان من الموؤمئين إقتتلوا فأملحوا بينهما ٠٠٠‏ الآية) فانه لما 
إجتممت الحرورية وفارقت الجبامة لم يهيجسهم علي ولاقاتلهم؛ ولو كانوا يخروجهم 
مرتدين لم يتركهم لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من سدل ديته فاقتلوه)) ولان أبا 
بكس رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهمءفدل ذلك على أختلاف مايين 
المساتين). (5) 


؟- وإذا كان المراد بهذء الفرق في الحدية؛النرق المبتدعة التي لم تخرجها يدعتها 
إلى الكضر بل هي فرق مبتدعة لعنها من أل القبلةءفهل يمكن تحديدها على 
التفصسيل؟ 


-)١(‏ سجموع فتاوى شيخ الاسسلام -ابن تيمية- ‏ (05-500/5؟). 
)١(‏ - كتاب الايمانت -لابن تيمية- ص(01؟). 
(؟)- الاعتصام -للشاطبي- (125-126/5). 


۳1 


أن ذلك مما لايمكن لانه لم يرد دليل بذلك والاستقراء التام غير سمكن 
لبقاء الزمن وقيام التكليف وكون الشسيهات لاحصسر لها. 


وأما ما ورد عن يعض السلف كميد الله بن الميارك ويوسف بن اباط من 
الكلام في ذلك ققد يكون المراد به ذكر أصول الفرق فى وقتهم. 


وقد روى ابن أبي عاصم قال سحععت المسيب بن وشساح سنه تسح 
وعشرين ومائتين يقول: (أتيت يومف بن أسباط فقلت: يا أيا محمد إنك بقية ممن 
مضى من العلماء وأنت حجة على من قيت وأنت إمام سنة ولم تنه اسمع منك 
الأحاديث ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرهاء وقد جساء ندا الحديث. وذكر حديث 
الافتراق ثم قال: فما هذه الفرق حتى نجتنبيهم؟. فقال: أصلها أربمة: القفدرية 
والمرجلة والفيعة والخوارج فثمائية عشر منها في الشيعة). )١(‏ 


وأما إذا أريد بذلك أن هذء الفرة الأربع هي أصول الفرق على الأطلاق 
فهذا أيضاً مما لاديل عليه ولايمكن القطع به من جهة المقل. 


تكن القول بمدم إمكان التعيين على التفصيل أوعدم إمكان أن تكون الفرق 
الأدبع المذكورة هي أسل كل الفرق على الأطللاق. لايعني عدم الحكم على طائنة 
وفسرقة بمينها بأنها من الفرة الضالة المبتدعة. 


بل كل طائفة إجتمعت على أصل بدعي ووالت عليه وعادت عليه وفارقت 
آهل السنة والجماعة فهسي ممن يدخل في عموم وص الافشراقة والشلالة واستحقاق 
الوعيد بالثار. واذا كان العلم بالفرق الشالة لايمكن على التعيين ولايكون إلا بالنظشر 
الى مخالنتها للقرقة الناجية أهل السنة والجماعة في الشابط فما حقيقة هذا 
ألوصف فان كلا يدعيه. 


-)١(‏ السنة لابن ابي عاصم (95/؟53). 


E 


وهنا يقال: إنه قد ثبت في بعض روايات الحديث تحديد وسف الفرقة 
الناجية فقد ورد في بعض الروايات قول الرمول صلى الله عليه وسمم أنها (من كان 
على ما أنا عليه وأسحابي) )١(‏ وورد فى روايات أخرى أنها (الجماعة). ‏ (؟) 
وهذان الوسفات ممنامما واحد. ١‏ 


فاما الوصف الأول فممناء ظاهر وهو أن شرط النجاة موافقة ماكان عليه 
الرسول صلى الله عليه ومام وصحابته بحيث يكون التبوع هو الرسول صلى الله 
عليه وسلم والسلف القتدى بهم مم الصحابة فلا يمسترض على ذلك بقول امام 
أوطائفه أو مقالات حادثة تجمل أمسلاً يكون عليها الولاء واليراء. 


وإنما لزم إتباع الصحابة لتحقيق وصف النجاة لانهم قد حققوا الاتباع 
للرسمول صلى الله عليه وسام ولم يكن فيهم إختلاف أو إفتراق مذصوم وإن إخختلنوا 
فائما يكون ذلك عن إجستهاد لایو جب ب فرقة بينهم لن اسلف واحسد. 


ثم إنه قد حصل التفرق والابتداع والاحداث في الدين يعدهم فمن كان 
على الحق قلا 8 أن يكون عى ماكان عليه الصحابة. وان أمل التغرق والاختلاف 
والبدعة فلا بد أن يتركوا بعض ماكان عليه الصحابة الى غيره. 


فاذا كان وصف النجاة لابتاً للصحابة من جهة عدم إفتراقهم في الدين وكان 

نراق حأدثاً يعدهم. وكان في الأمة بعدمم الفرقة الناجية والفرق الهالكة فانه ليس 

لبرت أن تدعي ننسها وصف النجاة إلا إذا واققت ماكانعليهالسحاية وأما إذا 
خالفته فلا تصح لها تلك الدعوى ومر مقياس طاهن متضبط. 1 


وأما عن الوصف الثاني للفرقة الناجية وأنها (الجماعة) فهو بمعنى الوسصف 
الاول وذلك أن وصف الجماعة باستقراء النسوص في ذلك لم يرد إلا يأحد معينين: 


ل51” — 


الأول: 
موافقة السنة الذي يقابله الابتداع وهو المراد فى مذا الحدية. 

الثانى: 

اني: 


عدم الخروج على الامام المادل. وهو المذكور في حديث حذيفة. 

وقد ذكر الاسام الشساطبي ماورد عن السلف والعلماء في سنى الجماعة(١1)‏ 
فأجمل القول فيه وذكر مايشمل المعيين. لكنه ذكر أريمة أقوال كلها تمود إلى 
المنى الاول وذكر ممنى خامساً هو في حقيقتة على البمنى الثاني وليس له يومف 
الجماعة في مذا الحديث متملو(؟) ١‏ 

فمن الاقوال في منهوم الجماعة على المعنى الأول تول بعشهم: أنهم 
السحاية على الخصوس. وليس المراد بهذا القول قطعاً أن الجباعة محصورة فى 
الصحابة وأنها لاتكون بمدهم والا كانت جميع الفرة بعد الصحابة مبتدعة من أمل 
الوعيد وصهذا لايستقيم بل لابد من وجود الفرقة الناجية وإستغرارها. 


.)550-508/5( أنطر الاعتصام للشاطبي‎ -)١( 

(۲) - قول الامام ابن جرير في معنى الجماعة ورد في مياق شرحه لحديث 
حذيغة في الفتن الذي فيه الأمر بلزوم طاعة الامام المادل يعدم 
الخروج عليه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له في ذلك( تلزم 
جماعة المسسامين وامامهم. قال فان لم يكن لهم جماعة ولاامأم؟قسال 
فاعتزل تلك الفسرق كلهاء٠.‏ الحديث) 1 
- رواء اليخاري /كتاب الفتن/ باب كيف الأمر اذا لم تكن جماعة 
'- ودواء مسلم / كتاب الفتن / باب كيف الم إذا لم تكن جماعة. 
أنطر النتبح (15/م؟), 1 

وقد ذكر الامام ابن جرير الصواب في .مصنى الجماعة في الحديث 
ثقال: (والصواب أن المراد من الخيس لزوم الجماعة الذين في طاعة ` 
من إجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة) 
فتح الياري )۱۲/¥( 

ومعلوم أن الخضروج على الامام المادل في أله معسية ولاعلاقة له 
بالبدعة إلا إذ! كان الخروج موتا عل بدعة. فمنهوم الجماعة فى 
حديث الاقلراة غير منهومها في حديث الفتن. ولهذا سال حذينة 
الرسول سلى الله عليه وسام عن حال لايكون فيها للمسلمين جماعة 
ولاامام واقرء الرسول سلى الله عليه وسلم على ذلك ومعلوم أن ذلك 
لايكون بالنسية للجماعة المقابلة لليدعة بل هي مستسة وو لم 
يكن للمسلمين إمام فاقكترق المفهسومان. 


N ان‎ E 


وائما مراد من قال بهذا القول أن الجماعة المحطة من دون الختلاف كانت 
في عهد الصحابة ثم حصل الاختلاف بمعدص فالجاعة يدهم هى التمسكة با كانوا 
عليه. وهذا القول في معنى الجماعة تسبه الامام الشاطبي إلى عمر ين عبد المزيز 
وبذكر قوله يتبين مرادء فهو يقول: (سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة 
الأمر من بعدهم صننا. الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال الطاعة وقوة على دين 
الله. ليس لأحد تبديلها ولاتفييرها ولاالنظر فيما خالفها. من إهتدى بها مهستدءومن 
إستنصر بها منصور ومن خالفها إتبع غير سبيل المؤمنيسن وولاء الله ماتولى وأصسلاء 
جهنم وساءت مصيرا) . )١(‏ 


فهذا قوله ليس فيه حصر مغهوم الجماعة في الصحاية دوت من بمدهم. بل 


مراد. أنهم القدوة للجماعة بعدصم. وأن من خالنهسم فهو مبتدع 


ومذا البفهوم للجماعة صطابق تمام المطابقة تقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم في وصنف الفرقة الناجية (من كان على ماأنا عليه وأصحابي). 


يقول الامام الشاطبي: (نملى هذا القول فلفظ الجماعة مطايق للرواية 
الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام (ماأنا عليه وأصحابي) فكانه راجع الس 
عاتالوء وماستوء ومااجتهدوا في حجة على الاطلاق... الى أن قال: فاذا كل ا 
وء فهو مسنة من غير تير فيه بخلاف غيرصم. فان فيه لمل الاجتهاد مجال للنطلر 
ردأ وقبولً. امل البدع إذآ غير داخلين في الجماعة قطعاً على هذا القول) (؟) 


ومما قيل في معنى الجماعة أيضاً أنهم جماعة أهل الاملام إذ!ا أجيموا على أمر 
فواجب على غيرهم من الملل إتياعهم وخصه بعشهم يجماعة العلماء والستئ واحد فان 
عامة المسلمين تيع علمائهم والاجماع إنما يكون من علمائهم. 


.)115/5( الاعتصام للشاطبي.‎ -)١( 
.)5115/5( (؟)- المرجع السابق.‎ 


اك 


وهذان القولان يرجمان الى أن الجماعة هي موافقة الاجماع. لكنه قد حمل 
التفرق والاختلاف بعد الصحابة ولكل فرقة علماؤها, فاذا قتا إن جميع العلساء لابد 
من إجماعهم لتحت الاجماع فكيف يعتبر قول أمل اتفرق واليدعة مع أنه مخالف للحق 
وه إقشرقوا عن ألفرقة التاجية فكيف يكون قولهم شرطاً في وس الجماعة مع أنهم 
قد افترقوا به عن وصف الجماعة التي هي الفرقة الثاجية؟ وإذا كانت كل فرقة تدعي 
أنها مي الثاجية وأنها الجماعة؛مع أنهم مجسمون على أن الصحابة كانوا هم الجماعة 
قبل الاختلاف؛فليكن ماكان عليه الصحابة مقياساً في معرفة الفرقة الناجية ومن تستحق 
وصف الجباعة عثد الادعساء, 


وبهذا سملم أن هذين القولين يرجعان الى المعنى الأول في وصف الفرقة 
التاجية ومو الاعتبار بما كان عليه الصحابة قبل الاختلاف لأننا إذا إشترطتا مخالنة 
إجماع علماءٌ الأمة يعد السحابة يما فيهم المبتصدعة كان المبتدع من الجماعة وهو لم يكن 
مدعا إلا وهو خارج عن وصف الجماعة لمخالفته للاجماع الحق الذي كان عليه الصحابه 
ومذا هو شطار جميع الثرق المبتدعة. 0 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: ٠٠٠(‏ وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب 
والسسئة والاجماع. فمن قال بالكتاب والسئة والاجلاع كان من أهل السنة 
والجماعة). )١(‏ 


فالجماعة على هذا موافقة الحق وليس لفرقة أن تدعي الحق الا اذا واتقت 
الجماعة الاولى وهي جماعة الصحابة. 


ويهذا نقد يكون المستحق للنجاة ووصف النجاة واحداً بين كشيرين 
ميشدعين ولايضره ذلك مادام موأقتاً للحق. ولهذا قال أيسو شامة: (حية جاء الأمر 
بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وان كان المتمسك به قلي والمخالف اله 


-)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام -اين تيمية- (؟/5114). 


SOFIE 


لأنت الحج هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد التبي صلى الله عليه 
وسلم وأسحاية رشي الله عنهم ولاتنظر إلى كثرة أهل الباطل يمددهم). )١(‏ 


وأما ماذكره الامام الشاطبي رحمه الله في مى الجماعة وأتهم السواد 
الأعظلم فليس ذلك حقيقة الجماعة واتما هو وسف من أوسافها من حيث العموم فى 
الأمة وألا ققد يكش المبتدعة في أمكنة مميئة فلا تكون كثرتهم حجة على أن ماهم 
عليه هو الحق كما تبين من قول الامام أبي شامة السابق. 


وحقيقة هذا القول. أن أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية هم أغلبية 


الأمة وأما النرقة الميتدعة فهم شواذ في الأمة. ولاييلقون بمجموعهم كلهم ملغ 
الفرقة الناجية وححندها. 


وذلك أن الأسل في كل مسلم أنه من الفرقة الناجيية من أهل السنة 
والجماعة مالم يحدث سه إبتداع يلتزم به يثارق به الجماعة ويكون داخلا في 
المبتدعة أهل الوعيد. 4 


ولما لن بصض من تكلم في هذا الحديث أن الثتتين والسبعين فرقة الهالكة 
هم غالبية الامة وأن الفرقة الناجية قليلة في الأسة من حيث النظلس إلى تسيتها إلى 
الفرق الأخرى من جهة المدد ضعف الزيادة التي في الحديث وهي (كلها في النار إلا 
واحسدة) 


يقول الامام ابن الوزير: (واطرح قول من كفرهم بفير دليل شرعي متواتر 
قطمي إن كنت سمن يسمع ويمي؛ وحقق النظر في شروط هذه الصورة تملم أنها 
لانكود إلا في المعلوم من الدين بالضرورة ٠٠٠‏ وأياك والاغترار ب(كلها في الثار الا 
واححدة) فانها زيادة فاسدة غير سحيحة التاعد:لايؤمن أن تكون من دسيس 
الملاحصمدة وعن ابن حزم(١)‏ أنها موضوعة غير موقوفة ولامرفوعة .)٠٠‏ (5) 


-)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية. تحقيق شيب الأرتاووط- صس(540؟). 
(؟)- ورد قول ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل (EA I,‏ 
(5)- العواصم والقواصم -لاين الوثير- ,)129-1245/1١(‏ 


عي 114 اسيم 


والجواب عن ذلك: 


-١‏ أن كلام ابن الوزير يشمر أنه إنما ضمف زيادة (كلها في النار إلا واحدة) 
لما ظلنه من أنه يلزم سنه تكفير تلك النرة. ولهذا قال: (واطرح قول من كفرهم 
بفير دليل شرعي..) لكن هذا غير لازم. بل الحديث إئما هو في الفرق البتدعة 
التي لم تخرجها بدعتها إلى الكفر كما تقدم بيان ذلك * 


ومذه الزيادة إنما شي من تصوص الوعيد كما في الوعيد للعاتل والزاني 
وآكل مال اليتيم فذاك وعيد فيما يتعلق بالبدعة وهذا وعيد فيما يتعلق بالمعصسية. 
ومنهج أضل السنة عدم التكفير بمطلق اليدعة والمعصية. 


ثم إن في منهج أمل السنة أن نصوص الوعيد هي في بيان حكم من فصل تلك 
الذنوب وإن هذا جزاوء أظا أنه يلزم تحقق ذلك الوعيد في كل مين تهذا أصر 
آخر لايلزم بمجرد الوعيد العام. بل قد اتل الصابة متأولين مجتهدين وليسوا 
بذلك الاقتتال من أهل الوعيد وقد لمن الرسول صلى الله عليه وسلم شارب الخمر 
لكنه نهى عن لمن الصحابي الذي شربها مع أته جلدء, الحدالكثه بين أنه: يحب الله 
ورسوله. 


فالحكم المطاق بالوعيد لايلحق كل مين الا بعد قوت شروط وانتضاء 
موادع في حسق العين. 


۲ أنه ليس كل من إنتسب إلى فرقة من الفرق الهالكة أوتسب إليها يكون ذلك 
حقيقة في كل معين بل قد قد يكون إنتْسابه إلى تلك الفرة عن جهل باسولها ولو علمها 
لم يلتزم بها. وقد يكون عن شبة يعذر المعين بها بحيث لايكون ميتدعا صاحب 
هوی. 


بل إن كثيرين من علماء الحديث وأهل السنة قد ينسبون الى بعس تلك 
الفرق الهالكة لموافتتهم لهم في بمض الجزيات مع مخالتهم لهم في الأسول ومتهيج 
التلقي . وتكون تلك الموافقة إما عن غفلة متهم وحسن تلن عبن تلقوا منهم ذلك؛ وإما عن 
إجستهاد د خاطئ وافقو! فيه بعس ماعليه تلك الفرق. 


ا 


ومن كل ماتقدم يعلم أن الوعيد بالنار للفرق الهالكة لايلزم لحوقه بالعين 
ولابدءكما لايقتضي الكفير والتخليد من باب أولى. وأن الحكم بذلك الوعيد متماق بامر 
ياطن وهو أن يكون البعين مبتدعا حتيقة ولاينلزم ذلك بمجرد الانتساب إلى القرق 
الهالكسة, 


7 ا 


((شابط الاعذار بالشسسبهة)) 


ليس ممنى الاعذار بالشبهة. والتأول أن كل من ادعى ذلك فهو ممذور 
مطلقاً. 


بل الاعذار بالشبهة مقيد بألا يكون قي أسل الدين الذي هو عبادة الله 
وحده والتحاكم الى الشريمة وذلك هو مدلول الشهادتين. 


كما أنه لاعذر بالشبهة فيما دون ذلك مما يتملق بالالتزام التفصيلي E‏ 
إحتمال أن يكون مدعيها غير مكذب ولامتحل على الحقيقة. 


-١‏ فأما عدام الاعذار بالشبهة فيما يتعلق بمدلول الشهادتين فلان تحقيقهما لايمكن مع 
الجهل بمدلولها أوحصول الشبهة فيه. 


فمن صوغ لنفسه الشرك في عبادة اللهء أو إتخسذ من دون الله وسائط في 
الربوبية يسألهم ويتوكل عليهم كما يسال الله ويتوكل عليه أوإحتقد أن غير الشريمة 
من القوانين الجاهلية أكمل منهاء أوصوغ لنفسه عدم التحاكم إلى الشريمة» أوادعى 
أن اتكاليف تسقط عنهء أواتبع أوصدق من ادعى البو“ أوكرءه شسرع اللهء 
وادعى في كل ذلك أنه متأول لم يقبل سنه ذلك. ولم يمذر بالشبهة فيه. 


ولهذا أجمع علماء المسلبين على كفر الباطنية من نصيرية ودروز 
وإساعيليه ونحوهم وأنهم لايعذرون بالشبهة لان حقيقة مذاهيهم أنهم لايعبدون الله 
ولايدزمون بشرائع الاسلم بل يؤولوتها يمالا يبكن بحال أن يكرد له وجه. 
ولذلك أولوا شرائع الاسلام الظامر كالصلاة والزكاة والصوم والحج مما يمام قلعا 
أنه ليس لهم في ذلك شلبهة. 


77 


ولذا فليهود والتصارى أخف كفراً منهم. ولايثيت لهم وصغ الاسلام ولو 
أقروا بالشهادتين وادعو الاسلام مع كل هذا إلا من تحققت توبته مهم فعبد الله 
وحدء والتزم بشريعته وترك ماهو عليه من الباطسل واتأويل الفاسد. 


يقول شيخ الاسلام اين تيمية رحمه الله وقد سمل عن بمضص هذء الفرق 
الباطنية ماحكمهم؟: قال: (مؤلاءم الد رزيسة والنصيرية كفار باتفاق المسلمين؛ لايحل 
أكل ذبائحهم ولانكاح نسائهم بل ولايقرون بالجزية فانهم مرتدون عن دين الاسلام. 
ليسوا مسليين ولايهود ولانصارى؛ لايقرون بوجوب الصلوات الخمس ولاوجوب 
صوم رمشسان. ولاوجرب الحج؛ ولاتحريم ماحرم الله ورسوله من الميتة والخس 
وغيرهما. وان أظهروا الشهادتين مع هذه المقائد فهم كنار باتفاق المسلمين. 


' فاما النصيرية فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصير؛ وكان من الفلاة الذين 
يقولون: ان عليا اله. 


إلى أن قال: 


وأما الدرزية فأتياع مشتكين الدرزي وكات من موالي الحاكم أرسله إلى 
أمل وادي تيم الله ين لملبه فدعاص إلى إلافية الحاكم ويسسونه ' (الياري-المهدم) 
ويحلفون به. وهم من الاساعيلية الائلين يأ محمد بن إسساعيل تسخ شريعة محمد 
بن عبد الله وهم أعظلم كثراً من الغالية يقولون يقدم المالم وإتكار المعاد واتكار 
واجبات الاسلام ومحرماتنه وهم من القرامطة الياطنية الذين هم أكفر من اليهود 
والتسارى ومشركي العرب. وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب ارسبطو وأمثاكء 
أومجوساً. وقولهم مركب من قسول الفلاسفة والمجوص ويظهرون التشيع نفاقاً). 
)1( 


, )۱١١-١١11/۲١( مجموع فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمية‎ -)١( 


م مد 


ولهذا لما لهس أولهم في عهد علي بن أبي طالب رشي الله عنه وكانوا يقولون 
أنه إله ويسجدون له حرقهم بالنار. لآنه قد توعصدص أن يقتلهم أخبث قتله. ولم 
یخان الصحابة في ذلك وإنما كان ابن عباس رضي الله عه يرى أن يقتلوا 
ولايحرقوا وقال: (لو كنت أنا لم أحرقهم لآن النبي صلى الله عليه وسصلم قال: 
لاتمذبوا بعذاب اللهء وتقتلتيسم كما قال النبي صلى الله عليه وصلم: من يبدل دينه 
فاقتلوء). () 


-١‏ وأما مايكرن المكلفف ممذواً فيه بالجهل مما لايملم إلا بلحجة الرسالية فهو 
.ممذور بالتأول فيه إذا أمكن أن يكون غير مكذب للرسول صلى الله عليه وصلم 
ولامستحل لثمله. وأما إذا لم يمكن ذلك فلاايعذر بشبفته, 


ومعلوم أن الإمكان هنا لاينضيط بحد محدود بيتوي فيه جميع الممينين 
وائما هر أمر اعتپاري تسبي إاضافي. 


فقد يعذر بعش الناس بشبهة دون أن يمذر بها غيرم لاختلاف أحوال 
الاس وظهور آثار الرسالة أوخفائها وماييسط بالمعين من ملابسات ا وتحو ذلك. 


.)1155( أخرجه البخاري. في /إستابة_المرتدين/.‎ -)١( 
.)1104( والترمذى /كتاب الحدود/‎ 
.)6+01( وأيى داود /كتاب الحدود/‎ 
.)4060( والنسائي قي /تحريم الدم/‎ 
وأخمد قي المسند (25/1؟).‎ 


TT Es 


وفرق بين الكلام في هذء المسألة من حيث المعتير في الاعذار من حي 
الاسل وأنه يدخل فيه جميع فالا يملم إلا بالحجة الرسالية مطلتاء وبين اكلام فيها 
من حيث التطبيق على واقع معين. 


وذلك أن الكلام في الاعذار من حيث الاسل فيه تحديدٌ لمناا الحكم 
الشرعي؛ وأما تطبيق ذلك على معين فهو تحقيق لذلك المنااء وقد يقع الاختلاف في 
تحقيق المئاط صع الاتفاق في أسل مناط الحكم. 


فالاسل في الاعذار بالتاول من حيث مناط الحكم الشرعي أن كل مالايعلم إلا 
بالحجة الرسالية فالمكلف معذ ور بالتاول ف وأما تطبيق ذلك على البعين وسعرفة الحكم 
فيه فيتبع الاجتهاد في حال الممين وهل تعتبر شسيهته أولا تعتبر 


ومملوم أن التأول كلما كان في أمر ظاهر كان الأعذار أضيق وكلما كان في 

٠‏ أمر خفي كان الاعذار أوسع. ثم لابد بعد ذلك من النظر في أمكان” لين متاو عن 
شبهة أو أن يكون تاأوله مما لاتمكن فيه الشبهة بالنظلر إلى القرائن والدلالات 
المحتفة. والآامر هنا اجتهادي لايخضرم الغلاف فيه ماتقرر من الماعدة في ذلك وهي أن 


المعتبر في الاعذار إمكان الشبهة في التاول. 


يقول الامام ابن الوزير رحمه الله وهو يحاول أن يضع شابطاً للبعتبر من 
التاول م في الاعذار وغير المعتبير: (إعلم أن أسل الكنر هو التكذيب(١)‏ المتعمد لشي 
من كتب الله تعالى المعلوسة أولاحد من رسله عليهم السلام أولشي مما جاؤوا به إذا 
كان المكدب به معلوماً بالضرورة من الدين. 


-)١(‏ كلام ابن الوزيس هنا عن الكفر المتملق بالتأويل لامطلق الكقر. ولذا 
علقه بالتكذيب. والتأويل داخل قي عموم التأول وحكمرهحكمه. فكل تأويل 
فهو تأول لكن لايلزم أن يكون كل تأول تويلا لنس.شرعي. 


RR E E: 


ولاخلاف أن هذا القدر كر ومن صدر عله فهو كافر أذا كان مكلفاً غير 
مغتل المقل ولامكرءه. وكذلك لاخلاف فى كثر من جحد ذلك اللوم بالشرورة 
للجبيع وتستر باسم التأويل فيما لايمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الاسماء 
الحسنى بل جميع القرآت والساد الأخروي من البمث والقيامة والجنة والشار. 


قم قال: 


وإنما يقع الاشكال في تكفير من قسام باركان الاسلام الخمسة المنسوس على 
إسلام من قام بها اذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أوللاكثر لاالمملوم له. وتأول 
وعلمنا من قران أحوالة أنه اقش اتكذيب أوالتبس ذلك علينا في حقه وأظهر التدين 
والتصديق بجميع النبياء والكتب الربانية مع الخطأ الفاحش فى الاعتقاد وسسادة 
الأدلة الجلية عقلاٌ وسماً ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة) . () ٠‏ 


وملخس مايريد الامام ابن الوزير رحمه الله أن يقوله فى كلامه النفيسس 
هذا هو: 


-١‏ أن اتكفير في التأويل متعلق بالتكذيب ولايمكن الحكم في ذلك إلا مل جهة عدم 
إحتمال غيره ولذا حدء بأته في المعلوم صشرورة للجميع ومالايمكن تأويله الا علس 
جهة الرد والتكذيب. 


-١‏ أن القرائن الطاهرة معتبرة في تبين حال المعين وأنها كافية في الدلالة على 
إحتمال عدم التكذيب الذي هو مناط التكفير في التأويسل. 


*“- وندرك من كلامه أيضاً تحرجه من جعل المملوم من الدين بالضرورة ماطاً 
لعدم الاعذار بالشبهة مطلتاً ولذا قيده مرة بقوله: المعلوم بالشرورة للجميع. 


وقيدة مرة أخرى في جانب تفي التكفير بقوله: المعلوم بالضرورة للبعض أو للاكثر 
لا اسه ' 


-)١(‏ إيثار الحق على الخلق. -لاين الوزيسر- صر(116). 


TYE ~~‏ س 


فرجع الأمر إلى أن التكفير متعلق بأن يكرت المعين قد تأول فيا تحكم بأنه 
علوم له بالضرورة بحيث لايكون له شبهة وهذا الحكم ليس مرتبطاً بالمشالتة لذاتها 
وكونها معلوسة من الدين بالضرورة أم لا وإنئما هر مرتيط بحال الممين وهل يمكن أن 
يحصل له فيما تاوله شسبهة آم لا 


ويهذا يعلم أن مجرد إمكان عدم الشبهة الذي هر فرغ الحكم بأنه في أمر 
معلوم بالضرورة من الدين لايكفي تكفير الممين إذا تأول بما يخالغه لانه قد 
لايكرن معلوماً عند كل معين: فالحكم پان EE‏ ضرورة إلما مر 
من حيث العمرم وقد يتخلف بالنسبة ليعش الأفراد. 


وإئما العتبر عدم إمكان الشبية بحي نحكم على السين بعد تيين أمرء 
وكنطس قيما ثاوله وفي القرائن المحتقّه بحاله. 


وذلك أن الأعذار بالشبهة تابع للأعذار بالجهل وحكم حكمه. وقد تقدم أن 
مجرد إسكان المام ليس كافياً في عدم الأعذار بالجهل فيما لايعلم إلا بالحجة الرسالية. 
بل لابد من عدم امكان الملم حتى لائمذر الجاهل بجهله. 1 


ولهذا لما تسزوج رجل أمرأة أبيه أمر الرسنول صلى الله عليه وسام بقتله 
كفراً ولم يمذ ر لابالجهلل ولابائتاول والشبهة. 


يقول البراء بن عازب رشي الله عله: (مر بي + 
وضه لواه. ققلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسسول الله صلى ١‏ 
رجل تزوج امرأة أبية أن آتيه برأسه). )١(‏ 


يقرل الامام الشوكاني رحمه الله: (فيه دليل على أنه يجوز للدمام أن يامر 
بقتل من خالف قطلعياً من قطعيات الشريعة كهذه المساألة. فان الله تعالى يقول: 
((ولاتنكحوا مانكح أباؤكم من التسام..)) (التسام/؟؟). 


-)١(‏ أخرجه الترمذي /كتاب الاحكام/ )١515(‏ وحسكه. 
وأبو داود /كتاب الحدود/ (44106), 
والنسائي /كتاب النكاح/(١555).‏ وابن ماجه/كتاب الحدود/ 
.)11١9(‏ تال الامام الشوكاني: وللحديث أسانيد كثيرة منها مارجاله رجال 
الصحيح (ييل الأوطار) ‏ ل 7 


کو 


ولكنه لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أص صلى الله عليه 
وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله صستحلاً وذلك من موجيات الكفر). )١(‏ 


وهكذا لم يكتف الامام الشوكائي هنا بمجرد كون المخالفة في أمر قطمي حتن 
بين أله لايد أن يكون ذلك قد بلفه الحكم الشرعى بخصوص تلك المسألة حتى لايعذر 
بالجهل ولابالشبهة. فاذا فمل مافمل فانه يكون لظم فعلته مستحلا لنمله يذلك فيقتل 
مرتداً. ` 


ولايقال هنا إن قتل ذلك الرجسل يمكن أن يكون مع الحكم ياسلامهء لان القتل 
ليس حد الزاني واا كان يجلد إذا لم يكن قد أحصن أويرجم ذا كان محصئاً. 


ولايقال أيضاً إنه كان تعزيراً له مع إحتمال أن يكون مسلا لان التمزيس بالقتل 
لايكون إلا لمن الايندضع شرء إلا بالقتل. وهذا الرجل لم يكن مه فتئة كما تكون من 
الساعين في الارس فساداً والداعين إلى بدعسة راي لايندفع شرها الا بموت 
أسحابها ونحر ذلك. : 


وحال ذلك الرجل ليس كحال قدامة بن مظلعون رشي الله عنه وأسحاب 
الذين إستحلوا شرب الخمرء وذلك أنهم إتما فملوا ذلك تاو لديل ظلئوء دالا على 


مااعتقدوء. فأمكن إعذارم بالشبهة مع عفلم مخالتتهم أيضاً. 


-)١(‏ تيل الاوطان (27/90؟). 


4 E 


الك تة وات ا 


Ph O E 


الثقية من الاتقاءءوهي: الاستخفاء بالاسلام لمذر يبيح ذلك؛ سوام 
كان ذلك بكتمان الدين وعدم إتلهارء ٠أ‏ وياظشهار مايخالف الايمان من كفس أوممسية فى 
الطامر فقط. 


وهذه حالة إستثائية لاتباح إلا لموجبءإذ الأسل في المسلم أن يتطابق 
لامر وبالئه بحيث يكرنً ظامرء لازماً لباطنه “ وباطته لازمآ لقلاهره. ولهذا كان 
التتلامر بكثر أومعصية من غير عذر نفاقاً وخداعاً لايسح بحال في غير التقية إلا في 
حال واحدة هي: أن يكوت ذلك حيلة لمصلحة المسلمين في الحرب خاصة دون 
غيرها لما صسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الحرب خدعة),. )١(‏ 


ومثال ذلك طافصله نعيم بن مسعود رضي الله عنه حين أسلم أثناء حرب 
الاحزاب ولم يكن أحد يعلم بإاسلامه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ققال: 
يادسول الله. إني أسلمت فمرني بما شت ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إنما أنت رجل” واحد فخذل عنا مااستطهت قان الحرب لخدعة). وذهب إلى كل 
من اليهود ومشركي قريش وأوصهم بأ فرق الله به بينهم وكان مع ذلك يتطاصر لكل 
منهم بالنصح وأله لم يسام فكتم إملامه أجل هذء المصلحة. (5) 


-)١(‏ أخرجه البخاري /كتاب الجهاد والسير/ (050؟), 
ومسام /كتاب الجهاد/ (55؟7١).‏ والترمذي /كتاب الجهاد/ (11178) 
وأبو داود /كتاب الجهاد/ (9753), 

(۲)- أنظر زاد المعاد -لاين القيم- (75/5؟), 


A‏ م 


وأما الخدعة باظهار الكفر فشاله ماحصل من صحمد بن مسلمه وصحيه حين 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من كعب بن الاشرف فاته آذى الله ورسوك. 
ققام محمد بن صسلمه فقال: يارسول الله أتحب أن أقله؟ قال: نعم. قال: فاذن لى 
أن أقول شيئاً. قال: قل. 0 


فأتاء محمد بن مسللية ققال: إن هذا الرجل قد سألا صدقة واته قد 
عنانا وانى قد أتيتك استسلفك. قال: وأيضاً والله تملّنه. 
قال: اا قد اتبعنام فلا نحب أن ندعه حتى تنطر الى أى شل يصير شأنه 
٠.الحديك)‏ (0 ' اك 

فهذا محمد بن مسامة رضي الله عنه يستاذن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يقول شیا فياذن له صلی الله عليه وملم فيتظاص أنه منافق وآنه لم یسام 2 
في الاسلام حتى يسستدرج كمب بن الأشراف وكان ذلك حين خرج له في الليل فقتله 
محمد بن فة2 واناه 


وهذا مما يدخل ‏ في عموم الأعذار بمشل هذا في الحرب؛ ولهذا بوب 
الامام البخاري رحمه الله لهذه القصة بقوله: (باب الكذب في الحرب). وبوب لها 
الأمام ابي داود بقوه: (باب: المدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم). 

ومن كل اميق يعلم: أن اتقنية إذا لم تكن لمذر تباح #؛ولم تكن في 
حرب قائها لاتكون الا نفاتاً. فان كانالتظامر للكفار بما هو كفر كان كفراً ونفاتاً 
أكبر؛ وإن كان بمصية لم يكن ذلك من النفاق المخرج من الملة. 


بقي أن تملم بعد ذلك أحكام الثقية على التفصيل والفرق بين الثقية بكتمان 
الدين؛ والثقية.باظهار الكفر ومناط الاعذار في كل 


-)١(‏ أنطر البخاري رقم )4٠۲۷(‏ من كتاب المفازي /باب قتل كعب بن الأشرف/. 


Ek 


أولاً- الثقيه بكتمان الديسن: 


الأسل فى المسام القيام بدينه واظهاره وعدم الاختفام بهءوهذ! واجب 
عليه. لكنه قد يعرش فى مجتمع لايستطيع فيه ذلك والا أوذى وفتن عن دينهءوهتا 
تجب عليه الهجسرة الى بلد يستطيع فيه اظهار دنيه. 


وهذا الوجوب هو مناط إيجاب الهجرة على من فتن في ادينة ولم يستطع 
اظهاره. ولاعلاقة لهذا بكرن الدار دار كفس أولاا فمتى تحقق الأمن للمسسلم 
واستطاع إظهار دينه وموالاة المسليين والبراءة من الكافرين لم تكن الهجسرة واجبة 
عليه ١‏ 

يقول الامام الشاضي رحمه الله: (دلت سنة رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم على أن فرض الهجرة على من أطاقهاءإنما هر على من فتن عن ديه بالبلد الذي 
يسام يهاء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن تقوم بيكة أن يتييرا بها بعد 
إسلامهم'المباس بن غيد المطلب وغيره أذ لم يخافوا الفتنة؛وكان يأمر جيوشه أن 
يقولوا لمن أسلم (أن هاجرتم فلكم ماللمهاجرين ‏ وإن أقمتم فاتتم كاعراب؛ءوليس 
يخيّرمم إلا نيما يحل لهم). (1) 


لكن ليس كل أحد ينتن في دينه يستطيع الهجرة ها الحكم؟ 
ان الواجب على المسلم إن يظهر ديه بقدر إستطاعته فان حاف الفتئة ولم 
يستطع الهجرة جاز له كتمان دينه وعدم اطهاره للا ينتن. لكن مع الاستمساك به 


في الخناء وعدم مشايعة الكنار على كفرهم بل ولا على معاسيهم ابتداه من غير 
اكراه يبيج ذلك. 


., )۱۷١-١1۹/۶( الام -للامام الشاقصي-‎ -)١( 


aT 


ومن هذا يعلم أن انكار من كان حاله كذلك لايمكن فى الظاهر باليد 
ولاباللسان فيكفيه حليتلذ الانكار بالقلب الذى هو كرء الكفر وأهله وعدم الرضى 
علهم و عن كفرهم لآنه لايمكئه الا ذلك. 


ومذاهومعن قول الرسول صلى اله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليفيره 
بيده فان لم يستطع فيلسانه قان لم يستطع فبقلبه وذلك أضمف الايمان). )١(‏ 


واصا من أستطاع انكار المنكر فى الظاهر فلم ينمل فانه يأثم لتركه الواجب 
عليه في ذلك. لكنه لايكفر بمجرد عدم إنكاره مع قدرته حتى يتحقق ‏ منه مايستو جب 
الكفر في الظاهر من قول أوفمل. 


وقد شذ عن هذه القاعدة من يرون أن الاسل في الناس اليوم هر الكفر. 
فلم يكفهم إشتراط التبين لاثبات وصف الاسلام مع وجود طايدل عليه من الاقرار 
أومايقرم متاصه بدعرى أن الناس يجهلون مفهرم الشهادتين. حتى حكموا بان عدم 
الاعتراض الظاهر على من يحكمّون غير الشريعة من القوانين الوضعية دليل كاف علس 
الرشى في الباطن. وأنهم بذلك قد شايمرا حكامهم وتابعرهم على عدم تحكيم 
الشريعة. وأن ذلك هو الأصل فيهم حتى يظهر منهم مايدل على خلافه بعد التبين. 
وتتيجة هذا القول أن من لم يتيين إسلامه ولم يهاجر في مثشثل هذء الفلروف يكون 
كافراً لاولاية بيه وبين المسلمين. (6) 


ويعتمدون في ذلك على طيفهيونه من آيات الأنفال في نفي الرلاية بين 
المسلمين المهاجرين وبين من أسلم بمكة ولم يهاجر. 


والايات هي قول الله تمالى: ‏ ((إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونسروا أولك بعشهم أولياء بعضس. 
والذين آمنوا وام يهاجروا مالكم من ولايتهم من شي حتى يهاجروا وإن إستتصروكم” 
في الدين فعليكم النصر إلا عاس قوم. بينكم وبينهم ميشاق والله بما تعملون ‏ بصير)). 
(الأنفال/77) 1 


(1)- دواء مسلم /كتاب الايمان/(۹؛) ,. والترمذي/كتاب الثتق/ (5115), 
وأبو داود /كتاب الملاحم/ (-4؟4). والتسائي/كتب الايمان(00-8). 
وابن ماجه /كاب القتن/(14-14), SS‏ 

 . واجع الباب الثاني؛الفصل الثانيءفي الكلام عن كر التولي والاعراضس‎ - )١( 
وشابط المحكومين بفير الشريئة ومتى يحكم عليهم بالكثر؟‎ 


س 


إلى قوله تالى: ((والذين آمنو! وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين 
آووا ونصروا أولك هم المؤمنون حقاً لهم مففرة ورزق كريم٠٠)‏ . (الأنفال/14؟) 


والمادحط أن الله قد ذكر صع المؤمنين من المهاجرين والانسار طائفة ثالثة 
هم المؤمنون الذين لم يهاجروا. 


وقد حكم اله تعالى أن لهذه الطائفة الثالشة حق النسرة في الدين إلا على 
قوم بينهم وبين السلمين ميثاق. لكن مع ذلك فليس لهم ولاية حتى يهاجرو! ومعلوم 
علماً قطمياً أن الولاية المنفية عنهم ليست الولاية التي هي مقتضى الأخوة الايمانية 
لتحقق وصف الايمان لهم كما حكم الله به لهم. 


وليست أيضا ولاية النصرة مع أن الله قد أمر بنصرهم في الدين إذا لم يكن 
ثم ميثاق بين مناستتصروا بالمسلمين عليهم وبين المسلمين. 


فما هي الولاية المننية عنهم في الآية إذن؟ 


قد حصل الليس في نهم المقصود بنهم الولاية هنا قديساً كما وقع ذلك 
حديظ وتكتفي هنا ببيان الامام أحمد رحمه الله لذلك حيثه يقول: (وأما قوله 
((والمؤسنون والمؤمنات بعشهم أوللاء بعض)). (التوبة/ )١١‏ وقال في آية أخرى 
((والذين آمنرا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شي حتى يهاجروا)). 
(الانفال/7؟) وكان عند من لايعرف معناهء يتقض بعضه بعضا. 


أما قوله: ((الذين آنوا ولم يهاجروا طلكم من ولايتهم من شي حتى 
يهاجسروا) ) يعنى من الميراث» وذلك أن الله حكم علس المؤمنين لما ماروا إلى 
المدينة أن لايتوا رشون إلا بالهجرة؛فان مات رجل بالمديئة ضع النبي مل الله عليه 
وسلم وله أولياء بمكة لم ا خرو ! كاشو! لایتوارثون. 


وكذا إن مات رجل بمكة وله ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان 
لايرئه المهاجر:فذلك قوله: ((والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شي)) 
من الميراث (حتى يهاجروا). 


i‏ ا 


فلما كش المهاجرون رد ذلك الميراث إلى الأولياءه هاجروا أم لم 
يهاجروا؛ وذلك قوله: ((وأولوا الأرحام بعشهم أولى ببمضش في كتاب الله من 
المؤمئيمن والمهاجرين)). (الأحزاب/1) وأط قوك: ((والمؤمنون والمؤمتات بعشهم 
أولياء بعض)) يعني في الدين والمؤمن يتولى المؤمن في دينه. فهذا تفسير ماشكّت 
فيه الزنادقة). )١(‏ 


وقد بين الأستاذ سيد قطب رحمه الله حكم هذه الطائفة الثالثة الذين 
آمنوا ولم يهاجروا وأنهم لايكفرون بمجرد ذلك فكات مما قاله: (ثم وجد أفراد 
آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا بالمجتمع المسلم فصلا.. 
وجد فؤلاء الأفراد سواء في مكة أوفي الاعراب حول المدينة يعتنقون_ العقيد 
ولكنهم لاينشمون نملا سج الذي يقوم على هذه المقيدة؛ ولايدينون فصلا دينون 
كاملة للقيادة التائمة عليهاء ٠٠ ٠‏ إلى أن قال: فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء 
المجتمع المسلم ومن ثم لاتكون بينهم وبيئه ولاية. ولكن هناك رابطة القيدة). (؟) 


2 


ولاجسل ماتقدم فإن الصحابة قد إختلفوا في شأن من أصلم بمكة وبقي فيها 
ولم يهاجر مع قد رتهرطذلك ثم أكرهوا على الال مع الكنار يوم بدد. 


فمن الصحابة من تأاسف تمتلهمء ومنهم من رأى أنهم يلون أجل تغريطهم في 
عدم الهجرة حتى أكرصوا على القتال مع المشركين. ولو كانوا عندهم كفاراً لم 
يتاسفوا عليهم, 

يقول الامام محمد بن عيد الوهاب رحمه الله: (إن اسان المسلمين لم 
يهاجروا كرامة منارقة الأمل والوطن والأقارب ٠٠٠‏ فلا خرجت تريش إلى بدر 
خرجوا معهم كرماً فقدل بعشهم بالرميءفلما علم الصحابة أن فلاناً قتل وفلاناً قتل 
تاسنو! على ذلك. وقالوا: قتلنا إاخواتا. 


)١(‏ - الرد على الجهمية» شمن عقائد السلف. س(1۲). 
(۲)- راجع في ظلال القرآن للشهيد -سيد قطب- رحمه الله س( )٠١١۹-۱۰ ٣١۸‏ 


STAT 


فانزل الله تعالى فيهم ((إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كشا مستضعفين قي الأرض -إلى قوله- وكان الله غقوراً رحيطا)). 
(التساء/؟؟) 


فليتامل الناسح لنفسه هذء القصةء وما أنزل الله فيها من الآياتءفان أوئلك 
لوتكلموا بكلام الكفرءونملو! كفراً ظامراً يرشون به قومهم لم يتأسف الصحابه على 
قتلهمءلأن الله بين لهم وهم يمكة لما عتذبوا قوله تعالى: ((من كفس بالله من بعد ايمائه 
إلا من أكرء وقلبه مطسُن بالايمان)). (التحل/5١1)‏ ش 1 


فلو كاتوا ممموا عنهم كلاماً أوفملاً يرضون به المشركين من غير إكراء 
ماكانوا يقولون: قتلنا اخوائنا) , )١(‏ 


-)١(‏ مختصس سيرة الرصول شين المجموع صر(؟455؟). 


ھا ند 


ةنياً- اثقية باظهار اكثر: 


لايجوز بحال إظهار الكفس إبتداء من غير إكراء )١(‏ بدعوى التقية. بل 
لايجوز ذلك بما هو مصية. 


ولهذا لما فعل حاطب أبن أبى بلتمة رشى الله عنه مافعل من مكاتبة كفار 
قريسش بخبر مسير الرسول صلى الله عليه وسام والمسلمين ممه لقتخ مكة لم يمذره 
الرسرل صلى الله عليه وسلم حتى أن بعمض الصحابة كعمر رضي الله عنه قال انه قد 
نافسق. , : 


لكن الرسول صلى الله عليه وسام تيين حاله لاحتمال أن يکود نضله كثرا 
وردة عن الاسلام أو أن يكون معصية لاتخضرجه من الللة. 


فلما تبين للرسول صلى الله عليه وسام حاله وأنه إنما كاتب قريشاً مسائعة 
ومداهنة لهم وتقية لاجل حفظ ماله وأهله بمكة لامظامرةٌ للمشرکین ولامرالاة: لهم 
على دينهم. لم يكفرء وكانت تلك الحصية منه صففوزة بحستته العظلمى يوم بدر فاذا 
كان هذا في مسسية ولم يمذر حاطب رشي الله عنه بل كان آثماً يذلك فكيف بالكفر؟ 


فالتضامر بكفر أومعسية من دون عذر يبيج ذلك يوجب المؤاخذه بحسب 
ماتحقق في الظاهر من كفس أوعمسية. 

وهذا الاشتراط في القية هو حقيقة الفرق بين منهج أمهل السنة فى 
النفية ومنهج الشيعة في ذلك. قان التقية عندهم هى الأاسلءفتباح من دون اكراءه 
موجب بل لمجرد احستمال الشرر ولو لم يتخحقق فملا. ومذا في الحقيقة دفاق وليس 


-)1١(‏ سيق الكلام فى امتثنام الحرب ققط 


س 


يقول شيخ الالام ابن تيمية في بيان هذه المسألة: (القاة ليست بأن 
أكذب وأقول بلساني ماليس في قلبي فان هذا نفاقءولكن أفمل ماأقدر عليه كما في 
الصحييح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من رأى مثكم متكراً فليغيره بيده فان 
لم يستطع فبلساته فان لم يستطح فبقلبه وذلك أضعف الايمان. )١(‏ 
فالمؤمن إذ1ا كات بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع 
عبصزء ٠لكن‏ إن أمكثه بلسانه والا فبقلبه. مع أنه لايكذب ويقول بلسانه ماليس في 
قابه؛ اما أن يظهر دينه وإما أن يكتتمه؛ وهر مع هذا لایوافتهم على دينهم كلهءبل 
غايته أن يكرن كمرمن .آل فرعون وامرأة فرعوت. ومو لم يكن موافقاً لهم على جميع 
دينهم؛ولاكان يکذب ولايقول بلسانه ماليس في قلبه. HEGE‏ 
الدين شي وإظهار الدين الباطل شي آخرءفهذا لم يبحه الله إلا لمن اکر بحية 
أبيح له النطئ بكلمة الكمره والله تعالى قد فرق بين المنافق والمكرة. 


والرافضة حالهم من جنس حال المثاققين لامن جنس حال المكره الذي 
أكرء على الكنس وقليه مطملن بالايماد) . ١ )١(‏ 


ومن هنا تملم الفرق بين المناط في الأعذار بكتمان الدين وأنه المجز عن 
أفلهاره ولو لم يكن إكراء. واطا اظهار الكغر والمعصية فلا بد لاباحة اتقية نيه من 
الأكراء. 3 

وذلك لن القيام -- المطلوب مثسروط بالاستطاعة وأما تسرك المنهي 


فالاسل فيه اترك وليس سا تشترط فيه الاستطاعه؛ وائما يكون إشتراط الاستطاعة 
عند الاكراء على المخالفة بثمل ا عند 


(۲)- منهاج السنة النبوية شيخ الاسلام ابن تيمية- (؟/١56),‏ 


:176:1 ميد 


ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (20-0 إذا! تهيتكم عن شي 
فاجتشبوه ؛ واذا أمرتكم بأمر فأتو! مه طاإستطعتم). )١(‏ قعمم الأمر بالامتناع عن 
كل منهي عنه. وقيد فمل المأمور بالاستطاعة. 1 


وعلى هذا الاسل داعني إشتراط الاكراء في التفلاهر بالكثر. أدلة 
كشيرة. منها وهو أوشضحها وأظهرها قول الله تعالى: ((من كفر بالله من بعد إيمانه إلا 
من أكرء وقليه مطسُن بالايمان؛ ولكن من شرح بالكثر سدراً تمليهم غب من الله ولهم 
عذاب عظطيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة: وأن الله لايهدى القوم 
الكافرين) . (التحل/١١٠-۷٠٠) ١‏ 


فلم يمذر الله أحداً في الكفر الللاهر بغير الاكراء. فمن تظاهر بالكنر ولم 
يكن مكرهاً فانه لايكون الا كافراً لانشراح صدرء بالكغر لازم الفلاهر والباطن. 


فلا عذر لاحد في ذلك بقير الاكراء مطلقاً سواه كان كغره محبة لوطنه 
أولأمله وعشيرته أوتوقمه أذى الكفار ولحو ذلك. 


يقول الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان دلال هذه 
الآية على مذا الأصل: (لم يمذر الله ٠‏ . إلا من أكرء مع كؤن قلبه مطلمئاً 
بالايمان. وأما غير هذا ققد كغر بعد إيمانه أسواء فمله خرفاً أومداراة أومشحة 
بولته أوأهله أوعشيرته أومالهءأوفمله على وجه المرّح أولفير ذلك من الأغراض الا 
المكره. 1 
فالآية تدل على على هذا من. وجهين: 


الأولى: (إلا من أكرء) فلم يستثن الله تعالى إلا البكره+وصلرم أن الائسان 
لايكرمالاغلى الكادم أوالفمل؛ وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. 


. )١۲۸۸(ةنسلاو رواء البخاري /كتاب الاعتصام بالكتاب‎ -)١( 
والترصذي/كتاب العلم/(5181).‎ .)١517( ومسلم /كتاب الحج/‎ 
.)١511( والنسائي /كتاب الحج/‎ 


SIRS 


والكانية: قوله تالى: ((ذلك بألهم امتحبوا الحياة الدنيا على الأاخرة). 
(التحل/؟١٠)‏ فصرّح أن هذا الكضر والمذاب لم يكن بسبب الاعقاد أوالجهل 
أوالبفض للدين أومحبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حلطوط الدينا فآشرء 
على الدين). )١(‏ 


ولهذا فانه لما كان بمكة قوم قد نطلقو! بالشهادتين لكنهم ظامروا المشركين 
من غير إكراء لم يمعذرهم الله تمالى بل حكم بنفاقهم وكفرهم وبين ذلك للمسلمين فقال 
تعالى: ( (فمالكم في المنافنين فتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من 
أشل الله ومن يضلل فلن تجد له صبيلاً. ودوا لو تكفرون كما كفرو! فتكوئون سوام 
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوم 
حيهة وجدتموهم ولاتتخذو! منهم ولياً ولاتصيراً). (النساء/۸۸) 


يقول الامام ابن كثير رحمه الله: (قال الموفي عن ابن عياس نزلت في قوم 
كانوا بمكة قد تكلمو! بالاسلام وكانوا يظامرون المشركين فخرجرا من مكة يطلبون 
حاجة لهم ققالوا: إن تتينا أسحاب محمد فليس علينا منهم باس. وان المؤمنين لما 
أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت طائفة: اركبوا الى الجيناء فاقلوصم فاتهم 
يظامرون عليكم عدوكم. وتالت فة أخرى من المزّمئين سبحان الله أوكما قالوا 
أتقتلرن قوماً قد تكلموا بشل ماتكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا 
ديارهم فستحل دماءهم وأموالهم فكانوا كذلك فنتين والرسول عندهم لاينهى واحداً من 
الفريقين عن شي فنزلت ((فمالكم في المناققين فثتين٠0٠‏ الأية)). زواء ابن أبي حاتم 
وقد روى عن أبي سلمه بن عيد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من 
هذا). () 


-)١(‏ كشف الشبهات -للشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب- ضمن مجموعة 
مؤلفاتى العقيدة والاداب الاسلامية س(١8١).‏ 
(؟١)-‏ تضیر ابن كثير .)055/1١(‏ 


FAR 


تفهؤلاء لما ظلاهروا المشسركين ووالوهم على دينهم لم ينفعهم ماتطاهروا به من 
الاسلام(١)‏ لن مافصلوء لم يكن تقية أكرهوا عليها وإنما كان إختياراً منهم لذلك فلم 
يكن لهم عذر وعلى هذا الأسل تفهم آية الثقية وهي قول الله تعالى: ((لايتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمئين ومن يفصل ذلك فليس من الله في شي إلا 
أن تنقوأا منها تقاء ويحذركم الله نفسه.0..0.)). (آل عمران/۲۸) . 


وقد فهمت هذه الآية على وجهين: 


فمن الملماء من يرى أن الثقية المتصودة في الآية ليست تملا يفصله المسلم 
أوقولاً يقرله وائما هي من جنس كتمان الدين ويتحقق ذلك بعدم البراءة من 
الكافرين لان الأسل في المسالم في غير حال التقية البراءة منهم وموالاة المؤمنين. 


يقول الامام ابن اليم رحمه الله: (معلوم أن الثقاة ليست بموالاة؛ ولكن 
لما نهاهم الله عن صوالاة الكنار اقتضى ذلك صاداتهم والبراهة منهم ومجاهرتهم 
بالعدوان في كل حال إلا إذا خسافوأ من شرهم فاباح لهم التقية؛ وليست التقية 
بموالاة). (۲) 


ومن الملماء من فهم أن التقية في الآية ليست مجرد عدم البراءة من 
الكافرين وإنما مي مصالعتهم ومدامتتهم بالقول دوت مواقتتهم بالعمل. 


-)١(‏ هذا السيب هو الموافق لشاهر الآية وسياقها. وأط طورد 
عن زيد بن ثابت أن ذلك كان في المافقين الذين رجعوا يوم أحسد 
إلى المدينة فبعيد وإن كان في الصحيحين. لان المناققين الذين تخلفوا 
عن غزوة أحد لم يكن عليهم هجرةءكيف وم في دار الهجرة؟ وقد قال 
الله تعالى: ((فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا)) ولاجل هذا رجح 
الامام الطبري وغيره أن المقصود بالاية من كانوا بمكة على ماسبق 
وصفهم. 

(۲)- بدائع القوائد -لابن القيم- (1۹/۲) . 


ا 


يقول الامام أبن جرير رحمه الله: (إلا أن تتقوا منهم تماء: أي إلا أن 
تكونوا في ساطانهم فتخافونهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بالسستكم وتضمروا 
المداوة ولاتشايعرهم على ماهم عليه من الكش ولايعيتوهم على مسام بتمل). )١(‏ 


والذي يظهر أن المقمود بالثقية في الآية ليس مجرد عدم البراءة من 
المشركين عند الخوف والسرورة وإن كان ذلك مباحاً. كما أله لافرق بين المرالاة 


والمصانعة .باللسان دون العمل عند الخوف أيضاً. 


وانما المقصود بالآية أن صوالاة الكافرين بقرل أوفمل وموافتتهم على دينهم 
في الظامن خروج من الملة وهذا لايكفي في تحتيته في البعين مجرد عدم البراءة 
من المشركين. ولهذا علق الله وصصف المرالاة في الآية بقوله تعالى: ((ومن ينمل ذلك 
فلیسس من الله في شي)) . (آل عصران/2؟) 


وأما التفريق بين القول والفمل فاد وجه له فكما يكرن الكفر بمظاهرة 
المشركين بالفمل فكذلك بالقول ولافرق. ولمذ! كان الاعذار بالتقية عاصاً في قوله 
تعالى: ((من كش بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقليه سملن بالايمان٠٠‏ الآية). 
(التحل/1١٠)‏ وعمار الذينزلتيسييه الآية إئما أكره على القول لاعلى النصل. 


فمعتى الآية على هذا هر: أن مظاهرة المشركين مطلقاً سواء كان ذلك 
بقول أوفمل موالاة لهم وخروج من الملة من حيث الأسل. الا أن يكون ذلك 
تقية. واتقية في ذلك لاتكون بمجرد الخوف وتوقع الشرر وإنما تكرن بحصول 
الأكراء حقيقة. ّْ 1 


فهنا فرق بين اثقية بكتمان الدين والذى يكفى فى الأعذار فيه مجرد 
خوف الضرر لكن إظهار الكفر لابد فيه من تحقيق الاكراء لامجرد الخوف والنوقع. 


(1)- جامع الييان لابن جرير (5182/5). 


ولهذا نهى الله تعالى عن موالاة أمل الكتاب وبين أن موالاتهم ولو مع 
الغوف كفر فقال تعالى: ((ياأيها الذين آمنوا لاخذوا اليهود والتصارى أولياء 
بعشهم | وليساء بعض. ومن يتولهم منكم فاده صنهم إن ألله لايهدي القوم الظالمين. فترى 
الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخحشضبى أن تصييئا دائرة فمسى الله 
أن ياتي بالفتح أوأمر من عند. فيصبحوا على ماأسروا في أتفصسهم تادمين)). 
(المائدة/ ١أمللاه)‏ 


فلم يجمل الله مجرد الخشية من أن تكون الدائرة والفلبة للكافرين عذرةٌ 
في موالاتهمءبل جعل من تولاهم معتذراً بذلك منهم ثم بين أنه لايفصل. ذلك إلا من 
كان في قلبه صرض النفاق. 


5 ¢ 
ومشل هؤلام في عصرنا من يحكمون النواتين الوضعية ويرفضون الحكم 
بالشسريعة ويعتذرون بالخوف من الكافرين لو التزاموا بالشريعة ويقولون (نخشى أن 
تصيبنا دائرة) ويسوفون في أصر تحكيم الشريعة مدعين اتتظار التلرف 
المناسب!! 1 


والحقيقة أن ذلك لايدخل في حكم الاكراء بل ولافى أحكام الشرورة. 
فائه لامانع ابتداء من إعلان تحكيم الشريعة إلا الخوف وموالاة الكافرين؛وانما 
يكون الماع عند تطبيق بعض مايتعلق بيذ الحكم بالشسريمة على التفصنيل بعد 
إقرارها ابتداءٌ بحيث تكون هي أمل التشريع ومذا صا يدخل تحت قاعدة 
اتتكليف على قدر الاستطاعة. فمن عجن عن تطييق بعس أحكام الشريمة بعد التسليم 
لها ورفش ماسواها من القوانين الجاملية كان ممذوداً. 


ولابسد من التفريق بين هاتين الحائتين , 
وصما يسدل على أن صوالاة الكافرين خحوفاً منهم أومشسحة بالوطن كفر مالم 


يكن ذلك عن اكراء؛ ماذكرم الله عن نبيه شعيب عليه السلام وتهديد قومه له 
باخراجه من أرضهم إن لم يعد في ملتهم ويوافتهم على ماهم عليه. 


بحم 107 مر 


ولكن نبي الله شعيباً عليه السلام قال كما حكى الله عنه: (قد افتريثا على 
الله كذياً إن عدا في ملتعم بعد اذ نجانا الله منها. ومايكون لا أن مود فيها إلا أن 
يشاء الله ربناء رسع ربنا كل شي علاءعلى الله توكلا ربنا اقح بيننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين). (الأعراف/11) 


ER A REE 


من تلاعر بالكفر وهو كارءم له غيس راص عنه وإنما ضله تقيه لما حصل له من 
الاكراء فانه معذور لمدم تحقق القصد مه الى مايه الكثر وكون قلبه مطمئتة 
بالايمان ولو كان ظاهره بخلاف ذلك. 

والاكراء المعتبر مما هو ماإتتفى فيه الرضي بالكفس مع كون المكرء مكلا 
مختاراً لما مله قاسداً إليه غير ملجا بحت ينتفي قصدء بالكلية. 


وذلك أن المكرء سكلف ولايكون مكلئاً إلا إذا كان مختاراً أن ينمل ماأكره 
عليه أو ألا ينملءاما 151 لم يكن مختارا ولايمت" ذلك فانه لايكون مكلفاً ولااعتبار 
لممله الظامر ولايد خل في ' أحكام التقية إبتداة. 


وعلى هذا فلا بد من التفريق بين الرصى الذي حتيقته ملمانيئة 
والشراحه وبين الاختيار الذي حقيقت مجرد تحقق القصد إلى إيقاع الثمل 0 
سواه رشي عنه الفاعل آم لا. 


فالرضسى بالكفر هو مناط التكقير وأما الاختيار والقصد إلى النمل الطاهر 
فهو مناط اتكليف. 


لكن هل معنى هذا أن الرشى أمر باطن لايمكن الحكم عليه؟ 


الحقيقة أن من كان مكلفاً مختارآًء وتظامر بشي من أعمال الكضر ولم يكن 
مكرما لايكون إلا كافراً ولو إدعى أنه كارء لممله في الباطن لان هذا حقيقة 
اتلازم بين الشامر والياطن؛ فلا عبرة اذد بدعوى ألكرء وعدم الرشى عن الكض 
الظافي مع الكراء. 


ع 


يقول شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله في ممشى تقول الله تعالى: ((من 
كثر بالله من بمد إيماته إلا من آكره وقلبه مطملن بالايمات ولكن من شرح بالكض 
صدراً... الآية). (النحل/1٠٠)‏ 


(قان قيسل: فقد قال تعالى: ((ولكن من شرح بالكضر سدراً قيل: وهذا 
موافق لاولهاءفائه من كر بغير اكرام فقد شرح بالكفر سدراًء والا تناقضس أول 
الآيسة وآخرماءولو كات المرأد بمن كفر هو الشارح سدرء وذلك يكوت يلد اكراء 
م يستثن المكرء فتطاءبل كان يجب أن يسني المكره وغيره إذا لم يشرح 
صدره٠وإذا‏ تكلم بكلمة الكفر طلوعاً ققد شرح بالكثر سدراً ومى كتر. 


وقد دل على ذلك قوك تعالى: ((يحذر المناققوند أن تنزل عليهم سورة 
تنبوهم با في قلوبهمءقل استهزوًا إن الله مخرج ماتحذرودءولئن سأتهم ليقولن 
إئما كنا نخوض ودلمب قل أبالله وآياته ورصوك كتتم تسستهزون. الاتستذاروا قد كفرتم 
بعد إيناتكمءإ مف عن طائئة منكم نمذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين)) . 
(النوبة/16-77) ققد أخبر أنهم كفروا بمد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالك من 
غير اعتقاد لهءبل كنا نخوض وتلمبوبيّن أد الاستهزاء بأيات الله كفرء ولايكون هذا 
إل ممن شرح صدره بهذا العلامءولو كات الايمان في قلبه منعد أن يتكلم بهذا 
الكلام). )١(‏ 


وعلى هذا فلا بد لدره وسف الكفر عن السعين الذى تطامر با هو كفر من 
أن يكون مكرهاً والا كان كافراً. 


واذا تبين ذلك فهل للاكراء حد يستوي فيه جميع أفراد المعينين؟. 


(1)ء- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (07/١؟5),.‏ 


ER i 


أنه ليس لاكراء حد منضيط يحكم به على جيع الميئين بل يختلف الحكم 
فيه باختلاف النظر في ثلاثة آمو ر هي: 


. حال المكره. فان الناس يختلغون في قدراتهم ومكاتتهم وتحملهم للاکراء‎ -١ 
؟- حال من وقع طه الاكراء. فان الامر فى ذلك أيضاً مختلف.‎ 


؟- الامر الذي وقع عليه الاكراء. وهذا ظامر أيضأءفليس الاكراء على الكثر 
كالاكراء على البعسية. وليس الاكراء على مجرد القول كالاكئراء على القول والتل 
أومجرد الثمل وهكذا. 


# فاما إختلاف الئاس في قدراتهم ومكانتهم فطاهر فقد يكون اكراها فى حق 
إنسان ماليس باكرام في حق غيرم لاختلافها في تحمل الاكراء حتى قال عيد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: (مامن ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدر على سوطاً 
أوبوطين إلا كنت متكلماً به). )١(‏ 


ثم إن إكراء المالم مشلا يس كاكراء غيرءه فانه قد يضل بعمض الاس بتقية 
العالم وأخذه بالرخصه. 

ولهذا شدد الامام أحمد رحمه الله في هذا الامر حين ستل عن العالم 
ومل له أن ياخذ 'بالتقية في فتواء فقال: (إذا أجاب المالم تقية؛ والجامل يجهل فمتى 
يتبيسن الحق؟). (؟) 


(1)- المحلى لابن حزم (551/42), 
(1)- البح المحيط لابي حيان (؟/4514). 


وصدق الامام أحمد رحمه الله فائه ماوقع الليس والفبش فى الأمة الا 
بمداعنة العلماء وتجرو الجهال بالافتاء بلا علم. 


وقد جعل رحمه الله من نفسه مشلا في ذلك فلم يداهن ولم يلن حين فتن 
على القول بخاق القوآن لما علم من اقتتان الناص وإنطماس وجه الحق لو قمل ذلك. 


#. وأما اخستلدف الاكراه باختلاف حال من يقع منه فظاهر. وفرق بين من يمام 
أنه عازم على اثناذ وعيسده وبين المهدد الذي يحتمل منه ذلك فقط. وفرق أيشاً بين 
من كان له ملطة في تحقيق ماتوعد به وبين من كان دون ذلك . 

س وأما اختلاف الاكراء باخستلاف الأمر المكرء عليه فأمسر التفاوت فيه وامسع 
فيا كان إكراهاً في هي قد لايكون إكراهاً في شي آخس. 


. يقول الامام النووي في بيان هذا التفاوث: (لايشسترط قوط الاختيار. بل 
اذا أكرهه على فمل يؤشر العاقل الاقدام عليه حذرا سما تهدد. به حسل الاكراء. 
فملى هذا ينظلس فيما يطليه منه؛ وماد دوم به؛ءفقد يكون الثيّ إكراماً في مطلوب 
دون مطسلوب وفي شخص دون شخص)., )١(‏ 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس المسألة (تآملت المذاهب 
فوجدت الاكراء يختلك باخستلاف المكره. فليس اللعتيس في كلمات الكثر كالاكراء 
الستبس في الهبة ونحوها. فإن الإمام أحمد قد نس في غير موشع على أن الاكراء على ٠‏ 
الكفر لايكون إلا بالتمذيب من شرب آوقيد. ولايكون الكلام إكرافاً وقد ننس على 
أن المرأة ألو وفيت زوجها سداتهابسمكنه فلها أن ترجع على أنها لاتهب لك إلا 
إذا خافت أن يطلقها أويسسي عشرتها. فجمل خوف الطلاق أوسوء المشرة 
اكراماً؛ 


)4 روضة الطاليين للامام النووي (60/2). 


ا 


ومشل هذا لايكون إكراماً على الكفرءفان الاسير إذا خشي اكثار أن 
لايزوجو. أوأن يحولوا بينه وبين أمراته لم يبح له التكلم بكلمة الكثر). )١(‏ 


i 
وقد يملسم الأمر وينحسر الاعذار بالتقية حتى لايعذر بها كما في حال‎ 
المكره على الكفر مع الدوام على ذلك لاني حالة عارشه.‎ 


ولهذا لما ملل الامام أحمد رحمه الله عن الرجل يوسر فيمرش على 
الكثر ويكرء. عليه أله أن يرتد؟ فكرهمه كراهة قديدة. وقال: مايشبه هذا عندى 
الذي أنزلت فيهم الآيسة من أسحاب النبي صلى الله عليه وسام؛ أوللك کانوا يراد وت 
على الكلمة ثم يتركوت يعملون ماشاؤواء ومؤلاء يريد ونهم على الاقامة على الكفر 
وتركا دينهم). )١(‏ 


وبعد كل هذاء 


فآنه إذا كان الرشى يالكنس التلامص مو مناط التكفير على الحقيقة٠‏ ولم يمكن 
الحكم عليه وممرفته إلا من حيلت دلالة الظاهر عليه؛وكان الاكرا. ماما من الحكم 
بتكني المعينءولم ‏ يكن الاكراء محدوداً يحد منسبط ي توي افيه جميع أشراد 
المكلفين. فلم يبق إذت إلا إعتبار الاكراء ماأمكن أن يكون عذراً في دره الحكم 
بوصف الكفر للميين. حتى إذا لم يمكن بحال أن يكون السيين مكرما ولو إدعاء كان 
كافراً, 


1 ومعلوم إن بجرد عدم إحتمال الاكسراء أمر إضافي نسبي يختلف من سین 
إلى اخر وأنه لايد للتحقسق مته من تيين حال كل مين على النفصيل قبل الحكم عليه 
يان ماادعاء إكرافأ» محتمل أوغير محتمل. 


-)١(‏ مجموعة التوحيد س(17؟), 
)١(‏ - المفني لابن قداصة (د/119), 


Ek عد‎ 


وهنا قد يحصل الخلاف في حكم مين وهل هو ممنذور آم غير ممذور 
للاختادف في أن ماإعتذر به من الاكراء محتمل أوغير محتمل. وهذا خلاف في تحقيق 
مناط الحكم. لكن الذي لايسح الخلاف فيه هو ماط الحكم لاتحقيق ساطه. 


التقية مباحسة والمسير أولى: 


كل ماسبق من الكلام عن الثقية إنما يدل على إياحتها لرقع الحرج الذي هو 
من مقاسد الشريعة ومقتضى رحمة الله بعباده. 


لكن ذلك لايدل على مشسروعيتها وجوباً أوإستحباباً بل الأسل هو عدم 
التقيه. وإئما يكون الأعذار بالتقية كحالة عارضة موقته تقتضي عدم الحرج ' ورقع الم 
ققد 5 


وعلى هذا فالصبر والأخسذ بالمزيسية أولى من الترخس ولو ومسل الاكراء 
إلى جد الشل. 


ولهذا يقول الرسول سلى الله عليه وسلم: (سيد الشهداء حمزةءورجل 


قام إلى إمام جائر فأمره ونهاء تفتله). )١(‏ 


.)1١0/5( أخرجه الحاكم في صناقب الصحابة‎ -)١( 


د 747 تيد 


وتأمل سير بلال رضي الله عنه وقد كان (تفصل به الأفاعيل حتى انهم ليضعوا 
الصخرة الظيمة على مدرءه في شدة الحر ويأصروته أن يشرك بالك فيأبى عليهم 
ويقول: أحده أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة أغيض لكم منها تقلتها رضي الله 
عنه وارضاء. 0 


وكالك حبيب بن زيد الأنصارى لما قال له صسيلمة الكذاب: أتشهد أن 
محيداً رسول الله؟ فيقول: نممء فيقول: أتشهد أني رسول الله فيقول: الاأسمع 
فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ابت على ذلك. 


٠٠٠٠‏ وكذلك عبد الله بن حذافة السسهسص رشي الله عنه حين أسره السروم 
وجاءوا به إلى ملكهم فقال له تنصس وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتيءققال له | 
لسو أعطيتني جميع ماتملك وجميع ماتملكه المرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله 
عليه ومام طرنة عين مافملت. فتال إذآ أقتلك. فتال: أنت وذاك؛ نأمر به فسلب 
وأمر الرماة فرموء قريباً من يديه ورجليه وهو يمرض عليه دين النصرانية فيابى ثم 
أمر به فأنزّل» ثم أمر بقدر من نحاس فأاحميت وجاء بأسير من المسليين فألقاء وهو 
ينظر ناذا هو عظام تلوح٠وعرش‏ عليه فابى فامر به أن يلقى فيها فرفع في البكرة 
ليلقى فيها فبكى فطمع فيه ودعاء فقال: إني انما بكيت لان نفسي واحدة تلقى في 
هذ القدر الساعة في اللهءفاحييت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس 
تمذب هذا المذاب في الله-.). ١ )١(‏ 


| وكذلك خباب بن الارت عذب فكان (ياخذ. المشركون(وقد ون له ناراً ثم 
يلقونه فيها نما يطتؤها إلا شحم ظهر.). (۲) 


.)0285/5( تفسير ابن كثير‎ -)١( 
.)5415/1١( الاصاية -لاين حجر-‎ -)1( 


1 


وتاسل قصة الاخدود وما كان من حال الفلام في الصبر على أن يتقتل 
ليهتدي الناس بسبيه. )١(‏ 


وقصة هومن آل فسرعون حيئما صرخ في قومه وتوعدهم بعذاب الله بعد أن 
كان يكتم إيمائه. وقصة مؤمن سورة يس وقد أمر قومه باتباع الرسل فتال: 
((ياقوم إتبعوا المرسلين؛ إتبعوا من لايسألكم أججراً وهم مهستدون؛ ومالي لاأعيد الذى 
فطرني واليه ترجعون؛ ااذ من دونه آلهة إن يردت الرحمن بسر لاتفن عني شاعم 
شيئاً ولاينتقذون إني إذاً لفي شلال مين إني آمنت بريكم فاسسسون)). 
(يس/١0-2٠),‏ فتتله قومه فقال بعد موته: ((ياليت قومي يعلمون يما غفر لي دبي 
وجعلني من المكرمين)). (يشس/97) 


والأمثلة على نحو ذلك كشيرة من أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 


المجاهسدين الصابرين من هذء الآمة ومن مبقها, مما يدل على المنزلة الرفيمة لمن 
أخذ بالعزيمة وترك الرخصة ولو كانت مباحة. 


.)5.0.06( أخرجه مسام/كتاب الزهد والرقائق/‎ -)١( 
والترمذي /كتاب التفیر/ (55597)ر‎ 


اتحاف المسريد شرح جوهرة التوحيد 

ع السلام اللقاني. مطبعمة بولاق مسر سنةة59اه 
أحكام أمل الذمة 

للامام ابن القيم- تحقيق: د. سبحي الصالح. 

دار العلم للملايسين؛ بيسروت ط:الثانية ةا ٠٠اه‏ 

إحياء علوم الدين. 

للفزالي. دار النسدوة الجسديدة؛ ييروت. 

الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 

للجريني - تحقيق د. أسحد تميم . 

مؤسسة الكتب الثقافية؛ ط:الأولىى نة ١٠٠اد,‏ 

إرواه الفليل تخريج أحاديث سار السسييل. 

لشي الاياني. المكتب الاسلامي ط: الأولى سلةة؟ة؟1, 
أساس اتقديس ' ١‏ 

للرازي؛مطيمة مصطفى البابي الحليي التاهرة سنةغه؟اه, 
الامتستمامةء 

لشيخ الاسلام ابن تيمية -تحقيق د. محمد رشاد سام. 
طبع جاده محمد بن سعرد الاسلامية. ط: الأولى صنة؟10اه. 
اشتقاق أساء الله الحسلى. 

لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي. 

تحقيق: د. عبد الحسين المبارك. 

موّسسة الرسالة ط؛ الثانية سنة ١١١د‏ 

أصول الابسسلام. 

لمحمسسد عبد . ضسين مجموعة: (الاسلام دين العلم والمديئة) 
دراسسة د. عاطف المراقيء دار سينا للنشي, 


-٠‏ أصول الدين. 


-١١‏ أصسول الدين. 


للبفدادي, دار الآفاق الجديدة. بيروت ط:اأولى سنة1101ه. 
للرازي. صراجعة وتقديم: طه عبد الرؤوق, 
مكتبة الكليات الأزهرية. 


15ا- أضراء البيان. 
للشبخ محمد الأمين الشتقيطي -عالم الكتب- بيروت. 


للشاطيبي؛ دار الممرفة. بيروت. 

تعليق: مسد رشسيد رضا. سكة ١٤اه‏ 
-١‏ إعلام الموقعين. 

لابسن القيم. تقديم له عبد الرؤوف, 

دار الجيل. بيروت. سسنة؟7ؤام 
-٠‏ اغافسة الليفان. 

لابن القيم -دار المعرفة. بيروت - تعليق: محمد حامد التقي. 
-١‏ اقتشاء الصراط المستقيم. 

لابن تيمية - مطابع المجد التجارية» 

تعليق: محمد حاسد الفقسي . 
۷- الأ 

الاسام الشاقمي. دار الفكر. بيروت ط:الاولى سة٠١٠١اه.,‏ 
۸- ايشار الحق على الخلق. 

لابسن الوزير - دار الب الملبية - بيسروت. 
۹- الايسسان. : 

تفخ الاسلام ابن تيبية. البكتب الاسلامي, 

ط: القلالثئة. مسلثة١١15ش,‏ 
-٠‏ كتاب الايمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجارته. 

للقاسسم بن سلام. شين أريع رسائل 

بتحقيق الشيخ الالبادسي. دار الأرقم - اكويت. 
ابلائ الفو ]517 

لابن القيم - دار الكتاب العربسي. بيروت. 
۲- البداية والنهاية. 

لابن كشيى - مكتبة المعارف - بيروت. ط: الرابعة سنة01٠1١ه‏ 
55ح البحسر المحصيسط. 

لأبي حيان - مطبعة السعادة. مصر ؛ط: الأولى شنةه؟؟1ه, 
4“ اا اللظشر. 

للدبوسي؛ وبهامشه: رسا في أصول الكرخي. 

المطبعة الأدبية التقافرة. ط: الأولى. 
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تحنة المريد على جوهرة التوحيد. 

إبراهيم الييجوري. ط:الاولى. المطبعة الخيسرية مصر سنة؛١؟1ه,‏ 
تحكيم القوانين,. 

مكتبة السحابة الاسلامية - الكويت. 

للشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ 
اتذكره في أسول الموتى وأمور الآخرة. 
للقرطيسي -دار الفكر- بيسروت,. 

الترغيب والترهيب. 


للمنذرى. تحقيق محمد محى الديسن عبد الحميسد. 


. مطلبعة السعادة بمصر ط: الأاولى سغة ,1١۷۹‏ 
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اشسينية. 

لشفيةخ الاسسلام أبن تيمية. شين الفتاوى الكبرى له. 
(البعله: اشاس داد اة - تروف 

التشريع الجنائي الاسلامى متارناً بالقانون الوضعى. 

عبد القادر عودة. دار العروبة - مصر ط: الثالشة سنة5ه؟اه 
تطلهير الاعتقاد عن أدرإن الالحاد. 

للمنعاني. تعليق الشيخ: املماعيل الاتصاري. 

طِ الشالشة سلكة 41١١١‏ . 

تمغليسم قدر المسلة. 

لمحمد بن نصر المروزي. مكتبة الدار بالمدينة المنررة. 
ط: الاولى سلنة 2110 1 

التفسسير السياسي في الاسسلام في سرآة كتابات الاستاذ 
المودودي والشهيد سيد قطسب. 

اہی اليح الندوى. دار القسلم الكويت طوالالثة سنةا.؛اه 
تفسير القرآن المظيم. 

لابن كثير. دار الفكر. بيروت سللة1 2110 

تغسير الشار, 

محمد رشيد رضسا- دان المنار - مصر - ط:الرابعصسة سنة؟71؟ام 
التكفير. جذوره وأصسبايه ومبرراته. 

ثعمان السامرائي. دار المثئارة. ط:الاولى سثنة؛.1اف. 
التكفير والهسجرة وجها لوجله. 

رجسب سد كور. مراجعة: علي جريشة سنةكدوام. 
وهو مشتمل على مجموعة من المخطوطات المهمة خاصة في موضوع 
التوقف والتبين. 
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تلخيص الحيس. 

لابن حجر. تعليق عبد الله اليماني. 

تمام التعمة بالدين الكامصل, ١‏ 

للشيخ محمد الأآمين الشنقيطي. دار ابن القيم ط:الاولى سنةاء؛1اهم 
تهذيب الآثفار. 1 

لابن جرير الطلبري -تحقيق د. ناصر الرشيد وعبد القيوم 
عبد رب الليي- مطايع الصنا- مكة سنة؟1:0م. 

كتاب التوحيد. 

ليخ الامام محمسد بن عبد الوهاب,. 

شمن مجموع مؤلفاته. طبع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
قسم (المقيدة والآداب الاسلامية). : 
التوسات. شري مصالفى. مخطوط. 

تيسير المسزيز الحميسد. 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 

المكتنب الاسلامى ط: السادسله ةه ٠٠اه‏ 

جامع اليلان. ` 

لابسن جرير. دار أالفكر. بيروت مسستةه٠٠١ه.,‏ 

جامع الملوم والحكم. 

لاسن رجب. مطبعة البابي الحلبي. 

فسن نا الراب اه 

حاشسية الكستلى على شرح المقائد اللسغية. 

مص لاء الثانية سنة:؟؟1 
حقيقة الايمان. عبد الله التنائى. 
الحكم بشير ماأتؤزل الله وأهل الفاو. 

محمد سرور بن نايف زين اللابيدين. 

دار الأرقم طوالثاتية سكةم كاه 

الحسكم وقضشية تكفير السلم 

سام الينهساوى- دار البحوث العلمية-الكويت ط:الثالثتسئةه ٠٠‏ اه 
الحكومة الاسلامية, 
الغنيقى. “شدي وصليق د مجة الي واا عبان 
ط: الآولى اة 14 اه ١‏ 

درء تعمارض المقل واتقبل. 

لشيخ الاسلام أبن تيمية. تحقيق .د:محمد رشاد سام 


طبع جاسمة محمد بن سعود الاسلامية ط: الأولى سللة51؟1ه, 
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دعا لاقضفاة, 
او تجن الي 

-دار الطسباعة والنشي الاسلامية- القامرة. 

دعاوى المنارئين لدعرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

عرض وتقكش. عبد العزيز العيسد اللطسيسف. 

دار طيبة- الريائش. س 505اه. 

ذكرياى مع جماعة المسلمين (اتكفير والهجرة) . 

عبد الرخمن أيو الغير. 

دار البحرث العلمية- الكريت. ط:الأولى سنةء ١٤٠د‏ 

الره على البكري. 

لشيخ الاسلام ابن تيمية. 

الدار الملبيئة. دلهي. ط: الثانية مسسلةه1140ه. 

الرد على الجهمية. 

للامام أحمد: ضمن مجموعة (عقائد السلف) : 
تحقيق د.علي ساسي التشار وعمار الطالبي. منشاة البمارف, 
الأسكندرية سسنة11171ام. 0 

الرسائل الشسخسية للشسيح محمد بن عبد الوهاب, 

ضمن مجموع موّلفاته. طبع جامعة الاسام محمد بن سعود 
الاسسسلاميةاقسلم الخامىس. ١‏ 

رفع المساهم عن الأئمة الأعلام. 

لشيخ الاسلام ابن تيمية. 

مزؤسسة مكة للطباعة,. ط: الخامسة سة١۹١۲ه.‏ 

روح المعسائسي. 

محمود شكرى الالورصسي. ادإرة الطباعة المثيرية. 
a‏ 

للامام النووى -المكتب الامسلاس. ط:الولى. 

راد الماد 

لابسن القيسم حققه وخرح أحاديثه: شميب الأرناووط. 
وعبد القادر الأرناووط. مرّسسة الرسالة. ط: الأنية سلنة١01١؛اه.‏ 
سنغيتة الراغسسب ودفينة البطالب. 
محمد رافب باشا. المطيحة الصرية. بولاق سنة؟د؟ا. 
سلساة الأحاديث الصحيحة. 

للألياني. البكتب الاسسسلامي. 
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سكن ابن ماجے. 

ترقيم:ء محمد فواد عبد الباقس. 

مت ابي اود 1 

إعداد وتملسيق: عزت عبيد الداعاس. 

مل الترمذي, . 

وهو المسسمى (الجامع السحيح). تحقيق: أحمد شاكر وآخرين. 
ستن التسبائي. 

ترقيم: عد الفتاح أبو غدة. 


ال 
لابن عاسم. حققه وخرج أحاديثه الشيخ اللباني. 
المكتلب الامسلاصى. ط: الثانية ستةه0١-1١ه,‏ 

السسلة. 


لد الله بن الأمام أحمد. 

تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني,. دار ابن اليم 
ط؛ الأول سة١١٠١ه.‏ 

شان الداعام. 
للخعلابسي- تحقيق أحمد يوسف الدقاق, دار المأمرن 
للتراث, مشي ط: الأاولى سة٤٠؟اه.‏ 


٠. 


شرح الأمصسول الخسة. 

للقاضي عبد الجبار. مكتبة وهبة -اتاهرة. ط:الاولى سنةه4؟1ه, 
برح اة 

للبففوي. تحصسقيق وتخريج. شعي الأرناؤوط. بيروت. 
هرخ القاند. التبفتية 


سعد الدين التفتازانى- مصر ط: الأولى سة١١١١ه.‏ 
شسرح العقائد الطلحاويسة, 


تحقيق شعبب الأرناووط. نشسر مكتبة البيان دمشق 
ط: الأولى مسة١١٠١٠١ه.‏ 
شرح التقه الأكبسر. 


لصلي الفارى. دار الكتب العلبية. بيروت طا:الأولى منة04١1١1ه,‏ 
فشر“ البو اة 

للشرين الجسرجاني. طبصة إستنبول. سة۷١١٠اه.,‏ 
شتلء العليل. 

لابن الميم. دار المعرفة بيروت. مسققه155ه, 


۷۸- الصسارم المسالول. 
لابن تيمية. دار الكتب العلمية. بيروت سة۹۸١۳١ه.‏ 
ولاس الس حاج. 
للجرمرى. تحقيق أحمد عيد الفقور عطار. 
٠‏ فة سلا التبى صلى الله عليه وصام. 
للالبانس. الكتب الاسلامى ط:الحادية عشرة مة٣ء٠؟اد.‏ 
۸١‏ صيانة EO‏ سيد من الالال والفلط. 
لابن الصلاح. تحقيق: موقو هذ قد الله بن عبد الكادر. 
دار الغسرب الاسلاصص سلسكة14 21150 
۲- الطبقات السبسرئ 3 
للشعرائي. مكتلية: محمد علي مسيييج. مصر. 
7+- طريق الهجرتين. 
: لابن القيم., دار الكتب العلمية. بيروت ط: الأولى سنة؟10اه, 
؛4ه- ظاهرة الارجاء قي الفكسر الاسلامي. 
د. سر الحوالي. رساك دكتوراء بجاسة أم القرى. 
-٥‏ السصلودية, 
شيخ الاسلام ابن تيمية. مكتبة المعارف. الرياشس. صلة؛٠1اه.‏ 
- عمسدة ا 
أحمد شاكر. دار المعارق, مصسر سنة1؟1؟21, 
۷- المراصسم والقواصم. 
لابن الوزيسر. تحقيق: ث يب الأرناووط,. 
دار البشضير. الأردن. ط: الأولى ستةه 211١0‏ 
۸- فتح البسساري, 
لابسن حجر. البطبمة السلفية. مكتبة الرياضش الحديتة, 
۹- فتج القديسر. 
للشركانسى, دار المعرفة بيروت. 
-٠‏ الأصل في الملل والأهمواء والتحل. 
لابن خر دار المعرفة. بيروت. طكآلانية صنةم155ه. 
-1١‏ قفه الكتاب والسئة ورفع الحرج عن الأمة. 
وهو الرسبائل الماردينية. لابن تيمية. تحقيق: فريد ابن 
أمين الهشداوي٠‏ دار الكتب العلمية. بيروت ط:الأاولى. مسة١١٠١ه.‏ 
45- فيص الباري. 
فرح سحي الشاري. لعي دان الشرقة يروت 
-١‏ في لال القسرآن. 
سيد قطب., دار الشسرة., بيروتء ط: الثامنة سےة۹۹١۳١ه.‏ 
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قرة عيرن الموحدين. 

عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. طبسع ادارة البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد. ط: الثالثشة سلا ٠٠١ه.‏ 
الماء والقسدر فى الاسلام. 

د٠‏ فاروق الدسوقى. دار الدعوة -الاسكندرية. 
كشف الشيهات ١ ٠.‏ 

للشسيخ محمد بن عبد الوهاب. ضمن مجمموع موّلفاته. طبع جاسسهة 
الامام محمد بن سعود الاسلاسية. القسم الأاول. (العقيدة والآداب الأسلامية) 
ممع الزوالد 

للهيكمي . دار الكتب بيروت. ط: اثانية. 

مجموعة التوحيد. دار العسروبسة قطس. 

سجمموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية- 

جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قامم وابنه محمد. 
اليمحلى. 

لابن حزم. ادارة الطباعة المئيرية. مصر سنة؟20150. 
مختصر منن أبسي داود. 

لامنذرى بشرح الخطابى. وتعليق ابن القيم. وتحقيق- أحسد 
شاكر محمد حامد الققي. دار البسرفة ييروت, سنة.160ه. 
مختصسر سيرة الرسول صل الله عليه وضام. 

للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ضمن مجموع مؤلفاته. 


- طبع جاممة الامام. القتسم القثالة. 
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صدارج السالكين. 

لابن القيم. تحقيق: محمد حامد فقي. 

دار الكتاب العربي. بيروت. سسلنة؟؟5اه, 

المرتضصى. 

لابى الحسن الدوى. دار القلم. دمشق, ط: الأاولى سة١١؟ه.‏ 
المسامرة للكمال بن أبى شريف شرح المسايرة. 
للكمال بن الهمسيام. طبعة اسستتبول ة٠‏ 41150 
السسكدرك عن الشسسيين. 

للحاكم. مع تلخسيص الحافط الذهبي. 
مصباح الللام في الرد على من كذب على الشيخ الاسام. 
دار المداية. الرياض. 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
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المسطلحات الاربعمة فى القرآن. 

لابي الأعلى المسودودي. دار القلم. الكويت. ط:الرايعة سنة١۸١١ه.‏ 
مسارج القبورل. 

للشيخ حافغل الحكمى, طيع ادارة البحوث العلمية والأافتاء 
والدعوة والارقاد ٠‏ 

ماني اقسرآن. 

للشسراء, عام الكتب. بيروت. ط: الثانية سنة-112ه. 
المفئني فى أبراب العدل واتوحيد. 

للقاشي عبد الجبار. مطيعة البابي الحلبي. القاصرة سنةهد؟1م, 
المقلسسي. ١ ١‏ 

لابن قدامة, مكتبة الرياض الحديثة. 

مفاتيح الفيب. 

للرازي. المطبعة البهية اللسرية. طزالانية, 

مهيام يجب أن تس حح. 

محمد علوي .مالكي. دار الانسان. مصر. ط:الاولن سلاه١4اه‏ 
مفتاح دار السادة. 

لابن القيم. دار الفقكر. دمشكتق. سة١١٠؟ه.,‏ 

مفيد المستفيد في كفس تارك التوحيد. 

للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ضسمن مجمسوع سولئاته. 

طبع جامعة الامام. القسسمم الأول. 

مقالات الاسسلاميين. 

للأشعري,. تحتيق: ريتر طوالثشة. سةء ٠٠اه‏ 

مقومات التصور الاسلامى. 

سيد قطب. دار الشروق, ط: الأولى. سة١١٠٠د.‏ 
الملل والتحسل, 

الشيرستاني. تحقيق: محمد سيد كيسلاثئىي. 

دار المعرفة روت صتةء ٠٠‏ اه ١‏ 

منهاج أهل الحتق والأاجباع. 

سليهان بن سحان. دار مروان. التامرة. صسنة(١؟1ف,‏ 
منهاج اتأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس. 
لمبد اللطليف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشليخ. 

وتتمته كتاب: فتح المنان. 

لمحمود شكري الالوسسي. مطلبعة أنصار اللسةة المحمدية 
مراجعة: شا حامد التقي. ١ه‏ 


75؟١-‏ المواتقفات. 
للشاطبي. تعليق عبد الله دراز. المكتبه التجارية الكيرى. مصر. 
- ارف : 
للاصام مالك. ترقيم: محمد فوّإد عبد الباقسس. 
- النهناية في غريب الحديث. 
لابن الأثير. تحقيق: طاهر الزاوي. ود. محمود الطناحي. 
ط: الآاولى سة١۸١١١4.‏ 8 ١‏ 
-٠‏ تيل الاوطان., : 
للشوكاني, دار الفكر ييروت. ط: الأولى. سةة٣١١١اه.‏ 


يناطع 


رقم الصفحة 
WN OOOO OWING SLES RE ES‏ 
السباب الأول: 
(أسل الدين. حقيقة وحكماً) ۲ 
النسل الآاول:أصل الدين على الحقيقةء ٠٠.٠٠٠٠‏ ۳ 
ارلا : تحقيق شهادة الااله ‏ الاالله E‏ ۲۷ 
ثانيا: تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. ۲ 
الفصل اللاني: الأمسل في شبسوت وصف الاسلام للمعين E‏ 11 
المخالفون في هذا الأصل وشبههم 00000 YT‏ 
أو : من يقول بعدم اعتبار الاقرار لجهل 
الناس بمدلؤل الشهاديتن عه عه و هده ازعو فخا جه 6 16 
ثانياً: من يشترط حداً أدنى من الالتزام 
الظاهر لأشبوت وصصلف الاسلام للمعينء٠٠٠‏ كم 
أدلة أصحاب هذا الاتجساء Alesse‏ 
أثر القول بثكرة الحد الادنى على أصل 
قبوت وصف الاسسلام للمعين Voces‏ 
كيف يكون التبيسن؟ asas sa‏ وام فووع 438 
PET SAS‏ 


1 


رقم الصفحة 
(اتبنساب ات ي 
(اتكتتبكن ئت للحن د 1۰۲ 
النصل الاول: حقيقة شرك وفثلمةةةث ممم مث ةمثو نة Vn.‏ 
-١‏ شرك 
؟- شرك 
؟- شرك 


؛- شرك 


الفسسل الكاني: كثر الرد 


١الم كفر التكذيب والاستحهدل املع ا مومه‎ -١ 
AY eseren كفر الشلال والقئ‎ -١ 
AS aR ؟- كفي التولي والاعراض‎ 


اوك : نقص الالتزام الاجمالي من 
جهة الترك٠٠٠٠‏ 
حكم ترك الصسلاة 
ثانيا: نقص الالتزام الاجمالي من 
جهة الثمل بالتشريع والحكم 


بفير ماأنزل الله PER ° kS EEE E‏ 
حكم المعين المشرع بفير ماأنزل الله ٠‏ 11 
مناط كر المحكوم بفير الشريعة ٠٠‏ ۲۱ 


رأى الاسذذ سيد قطب فى المسالةء.٠ TTT‏ 


SET 


رقم السفحة 
الغصل الشالمة: شرك دون شسرك؛ وكقر دون كقر0... ١‏ 
-١‏ منهج المرجة فى هذه القسية 0 LEO.‏ 


(الكثر ٠٠٠‏ والحكم علي الظاهر) ا 
اتمهب. هاه و و و قو و . رو و ووو وو ...واو و م وم ث. وو وو و6 .ل 1۱ 
اللصل الأول: حقيقة الملاقة بين الظاهر والبالن TI aaron‏ 
-١‏ من يقول بعدم اتادزم بينهما(منهج المرجلة) ٠٠٠٠٠٠‏ 1 
-١‏ من يقول بالتادزم بينهما باطلاق YI ecer‏ 


-٣‏ منهج أهل السنة فى التلازم بينهماء 


وفيه حالات: TY‏ 
الأولى: أن يكون القصد مكفراً ولايدل عليه 
العمل الللامر FET aabee ATE A‏ 
الثاني: أن يكون الممل الطاص كغر غير 
محتمل الاالكنر في الباطن فموووةوة ا تةويي.ة TYA‏ 
الثاثثة: أن يكون الفمل النلاص محتملا 
للكفسر وعدمه ا ا اا ا ا ا 0 0 الال 


الرابعة: أن يتلبس المعين يما هو كثر 
قطعاً لكن يمنع من تكفيره الاحتمال 
2 1 000 


عه 17 6ت 


رقم 
الفصل الثاني: الضابط في قيام الخجة على المعين.. ۹۲¥ 
1-- مقتضى الاقرار باصل الدين عع لالع وخ وي 00 VII‏ 
حقيقة منهج الامام محمد بن عبد الوهاب 
في هذه ا#ضية ف TI) 0 EE aS e‏ 
قول الامام الصسنعائي فى هذه القضية TN eens‏ 
؟- مناط التكليف بالاتزام التغصي فمقةةةةة 000 وي 
الفصل الثالث: الاولء وحكم التاول ege‏ ان 
سبل اتاول ومتشسوء a E KS EES‏ ۲۲۸ 
-١‏ المتأول عن اجتهاد فعمة فم ةمي ةيرون ةن ل رز ر. لآير 
؟- الأول عن شبهة ليست عن اجتهاد 
والتمثيل لذلك بالتأثر باسرل وماج : 
الأصل الآول:. تحكيم المقسل۰۰۰....... ٣٣٣‏ 
الأسل اثثاني: تحكيم الكشف الصوفي.... ٠٠٠١‏ 
الأصل اثالث اليد ٠.٠٠.٠٠.٠٠٠‏ إ )م 
حكم المللأول...تتييييييي ني ني لل رلا POY‏ 
الفرة بين الحكم على الحتيقة 
والحكم على الظاهر uue‏ .وير 
الضابط في مصرفة الفرق والحكم فيها FoR oes‏ 
ضابط الاعذار بالشبهة PU ores‏ 


